
 

9191مارس  91 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

الهيئة الوطنية للوق اية من الفساد ومكافحته وحماية  
 الممتلكات والأموال العمومية

 أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم

قانون الإدارة العامة :فرع - حقوق: تخصص  

 تقدم وتناقش من طرف الطالب:                                          تحت إشرف الأستاذ:

سعيدي الشيخ –                                                               حيدور جلول –  

 أمام لجنة المناقشة

 ذستاالأ الرتبة جامعة الإنتماء الصفة
 رئيسا

 
 مكلكل بوزيان ستاذ التعليم العاليأ جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس

 ومقررا مشرفا
 

 سعيدي الشيح محاضر"أ"أستاذ  مولاي الطاهر سعيدةالدكتور جامعة 

 عضوا مناقشا
 

 شايب صورية ستاذة التعليم العاليأ جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس

 عضوا مناقشا
 

 تبون عبد الكريم أستاذ محاضر"أ" مولاي الطاهر سعيدةجامعة الدكتور 

 

 هـ4421/3441م/ 2002/2021السنة الجامعية 



 

 

 

 
 

 



 

 

 إهداء   
 أهدي ثمرة هذا العمل إلى:

 في عمرهما. الوالدين الكريمين حفظهما الله لنا وأطال 

 .إخوتي وأخواتي وأولادهم 

 .أصدق ائي الأوفياء 

 لائي وزميلاتيكل أساتذتي وزم. 

 هذه انجاز في المساعدة يد لي أمد من كل

 . طروحةالأ

 

 

 

 

 

 



 

 

 تشكرات
لكرم الأخلاق، وإيمانا بعظمة العطاء،    عرف انا بالجميل وتقديرا  

أشكر الله سبحانه وتعالى الذي بقدرته وتوفيقه تمكّنا من  
كتور  دعد أتقدم بشكري الخالص لل، ثم بالأطروحةإنجاز هذه  

على قبوله الإشراف على هذا العمل وإسهامه   الشيخ سعيدي
في إخراجه إلى الوجود من خلال مختلف ملاحظاته وتوجيهاته  

يدة ونصائحه القيمة الوجيهة الذي أفدني بها طوال  السد
 ، ف أسأل الله عني خير الجزاء.طروحةإعداد وإنجاز هذه الأ

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى السادة أعضاء  
 لجنة المناقشة على قبولهم تقييم هذا العمل وإثراءه.

 

 

 

 



 

 

 قائمة المختصرات:

 أولًا: باللغة العربة
  دكتور. .د

 لصفحة.ا ص. 

 هامش ه.

 الفقرة.      ف.  

 .طبعةبدون  .طب. 

 شر.ابدون ن .ن ب.

 بدون تاريخ نشر. .ب. ت. ن

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ق. إ. م. إ. 

 قانون الإجراءات الجزائية. ق. إ. ج.   

 قانون العقوبات. ق .ع. 

 قانون مدني. م.     ق.

 ثانيا: باللغة الفرنسية

op.cit:   Opus citatus (ouvrage précité)     

p:                                      page.    

EFE Edition formation enterprise 

L.G.D.J.   Librairie Générale de Droit et Jurisprudence 

)AAI( Autorités Administratives Indépendantes 

)API( Autorités Publiques Indépendantes 

)PUF(  Presses universitaires de France  

 



 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 المقدمة
 

1 
 

لدولة، ل تهدد الاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار الاجتماعيخطر الظواهر التي أأصبح الفساد من 
خاصة وأنه في تزايد مستمر، في ظل التطورات التي طرأت على السياسة المالية للدول التي أضحت 

ضفاء الشفافية ع كل التصرّفات  لىتستهدف ترشيد استعمال الممتلكات والأموال العمومية والحفاظ عليها وا 
لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا من خلال محاربة التي ترد عليها، وبعد إدراك الدّول أنّه 

ترسانة من القوانين الوقائية والعقابية للحد من مظاهر الفساد أو الفساد، عملت الدولة الجزائرية على سن 
 . على الأقل التقليل منه

لفساد من القضايا السياسية التي تنطوي على الإدارة السليمة للأموال والأملاك مكافحة اتعتبر 
العمومية، على اعتبار أن الفساد يضرّ بمصداقية الدّولة ككل، ويزعزع ثقة المواطنين بإدارتهم، بل حتى 

، لذلك وجب يةا للممتلكات والأموال العمومالموظفين النزهاء، والدولة بصفة عامة، باعتباره يشكِّل تهديد  
على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي أضحت تنخر كيان المجتمعات، 

 قيد بزمان أو مكان معين،توفي مختلف الدول وبالأخص الدول السائرة في طريق النمو، وهي ظاهرة لا 
قليمية تحث الد ة ول على ضرورة إيجاد آليات وطنيلذلك حظيت باهتمام دولي، فعقدت مؤتمرات وطنية وا 

 للحد من الفساد أو على الأقل التقليل منه.
جراءات خاصة لحمايتها من مختلف صور  وتحظى الممتلكات والأموال العمومية بقواعد وا 

من طرف بعض الموظفين الفاسدين، وذلك بالنظر إلى الأهمية الكبيرة  عليها الاعتداءات التي قد ترتكب
الاجتماعية، ة التي تستند عليها الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية و ياعتبارها الركيزة الأساسالتي تكتسيها ب

حيث تنص أغلب الدساتير على ضرورة حماية الممتلكات والأموال العمومية من الاعتداءات التي قد تطالها 
واعد ق هذا الالتزام على وضعا على الدولة، ولم يقتصر ا واقع  لتزام  ا ، وجعلت ذلكوظفين الفاسدينمن الم

نما ا جراءات قانونية تمنع الاعتداءات، وا  متد إلى إنشاء مؤسسات وهيئات وطنية تمنع الاعتداءات قبل وا 
 وقوعها وتتصدى لها في الحالة العكسية. 

خلقة الحياة العامة في البلاد أضحى من أولويات الدولة، في ظل التزايد المستمر أإن مكافحة الفساد و 
لخطير لظاهرة الفساد التي تهدد الممتلكات والأموال العمومية والتي يستهدف فيها الموظفين الفاسدين وا

يق بواسطتها الاستحواذ عليها أو تحق عليها باستعمال كافة الطرق الاحتيالية الممكنة التي تمكنهم منالاستلاء 
لمنظمات الدولية، وذلك باتخاذ ويات الدول واوهو ما جعل مسألة حمايتها من أولشخصية،  همأغراض

إجراءات وقائية وردعية من شأنها التصدي لمختلف صور الفساد، بما يضمن استخدام تلك الممتلكات 
 ا للغرض المخصص من أجله.  والأموال وفق  
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لقد أنشأت الجزائر وعلى غرار أغلبية دول العالم، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك 
دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي جاء بفعل انضمام الجزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة بعد ص

لمكافحة الفساد، وهي هيئة إدارية مستقلة تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الوطني، 
، وهذا قصد منحها حصانة (1)6102وقد تم ترقيتها إلى المؤسسات الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

إلا  بحيث يمنع المساس بها سواء بالتعديل أو الإلغاء، ا من الثبات والاستقراردستورية وهو ما يكسبها نوع  
تغير تسمية  نص على، أين 0202التعديل الدستوري لسنة  بعد تعديل الدستور، وهو ما حدث بموجب
وترقيتها  إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

 .  ستشارية رقابيةاستشارية فقط إلى مؤسسة امن هيئة 
اختلفت الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول تسمية الهيئة، وطريقة تنظيمها وعملها وفي 

ي لكن رغم ذلك فأنها تشترك ففي هذا الشأن، الحرية الاتفاقية حيث منحتهم  الصلاحيات المخولة لها،
أساس نشأتها الذي يرجع إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي الهدف من تأسيسها والذي يتمثل 

أهم المهام الموكلة للهيئة هي حماية الممتلكات والأموال العمومية  ومن بين، في الوقاية من الفساد ومكافحته
من خلال تعزيز أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة في إدارتها  ولا يتحقق ذلك إلاّ ، ادمن كل أشكال الفس

 .احترام سيادة القانونبما يضمن  يرهايوتس
منح السلطة التي تتولى ذلك الصلاحيات اللازمة والاستقلالية  من الدولة قتضيالفساد يإن محاربة 

ت  يقتصر على سلطة معينة، فهو قد يصيب جميع السلطاالتامة عن مختلف السلطات، باعتبار أن الفساد لا
سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، مع ضرورة منحها موارد مالية مستقلة خاصة بها، ومنعها من تلقِّي 

 الهبات والهدايا من أي جهة كانت حتى تكون بعيدة على الشبهات والضغوط.
موال العمومية من كل أشكال الفساد، وأسندت  لقد تضمنت الدساتير ضرورة حماية الممتلكات والأ

ذلك إلى هيئات مكافحة الفساد التي تتولى اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرّس فيها مبادئ دولة 
الحق والقانون، وتعمل على إرساء الشفافية في مختلف التصرفات التى ترد على الممتلكات والأموال 

الظواهر السلبية التي تتنافى ومبدأ النزاهة وعلى رأسها الفساد، ولا تقتصر حماية  العمومية، وذلك للحدِّ من
الممتلكات والأموال العامة على الدستور، الذي نص على إنشاء مؤسسة تعمل على حمايته من كل أشكال 

                                                           
، المتضمن تعديل الدستور، 0261مارس  21الموافق  6341جمادي الأولى عام  01المؤرخ في  26-61القانون رقم  1

 .0261مارس  21الموافق  6341ى عام جمادي الأول 01الصادرة في  63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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نما تمتد إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي يُلزم الموظف بحماية ممتلكات الإدارة صريح ، والتالفساد، وا 
ليه عتداءات التي تقع عا، وقانون العقوبات الذي يجرم الاا مربح  ا خاص  بنشاط الزوج إذا كان يمارس نشاط  

 .العمدي تلاف والتبديدتلاس والإخلاسيما الا
شباع ح هاعلى تقديم الخدمات للمواطني قتصرت بعد توسع وظائف الدولة التي لم تعد اجياتهم، وا 

نما أصبح لها دور  حتاج ومن أجل القيام بتلك المهام فهي ت، والاجتماعية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوا 
عقارات أو منقولات، عامة أو خاصة، مخصصة  تلك الممتلكات سواء كانت إلى ممتلكات وأموال عمومية،

وطنية لك املالأالدولة على تحسين مردودية  لذلك تعمل للجمهور أو كانت ضرورية لسير المرافق العامة،
وذلك بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من العائدات العامة والخاصة، خاصة العقارية منها،  بنوعيها
 المالية.

إن مصطلح الأموال العمومية له معنى واسع يشمل الممتلكات والأموال العامة، ويستعمله المشرع 
 املكهالتي ت وعيها المعدنية والورقية، ومعنى ضيق يعني النقود بن(1)المصري للدلالة على الأملاك الوطنية

 وكذا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،، وبما أن اتفاقية الامم المتحدةاالدولة أو تؤول إليها من عائداته
ميز بين الممتلكات والأموال العمومية، حيث ربطت الأخيرة بميزانية الدولة التي تتشكل من الإيرادات 

ا يقصد بالممتلكات العمومية الموجودات بكل أنواعها التي تملكها الدولة، ويطلق والنفقات النهائية، بينم
 عليها المشرع الجزائري الأملاك الوطنية.

ف مؤسسات الدولة، كان لابد من أن تُمنح السلطة ختلأـب مـصيـد تـرة الفساد قـار أن ظاهـتبـباع
لى ن السلطات الثلاثة، وبالأخص السلطة التنفيذية عقلالية الكاملة عـه الاستـصدي لـة التـمـتولى مهـالتي ت

رورة يلزمها القانون بض إذ ،نشاطها لىـابة عـرقـال ثـيـن حـواء مـرقابة، سـا للـضوعهـدم خـني عـأن ذلك لا يع
للسلطة  اا للجمهورية وليس رئيس  ى رئيس الجمهورية بصفته رئيس  ـشاطها إلـلى نـوي عـر سنـريـقـديم تـقـت

سسات المستقلة ؤ زة الإدارية والمـض الاجهـليها بعـمارسها عـتي تـقاتها، والـفـلى نـة عـرقابـيث الـن حـذية، ومالتنفي
 عمومية ينبغي أن تخضع للحماية والاستعمال العقلاني أموالا   هيئةلاسيما مجلس المحاسبة، إذ تعدّ أموال ال

 والرشيد لها.

                                                           
) دراسة مقارنة بين المفاهيم الشرعية وبعض القوانيين للدول العربية( مكتبة الوفاء  حسن النمر، التعدي على المال العام 1
 .10، ص 8102قانونية، الطبعة الأولى، الإسكندارية، مصر، ال
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نية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات والأموال لمّا كان موضوع الدراسة هو الهيئة الوط
في  ،0202وفق التعديل الدستوري لسنة السلطة العليا للشفافية  ،العمومية نحاول التركيز على دور الهيئة

بموجب  المؤسسات الرقابية مصاف سمها وترقيتها إلىاحماية الممتلكات والأموال العمومية خاصة بعد تغير 
، وذلك نظرا لارتباطها بالاستقرار الاقتصاد والاجتماعي للدولة، مما دفعها الى السعي لإيجاد تعديلهذا ال

 تلافمن مختلف الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليها كالاختلاس والإوالأموال تلك الأملاك آليات تحمي 
 ، التي يرتكبها الموظفون المكلّفين بإدارتها وتسييرها.العمدي والتبديد
إلا إذا وجد نص قانوني يسمح ذلك، ويكون التصرف العمومية  والأموالمنع التصرف في الأملاك ي

جراءات صارمة تضمن الاستعمال الرشيد والعقلاني لها لاك حيث أن الأم ،في هذه الحالة وفقا لقواعد وا 
استغلال تلاف، و العمدي والإ للاختلاس والتبديدوالأموال العمومية وبفعل طبيعتها تجعلها أكثر عرضة 

لون الفساد التي يرتكبها الموظفين الذين يستغ جرائمالإثراء غير المشروع وغيرها من و  السلطة والوظيفة
 مناصبهم ويعبثون بالممتلكات والأموال العمومية. 

إن جرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية، هي أفعال ترتكب من طرف الموظفين أو الأشخاص 
ة عامة تؤدي إلى المساس بالأملاك ذاتها أو بالمصلحة المالية لها، وقد حصرها المشرع المكلفين بخدم

الجزائري في مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي يرتكبها 
لحة بالمصالموظف ومن في حكمه وتؤدِّي إلى ضياع الملك أو حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس 

 المالية لها وتطبق على مرتكبها عقوبات ردعية.

لما كانت جرائم الفساد التي ترتبط بالممتلكات والأموال العمومية تعتبر من أكثر المعضلات التي 
ني المشرع الوط طرف تعاني منها الدول في الوقت الحالي، كان من الطبيعي أن تحظى بحماية خاصة من

عزيز ها الإدارية، وتغاية التي وجدت لأجلها، والحفاظ على هيبة الدولة وأجهزتحتى لا تتعطل عن أداء ال
 ين بالإدارة العامة.  ثقة المواطن

إنّ الأملاك الوطنية بنوعيها العامّة والخاصّة تحظى بحماية خاصّة من المشرِّع وذلك لارتباطها 
حقيق أهدافها المنشودة التي رصدت لها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذا لا يمكن للدولة ت

جراءات خاصة يستلزم  إمكانياتها المادية والمالية إذا لم تتوفر على منظومة قانونية تحتوي على قواعد وا 
 العام استعمالها واستغلالها بما يتماشى والصالحعلى الأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها احترامها عند 
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استغلال  ، وتختلف طريقةقد تتعرض لها صور الفساد التيليها من مختلف يضمن حمايتها والمحافظة عو 
 الأملاك الوطنية بحسب نوع الملك، وذلك يرجع إلى طبيعته ووظيفته.

الممتلكات والأموال العمومية من مختلف صور الفساد أن تكون هناك تدابير وقائية  تقتضي حماية
رها، المرتكبة من طرف الموظفين الذين يتولَّون إدارتها وتسييوأخرى ردعية تهدف الى التصدي لجرائم الفساد 

لسلطة العليا الوقاية من الفساد ومكافحته، ة الوطنية لوقد أناط المشرع الجزائري تلك الصلاحيات إلى الهيئ
لتي او ، 8181سنة ل الواردة في التعديل الدستوري الجديدةللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفق التسمية 

تمتلك اتخاذ تدابير وقائية باعتبارها أكثر نجاعة في التصدي للفساد من التدابير الردعية، إلى جانب الطابع 
 الاستشاري للهيئة.

إن الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوطنية العمومية الاقتصادية هي الأكثر عرضة للفساد وذلك 
ية لتصرف واستغلال الأملاك الوطنائري قواعد خاصة بابفعل وظيفتها المالية، لذلك وضع المشرّع الجز 

هدف ص، والعمال الخااستغلال الأملاك الوطنية العمومية المخصّصة للاستالخاصة وقواعد أخرى خاصة ب
لمزايدة امن ذلك هو إضفاء الشفافية واحترام مبدأ المنافسة الذي يتجسد من خلال الاعتماد على إجراءات 

ن أفعال حد م، والتي تؤدي من تحسين عائداتها المالية وتالملك ونوع الاستغلال ، حسب نوعالمناقصةأو 
من  ل، كالمحاباة والرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد التي تقلِّ التي قد تقع عرضة لها الفساد

ستغل من طرف ت ، وتعمل الهيئة على ترسيخ تلك المبادئ والبحث عن الثغرات التي قدمردودية تلك الأملاك
 .الموظفين الفاسدين لسدها والتصدي لجرائم الفساد التي تكتشفها

نما يمتد إلى الأموال العمومية التي تعتمد عليها الدولة في  إن الفساد لا يقتصر على الممتلكات وا 
ساد سواء فتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي أكثر عرضة للأداء وظائفها الأساسية والثانوية وفي 

وبشكل  اتعلق الأمر بصرف الأموال العمومية أو تحصيلها، كما أن استفحال الفساد في المجتمع يؤثّر سلب  
، (1)كبير على الأموال العمومية، فهو يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام، ويقلِّل من عائدات الدولة المالية

وتوزيع غير عادل للنفقات العامة بين مختلف ة، ويترتب عن ذلك حدوث عجز في الميزانية العامة للدول
القطاعات، وذلك يرجع إلى تفضيل السياسيين الفاسدين الإنفاق على القطاعات التي يصعب مراقبتها وعلى 

فاق أو الإن الأنشطة المظهرية وفي مقابل ذلك إغفال الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الهامة
   .   يقلل من إنتاجية الإنفاق العاممما  عليها بشكل غير كافي

                                                           
 .000، ص 8181خالد عيادة عليمات، الفساد وانعكاساته على التنمية الاقتصادية، دار الخليج للنشر والتوزيع، الاردن،  1
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ل من فعاليته، ويقل فهو يزيد من حجم الإنفاق العام،ا على الأموال العمومية، كبير  ا ل الفساد خطر  يشكِّ 
وذلك بسب تفضيل المسؤولين الفاسدين منح المشاريع الاستثمارية للذين يدفعون رشاوى وليس بالضرورة 

إعانات الدولة التي تقدمها للمؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب من  ، ويزيد(1)الأكثر كفاءة وفعالية
 تخصيص مبلغ مالية للهيئات والمؤسسات المكلفة بالتصدي للفساد. 

ويؤدي استفحال الفساد إلى التقليص من عائدات الدولة وبالأخص عائداتها من الأملاك الوطنية، 
ل ج لعامة، وتغيير وجهةوالضريبة الجبائية، ويترتب عنه تدهور الخدمات ا منها  زء االأموال العمومية، فتحوِّ

 ، في المقابل فإن محاربةزعزع الاستقرار الاجتماعييهدد الاقتصاد الوطني و ي مماإلى القطاع الخاص، 
ع على  الفساد من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية وتحسِّن من الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين، وتشجِّ

 لمستثمرين المحليين والأجانب.جلب ا
ونظرا لدور الإنفاق العام في تمكين الدولة من أداء وظائفها، وفي ظل انتشار الفساد الذي يزيد من 

على تعزيز آليات  ،الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من  ، تعملحجم الإنفاق العام ويؤثِّر على فعاليتها
رشيد ت يم توصيات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بغرضوتقد الشفافية في عملية الإنفاق،

الإنفاق العام، توصيات إلى السلطات المختصة قصد إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية التي يمكن 
أن تستغل من الفاسدين، ولا يقتصر دورها على الجانب الوقائي بل يمتد إلى مكافحة جرائم الفساد لاسيما 

لصفقات العمومية، وذلك من خلال البحث والتحرِّي عن جرائم الفساد التي ترتكب من طرف في مجال ا
خالفات م كل ما عاينت وتحويل الملف إلى وزير العدل حافظ الأختامالموظفين عند صرف النفقة العامة، 

لتي تكتشفها من اوخاصة الجرائم التي تكتشفها عند البحث في الوثائق والعقود التي ترتبط بعقد النفقة، أو 
التصريح بالممتلكات المقدّم لها من طرف الموظفين لمعرفة ذمتهم المالية والتغيرات التي تحدث عليه، ومدى 

 شرعية هذا التغيير. 
لقد أدى زيادة وظائف الدولة، إلى زيادة حجم نفقاتها الذي ترتّب عنه ازدياد حجم الإيرادات العامة، 

 لختلف الانتهاكات والاعتداءات التي تندرج ضمن جرائم الفساد، التي تقلِّ عرضة لموتنوعها، مما يجعلها 
ا على الميزانية العامة للدولة، لذا كان من الطبيعي أن يهتم المشرع من مردوديتها، وهو ما ينعكس سلب  

ي عموم كل موظف بالأموال العمومية، وذلك بمعاقبة للفاسدين والعابثين ابوضع قواعد قانونية تضع حد  

                                                           
لأبحاث القانونية مجلة جيل اراضية مسعود، الاثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي في الجزائر واستراتجيات مكافحته،  1

 .00، ص 8102، الجزائر، ديسمبر 80المعمقة، العدد 
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يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، 
يجاد ا  ا محاصيل مؤسسات الدولة، و أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلِّم مجان   بإعفاءات

 على هذه الأموال، وكلّفآليات قانونية تعمل على كبح الفساد وحماية عائدات الدولة المالية والمحافظة 
لفاسدين ا، بالبحث عن الثغرات التي يمكن أن تستغل من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

وتقديم اقتراحات لسدِّها ومكافحة الجرائم التي ترتكب بشأن تحصيل الإيرادات العامة وتؤدي إلى حرمان 
 ا.الدولة من موارد هامة هي في أمس الحاجة إليه

وضوع من الناحية العلمية في اعتبار الممتلكات والأموال العمومية، من أهمِّ ـمـة الـيـمـظهر أهـت
راهن ـت الـوقـي الـل فـشكِّ ـي تـانوية، وهـثــوال يةـاسـفها الاسـائـمارسة وظـفي م دولةـال يهاـلـد عـمـتـتي تعـناصر الـالع
ية، بحيث تعتمد عليها الدولة في سدِّ حاجتها وتقديم خدماتها ـماعـتـة والاجـصاديـتـية الاقـنمـتـصب الـع

لمواطنيها وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى والخطّة المنتهجة من الدولة، غير أنّه مع 
انتشار فضائح الفساد التي طالت الممتلكات والأموال العمومية، لاسيما الاختلاس والتبديد العمدي والإتلاف 

غيرها من جرائم الفساد، ظهرت ضرورة ملحّة تقتضي حمايتها من مختلف صور الفساد واستخدامها بطريقة و 
 معقلنة.

تجسد الأهمية العلمية لهذا الموضوع في تشخيص ظاهرة الفساد التي تلحق بالممتلكات ـا تـمك
ولة، باعتبار أن الدولة تعتمد على ادي والاجتماعي للدّ ـصـتـرار الاقـتقـدِّد الاسـية، وتهـومـمـوال العـوالأم
يات الأساسية لمواطنيها وتحقيق التنمية الشاملة، ممَّا ـاجـر الحـوفيـامها وتـي أداء مهـوالها فـتلكاتها وأمـمم

مختلف صور الفساد ومكافحته في حال استفحاله، وهذا من خلال التعرّف على الدور  يقتضي وقايتها من
من الفساد  موال العموميةللوقاية من الفساد ومكافحته في وقاية الممتلكات والأ الذي تلعبه الهيئة الوطنية

 والتصدِّي له.
 العراقيل والعقبات التي تحد من أهم وتبرز أهمية الموضوع من الناحية العملية في الوقوف على

شار كبير عرف انتالذي و دور الهيئة في التصدِّي للفساد الذي تتعرّض له الممتلكات والأموال العمومية، 
ورهيب في الآونة الأخيرة، وأصبحت الجزائر تحتل مراتب متأخرة في مجال مكافحة الفساد على الرغم من 

عطاء مصاف المؤسسات الدستورية، وا  إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها، وترقيتها إلى 
ة من تكريس النزاهة والشفافيبما يمكنها بكل استقلالية،  أعضائها ضمانات دستورية لممارسة مهامه

يئة بحاجة أصبحت اله حيثوالمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها، 
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سات لتعزيز دورها الإيجابي في وقاية الممتلكات والأموال العمومية من الفساد والعمل على اإلى هذه الدر 
 مكافحته. 

هذا الموضوع إلى عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، بحيث تتمثل العوامل ر وترجع اسباب اختيا
ة وقلَّ  ،ميل ورغبة الباحث في دراسة الموضوع لارتباطه بمجال التخصص في الدراسة العلياالشخصية في 

لكات في مجال حماية الممتومكافحته للوقاية من الفساد  الدراسات التي تتناول صلاحية الهيئة الوطنية
 ، رغم أنه يشكل موضوع الساعة في الوقت الراهن. وال العموميةوالأم

كلها الأخطار الكبيرة التي يش في الدراسة تكمن هإلى اختيار هذ الدافعة أما عن العوامل الموضوعية
الفساد على الممتلكات والأموال العمومية، على الرغم من إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 

دراجه الهيئة الوطنية للوقاية من إلى  جانب اهتمام المشرع الدستوري بحماية الممتلكات والأموال العامة وا 
أعضائها  ح، ومن8102الفساد ومكافحته ضمن المؤسسات الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 موال العمومية.ممتلكات والأد الي للفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويهدِّ الحصانة قصد تمكينهم من التصدِّ 
إن مسألة تعرّض الممتلكات والأموال العمومية لمختلف صور الفساد كانت ولا زالت من اكثر 
الظواهر السلبية التي تعاني منها الدولة، والتي تؤثِّر على الميزانية العامة للدولة، وذلك بالزيادة في حجم 

يرادات العامة والتي يترتب عنها التقليل من حجم الإنفاق الإنفاق العام بدون فعالية، ويخفض من حجم الإ
عليم، مما وعلى برامج الصحة والت على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية اهمال الإنفاق العام وبالتالي

إلى  لكوقد تمّ إسناد ذ، محاربة الفساد الأمر الذي يستدعيينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مما يقتضي التعرّف على دورها في التصدِّي للفساد الذي يلحق الهيئ

لمؤسسات ف ااصمبعد تغيير تسميتها وترقيتها إلى وما هو منتظر منها بالممتلكات والأموال العمومية، 
لإشكالية التي تثار فإن الي، لذلك ة بعد أن كانت سلطة استشارية تفتقد سلطة التأثير الفعيالدستورية الرقاب

إلى إي مدى يمكن للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحه أن تساهم في حماية الممتلكات والأموال : هي
 العمومية؟

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تبيين دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
ل العمومية خاصة بعد أن تم تغيير تسميتها وترقيتها إلى المؤسسات الرقابية، في حماية الممتلكات والأموا

ها على ، وتأثير الفساد التي ترتكب على الممتلكات والأموال العمومية على جرائم التعرف وهذا من خلال
 ة.ة والأموال العمومية، وانعكاسات الفساد على الإنفاق العام وعلى الايرادات العامالأملاك الوطني
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كما تهدف إلى التعرف على أهم العراقيل والعقبات التي كانت تواجه الهيئة وتمنعها من حماية 
الممتلكات والأموال العامة من أجل التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من الممكن الاستفادة 

لأموال العمومية حماية الممتلكات وامنها لتعزيز دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في 
من الفساد وتحسيس الموظفين بضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة عند استغلال أو إدارة الممتلكات والأموال 

 العمومية أو التصرف فيها.
الوقوف على النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية  ينبغيدراسة هذا الموضوع ل
تعانة مع الاس ن الفساد ومكافحته، وكذا الخاصة بإدارة واستغلال الممتلكات والأموال العمومية،للوقاية م

ومات على المنهج الوصفي القائم على جمع المعل وذلك بالاعتمادببعض التشريعات المقارنة خاصة العربية، 
لوطنية ظيم الهيئة االمشكلة لموضوع الدراسة وتحليل مكوناتها، ويظهر ذلك من خلال وصف تشكيل وتن

للوقاية من الفساد ومكافحتة والصلاحيات المنوطة بها، وتوضيح القواعد والإجراءات القانونية التي تحدد 
كيفية تسيير واستغلال الممتلكات والأموال العمومية، وتحليل مضامينها، مع إضفاء طابع التحليل النقدي 

هم الثغرات والعراقيل التي تستغل من طرف الموظفين على بعض الإجراءات والنصوص القانونية لمعرفة أ
 الفاسدين الذين يعبثون بالأموال العامة. 

ة للوقاية تشكيل واختصاصات الهيئة الوطنيب فيما يتعلقالمقارن، خاصة  بالدراسات ةستعانالاكما تمّ 
ها بقدر ماهي في ذات غايةعلى التشريعات المقارنة والتي لا تعتبر  تمّ الاعتمادمن الفساد ومكافحته، حيث 

الثغرات والنقائص التي تتعلق بتنظيم وتشكيل الهيئة، ومعرفة الصلاحيات المخولة  معرفة من وسيلة تمكن
وذلك بغرض تبيين  ،8181لسنة  التعديل الدستوريلها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته خاصة بعد 

ة مثمرة معتبرة في مكافحة الفساد، وهذا حتى تكون الدراس إيجابياتها وسلبياتها، خاصة تلك التي حققت قفزة
 منها في التعديلات القادمة. ةوذات نتائج، يمكن الاستفاد

إنَّ معالجة موضوع بهذا القدر من الأهمية لا يخلو من صعوبات، تواجه الباحث، لعلى أهمها 
شر اد ومكافحته، في ظل عدم نتتمثل في شح المعلومات الخاصة بدور الهيئة الوطنية للوقاية من الفس

أعمالها والتقارير التي تعدها، فضلا عن قلة المراجع المتخصصة المتعلقة بالموضوع، وتشعّب وتنوّع الفساد 
 ظل يف الذي يلحق بالممتلكات والأموال العمومية، وكذا صعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالفساد

على  ر ا وعزيمةإصرات الباحث وزدته ذه الصعوبات هي التي حفّز لكن ه السنوي، لتقرريها الهيئة نشر عدم
يلائها اهتمام ا متابعة هذه الدراسة  أكبر. وا 
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لكن بالرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنه لم نعثر على دراسة تناولت هذا الموضوع وبصورة 
لفساد الموضوع خاصة امباشرة، بل توجد دراسات تعرضت له بطريقة غير مباشرة، وهذا يرجع إلى حداثة 

نشاء الهيئة الوطنية  والتي لم  -لحاليوفق الدستور ا السلطة العليا للشفافية –للوقاية من الفساد ومكافحته وا 
في الواقع إلى بعد مرور أربع سنوات من صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ومن الدراسات  تنصب

: القانون في مواجهة الفساد والاعتداء على المال العام، وهي التي تناولت الموضوع بشكل غير مباشر نذكر
أطروحة دكتوراه للباحث دغو لخضر، تناول فيها المفهوم النظري لظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام، 

ى عتداء علساد والاقليمية والوطنية والآليات الرقابية لمكافحة ظاهرة الفكما تطرق إلى الجهود الدولية والإ
ان أطروحة الدكتوراه تحت عنو  توجد هناكين تطرق إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد. كما أالمال العام، 

آليات حماية المال العام في أطار الصفقات العمومية، للباحث خضري حمزة، والتي تناول فيها الآليات 
دور الهيئة الوطنية للوقاية من  الإدارية لحماية المال العام في إطار الصفقات العمومية أين تطرق إلى

الفساد ومكافحته في هذا المجال، كما تناول الآليات الإدارية لحماية المال العام في إطار الصفقات العمومية 
يازات غير المبررة والرشوة والاختلاس وغيرها من جرائم الفساد التي تصيب الصفقات تأين تعرض لجرائم الام

روحة الدكتوراه المقدمة من طرف الباحث حماس عمر تحت عنوان جرائم الفساد بالإضافة إلى أط ،العمومية
المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أين تطرق فيها إلى جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري، 

 ية من الفساد. افحته أين تناول الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كآلية للوقاثم إلى آليات مك
سيم  تق تمّ للإحاطة بجميع عناصر الموضوع، وللإجابة على التساؤلات والإشكاليات المطروحة 

ته، من حيث ومكافحالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في الباب الأول إلى  الدراسة إلى بابين: تمّ التطرق
تي تتمتّع ي للفساد، وكذا دراسة الاستقلالية التصدانوني، والصلاحيات المخولة لها في الطبيعتها ونظامها الق

ز سلطتها في  إلى الثاني  في الباب الإنتقالداء المهام المنوط بها، وحدود هذه الاستقلالية، ثم أبها وتعزِّ
ة في حماية الممتلكات والأموال العمومية، أين تم تحديد ماهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهدور 

ات العمومية والآليات القانونية التي تعتمد عليها في حمايتها من الفساد، وكذا دورها في حماية الممتلك
 الأموال العمومية، سواء في مجال الإنفاق العام أو تحصيل الإيرادات العامة.

 كان عنوانيهما كالأتي: ،بابين تمّ تقسيم الدراسة إلىوعليه 
 من الفساد ومكافحته لوطنية للوقايةللهيئة ا الإطار القانوني الباب الأول:

من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية الهيئة الوطنية للوقاية دور الباب الثاني:
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 ،ة في الثمانينات من القرن الماضيخاصّ  ،لقد أدى انتشار ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم
ن من أجل إيجاد آليات قانونية كفيلة للوقاية م ،ودها على الصعيد الوطني والدوليجه من إلى تكثيف الدول

 التي تنعكس على المجتمع بصفة عامة ،أو على الأقل التخفيف قدر الإمكان من أثارها السلبية ،الفساد
اطة حالتي يصعب الإ ،أكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة ةاستراتيجيوعلى الإدارة بصفة خاصة، ووضع 
والكسب  ،كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والمحاباة والمحسوبية ،بها، نظرا لتعدد أشكالها وعناصرها

الجهود على المستوى الدولي ه الاعتداء على الممتلكات والأموال العامة. وقد تجسدت هذ ،غير المشروع
 همن هذ 21، حيث نصت المادة 0224أكتوبر  46باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

الاتفاقية على تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية بإيجاد هيئة أو هيئات تتولى منع الفساد، وبعد انضمام 
ما  ، وهوا عليها إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفسادم  از  ، كان ل  (1)0223الجزائر إلى هذا الاتفاقية في سنة 

مشرع على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بغرض حين ما نص ال، 0221تجسد في سنة 
تعزيز النزاهة والشفافية في تسيير الإدارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. ولكن رغم التزام الدولة 

، ولعلى ةوحظ على المستوى العملي تزايد تفشي ظاهرة الفساد في الإدارة العامالهيئة، إلا أنه لُ  هبإنشاء هذ
ذلك يعود إلى ضغوطات كانت تعيق عمل الهيئة، مما دفع المشرع الدستوري إلى جعلها هيئة وطنية 

، ليتم تغير تسميتها وترقيتها إلى (2)دستورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بكل استقلالية
في الفصل  يتم التطرقوعليه  ،0202الصادر سنة  المؤسسات الرقابية بموجب التعديل الدستوري الأخير

 .إلى دراسة مدى استقلالية هذا الهيئة في الفصل الثاني الانتقال الإطار القانوني للهيئة، ثم إلى الأول

 

 

 

                                                           
، المتضمن التصديق بتحفظ على 0223أبريل  62الموافق  6301صفر عام  02 ، المؤرخ في601-23مرسوم رئاسي رقم  1

، 0224أكتوبر سنة  46ة بنيويورك يوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحد
، ص 0223 أبريل 01الموافق  6301الأول عام ربيع  21، الصادرة في 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

60 .  
 .41، ص المصدر السابقالمتضمن تعديل الدستور، ، 26-61من القانون رقم  020المادة  2
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 :الفصل الأول
 للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الإطار المفاهيمي

وفة اء في اتفاقية الأمم المتحدة والمعر نص المشرع الجزائري على غرار باقي تشريعات الدول الأعض
، على إنشاء الهيئة الوطنية بنيويورك 0224أكتوبر  64والتي تم التوقيع عليها في  Méridaباتفاقية ميريدا 

ها الهيئة من دولة إلى أخرى، فهناك دول أطلقت علي هاختلفت تسمية هذ وقدللوقاية من الفساد ومكافحته، 
والمشرع المغربي الذي سماها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية  (1)غرار المشرع العراقيتسمية هيئة النزاهة على 

، وسمّاها (3)، بينما سمّاها المشرع التونسي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد(2)من الرشوة ومحاربتها
أطلق عليها تسمية الهيئة  أما المشرع الجزائري فقد .(4)المشرع الفرنسي الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد

، (5)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 26-21الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في القانون رقم 
حينما خصص لها الباب الثالث، والذي تضمن إنشاء الهيئة ونظامها القانوني وكذا مهامها، وعلاقتها 

اد، خاصة بمعاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الفس ،اول دستوري  بالسلطة القضائية باعتبارها الهيئة المخ
ال وكذا تلك التي تتعلق بإهدار الأمو  ،تلك التي تتعلق بالمساس بالأملاك الوطنية العامة منها والخاصة

ء داأى الهيئة والصلاحيات التي تتمتع بها لمعرفة قدرتها عل هلذلك يتعين علينا تحديد طبيعة هذ ،العمومية
ة من طنية للوقاي، وعلى هذا الأساس نتطرق في المبحث الأول إلى ماهية الهيئة الو إليهاالمهام الموكلة 

  ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى نظامها القانوني.الفساد ومكافحته، 

                                                           
المتضمن هيئة النزاهة، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق،  0266أكتوبر  01در بتاريخ الصا 0266سنة  42القانون رقم  1

  . 0266 تشرين الثاني )نوفمبر( 63 الموافق 6340ذو الحجة  61 الصادرة في 3061العدد 
الجريدة  0266جويلية  02الموافق  6340شعبان  01الصادر بتاريخ  الفقرة الأخيرة من الدستور المغربي، 41الفصل  2

    .4121، ص 0266جويلية  42الموافق  6340شعبان  01 مكرر، الصادر في 1213لمملكة المغربية، العدد لالرسمية 
ربيع  01 القسم الخامس من الباب السادس تحت عنوان الهيئات الدستورية المستقلة، من الدستور التونسي، المؤرخ في 3

 6341ربيع الثاني  62 ص، الصادر فيئد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خا، الرا0263جانفي  01 الموافق 6341الأول 
 . 44، ص 0263فبراير  62الموافق 

4 Premier chapitre de la loi n° 2016-1691du 09 décembre 2016 relative à la transparence, a’ la lutte contre la 

corruption e à la modernisation de la vie économique (1), journal officiel de la république française n°287 du09 

décembre 2016.      

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة 0221فبراير  02 الموفق 6301محرم  06 المؤرخ في 26-21القانون رقم  5
 .3، ص 0221مارس  21الموافق  6301صفر  21 صادرة فيال 63للجمهورية الجزائرية، العدد الرسمية 
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 المبحث الأول: ماهية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

الرامية إلى احترام سيادة القانون، ومواجهة تفشي ظاهرة الفساد تم في إطار جهود الدولة الجزائرية 
استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، التي أسندت لها مهمة التصدي لكل أشكال الفساد خاصة في 

ن م لا يمكن أن يتحقق إلا توفير الحماية اللازمة للأموال والممتلكات العامة، وذلك قصدالقطاع العام، 
 ل تعزيز أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة في إدارتها وتسيرها.خلا

لفساد ، السلطة العليا للشفافية والوقاية من اللوقاية من الفساد ومكافحتهللهيئة الوطنية وتعتبر 
القانونية التي أوكل  المؤسساتمن بين  ،0202وفق التسمية الواردة في التعديل الدستوري لسنة  ومكافحته

إيجاد ب ساد الذي يمكن أن تتعرض له، وذلكمن كل أشكال الف ة،مشرع حماية الأموال والممتلكات العاملها ال
جراءات وقائية  وكذا التصدي له في حالة وقوعه.  ،تمنع الفساد قبل وقوعه ،تدابير وا 

ل بعد استفحال ظاهرة الفساد، في ظ ،وقد تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
محدودية فعالية الآليات القانونية الوقائية والردعية، وضعف نجاعة المؤسسات الرقابية الموجودة في التصدي 

فشل الهيئة في التقليل من الفساد والذي زادة حدته، غير المشرع الدستوري من تسميتها ، ولكن بعدما ثبت لها
 . ختصاصاتها وذلك بمنحها سلطة الرقابةاو 

قتضي ي ، فإن ذلكالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهض من تأسيس ن الغر ولمَّا كا
بتحديد طبيعتها القانونية من خلال التعرض إلى مضمونها  الهيئة، إلى مفهوم المطلب الأول تطرق فيال

وطنية لهيئة الاإلى تميز  في المطلب الثانيالانتقال  وكذا خصائصها، ثم ،ودوافع إنشائها ،وأساسها القانوني
ى الأخرى المشابهة لها، بغرض تبيين مد والسلطات من الفساد ومكافحته عن غيرها من الهيئاتللوقاية 

لى تحيق إ في حماية الممتلكات والأموال العامة مقارنة مع الهيئات الأخرى التي تسعى الهيئةالية هذا فعّ 
 . نفس الهدف

 فساد ومكافحتهالمطلب الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للوقاية من ال
اد، دي إلى انتشار ظاهرة الفسمن بين أهم العوامل التي تؤّ تعدّ غياب الرقابة أو عدم فعاليتها  إن

عمل المشرع الجزائري على التصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في الإدارات وأثرت سلبا على عملية حيث 
بإنشاء  وذلكغلال الموارد والثروات الطبيعية، التنمية، نتيجة إهدار الأموال والممتلكات العامة، وسوء است

المتعلق بالوقاية من الفساد  26-21بموجب القانون رقم  ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
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منه، التي نصت على ما يلي: " تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  61لاسيما المادة  (1)ومكافحته
حته، سلطة وتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكاف الوطنية لمكافحة الفساد." ةتيجيالاستراقصد تنفيذ 

ستقلالية التامة بالا ،مستقلة لا تخضع لأي سلطة رئاسية كانت أم وصائية، فهي تتمتع من الناحية القانونية
 . بها ةفي ممارسة المهام المنوط

، 0261نة التعديل الدستوري لس بموجب الفساد ومكافحتهالوطنية للوقاية من  لهيئةدسترة اولقد تم 
تم تغيير تسمية الهيئة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  (2)الأخير لدستوراالتعديل  إلا أنه بعد

 ومكافحته وتم ترقيتها إلى المؤسسات الرقابية، وقد وقع هذا التغيير بفعل الحراك الوطني الذي قام به الشعب
بعد استفحال الفساد الذي ترتب عنه نهب الأملاك والأموال العمومية وتسبب فيه كبار المسؤولين في الدولة، 

ثاني إلى في الفرع الأول، ثم ننتقل في الفرع ال ييتعين التطرق إلى مدلولها القانون الهيئةتحديد مفهوم ول
 تبيين طبيعتها القانونية.

 لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: المدلول القانوني ل
 ،إن تحديد المدلول القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يقتضي تعريف مصطلحين

وذلك بغرض تمييزها عن غيرها من الهيئات التي أنشأها المشرع الجزائري وأوكلت لها  ،هما: الهيئة والفساد
نشئت من أجله، على سبيل المثال الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم حسب الغرض الذي أُ  ،مهام خاصة

المتضمن  (3)23-22ها بموجب القانون رقم ومكافحتها، التي تم إنشاؤ  المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال
يلتها حديد تشكت القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال ومكافحتها، وتم

                                                           
 .1المصدر السابق، ص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  1
جمادى  61، المؤرخ في 330-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0202من التعديل الدستوري لسنة  023المادة  2

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0202ي استفتاء أوّل نوفمبر ، المصادق عليه ف0202ديسمبر  42الأول الموافق 
 .34، ص 0202ديسمبر  42جمادى الأول الموافق  61، الصادرة في 10العدد 

ة للوقاية من المتضمن القواعد الخاص، 0222أوت  21الموافق  6342شعبان عام  63ؤرخ في الم 23-22القانون رقم  3
 ، الصادرة بتاريخ31زائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجصال ومكافحتهاوجية الإعلام والاتالجرائم المتصلة بتكنول

 .1، ص 0222أوت  61الموافق  6342شعبان عام  01
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، ليه نتطرق إلى تعريف الهيئة أولا  . وع(1)610-62بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  وكيفيات سيرهاوتنظيمها 
 ا.ثم ننتقل إلى تعريف الفساد ثاني  

 أولا: تعريف الهيئة 
المتعلق بالوقاية من الفساد  26-21من القانون رقم  61نص المشرع الجزائري في المادة 

 لوقاية منلالمحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية  364-21من المرسوم الرئاسي رقم  20لمادة ، وكذا ا(2)ومكافحته
على ما يلي:" الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية  (3)الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها

وم الرئاسي رقم من المرس 20في المادة  وجاءالمعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية." 
 الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصالالمحدد لتشكيلة  ،62-610

 " الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، ما يلي:هاوكيفيات سير  هاوتنظيم ومكافحتها
ين، يلاحظ أن المشرع تمن خلال هاتين المادف (4) ."الدفاع الوطني ارةوالاستقلال المالي وتوضع لدى وز 

اعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة وهذه الأخيرة هي عبارة عن هيئات أو سلطات إدارية تختلف في بعض 
 . (6)، وهي لا تخضع لأي رقابة رئاسية كانت أم وصائية(5)النواحي عن الهيئات الإدارية التقليدية

                                                           
الهيئة ، المتضمن تحديد تشكيلة 0262 جوان 21 الموافق 6332شوال  24 المؤرخ في 610-62المرسوم الرئاسي رقم  1

الجريدة الرسمية  ،هاوكيفيات سير  هاوتنظيم ومكافحتها من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال الوطنية للوقاية
 .1ص  ،0262 جوان 21 الموافق 6332شوال  24 في ، الصادرة بتاريخ41للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .21ق، ص مصدر السابالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ال 26-21القانون رقم  2
، المحدد لتشكيلة الهيئة 0221نوفمبر  00 الموافق 6301أول ذي القعدة عام  المؤرخ في 364-21المرسوم الرئاسي رقم  3

 فيالصادرة ، 13عدد ال للجمهورية الجزائرية، الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية
 .61، ص 0221نوفمبر  00الموافق  6301أول ذي القعدة عام 

في البداية  ،ومكافحتها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال إلى أنّ  الإشارة تجدر 4
، 0261أكتوبر  21 المؤرخ في 016-61المرسوم الرئاسي رقم وضعت تحت سلطة الوزير المكلف بالعدل، وذلك بموجب 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال ديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سيرالمتضمن تح
المرسوم  ، الملغى بموجب0261أكتوبر  21 ، الصادرة بتاريخ14ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .، المشار إليه أعلاه610-62الرئاسي رقم 
إبراهيم لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة يامة  5

 .11، ص 0263/0261الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
6  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

éditions Houma, Alger, 2005, p. 16. 
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لفساد والهيئة الوطنية للوقاية من ا ،بصفة عامة ،ارية المستقلةيسعى المشرع من إنشاء السلطات الإد
ي مختلف والاستثمارات ف ،إلى القضاء على العراقيل التي تواجه عملية التنمية ،بصفة خاصة ،ومكافحته

لخطيرة، الظاهرة ا ذاعمل المشرع الجزائري على التصدي له وقد ،المجالات، التي يعتبر الفساد من أخطرها
 (1)044-21ث المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم باستحدا

ضفاء النزاهة والشفافية في المعاملات الإدارية لاسيما المالية منها  الذي كان يهدف إلى محاربة الرشوة وا 
 وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. 

طبقا لقواعد توازي الأشكال  (2)663-0222جب المرسوم الرئاسي رقم ه بمو حلّ  اليته تمّ لعدم فعّ  نظر ا
أنه ا علم   ،بعد تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أوكلت لها تلك المهاملكن والاختصاص. 

لسنة ديل الدستوري في التع تم تغير تسمية الهيئة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
0202. 

  ثانيا: تعريف الفساد

فساد ومكافحته، فإن ذلك يقتضي التعريف بال ا كان الهدف من إنشاء الهيئة هو الوقاية من الفسادلمَّ 
 الفقهي.و التشريعي من الناحيتين؛ 

كلمة بأن  (3)الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته فت أتفاقيةفقد عرَّ  لتعريف التشريعيبالنسبة ل
، الأعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه الإتفاقية. إذ يلاحظ أن تعني دالفسا

نما الوار الفساد لا يقتصر على الجرائم  ات الصلة ذكل الممارسات والاعمال التي يشمل دة في الاتفاقية وا 
 20ي المادة كر صوره، حيث نص فنلاحظ أن المشرع الجزائري في تعريفه للفساد اكتفى بذ تحرمها، بينما

                                                           
، المتضمن إنشاء المرصد 6221جويلية  20 الموافق 6361صفر عام  61 المؤرخ في 044-21المرسوم الرئاسي رقم  1

جويلية  24وافق الم 6361صفر عام  61 ، الصادرة بتاريخ36الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية العدد 
 .1، ص 6221

، المتضمن إلغاء المرصد 0222ماي  66 الموافق 6306صفر عام  21 المؤرخ في 663-0222المرسوم الرئاسي رقم  2
 6306صفر عام  62 ، الصادرة بتاريخ01الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  .1، ص 0222ماي  63الموافق 
المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  ،0224جويلية  66فحته، المؤرخة في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكا 3

 03، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 0221أبريل  62الموفق  6301ربيع الأوّل  66المؤرخ في  21-641
 .3، ص 0221أبريل  61لموفق ا 6301ربيع الأوّل  61الصادرة 



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

18 
 

، على أنه:" يقصد بالفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب (1)لوقاية من الفساد ومكافحتهامن قانون 
 الرابع من هذا القانون". 

 وقد تضمن هذا الباب الجرائم التالية:
 ،العموميين رشوة الموظفين -

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية، -

 العمومية، المنظمات الدولية الأجانب وموظفيالعموميين  ينرشوة الموظف -

 اختلاس الممتلكات من طرف الموظفين، -

 الغدر، -

 استغلال النفوذ،  -

 إساءة استغلال الوظيفة،  -

 تعارض المصالح، -

 أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، -

 ذب بالممتلكات،اعدم التصريح أو التصريح الك -

 الإثراء غير المشروع، -

 ا،تلقي الهداي -

 التمويل الخفي للأحزاب السياسية، -

 الرشوة في القطاع الخاص، -

 ،اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص  -

 إخفاء العائدات المتحصل عليها من الفساد. -
فإنه ، حتهومكاف الفساد الوقاية من في قانون واردةف الفساد بالجرائم العرَّ  يأن المشرع الجزائر  امب

لتوسع لمبدأ الشرعية الجزائية الذي يقتضي عدم ا ا، تطبيق  ضافة أفعال أخرىبإ هع في مفهوملا يمكن التوس
في تطبيق النص الجزائي، ولا القياس عليه، وبالتالي لا يمكن إدراج المحسوبية ضمن أعمال الفساد التي 

 . تعمل الهيئة على التصدي له

                                                           
 .1، ص السابق المصدرالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  1
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لمـفهـوم  تحـديـدهي ـف لمـشـرع الجـزائـريعـلـى نـفـس الـنهـج الـذي تـبناه اي ـربـرع المغـشـالم وقـد سـار
ن كان ـلفا رائم ـد في الجفساـصر صور الـم يحـيث لـ، بحشاملا الـتعـريف الـذي جـاء به الـقانـون المغـربـيساد، وا 

نما أدرج  ،مكافحة الفساد قوانينالواردة في  ي جرائم الفساد الواردة فكذلك كما فعل المشرع الجزائري، وا 
من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية  23إذ نصت المادة  .ضمن مفهومه ،خاصةالقوانين ال

من الرشوة ومحاربتها على أنه:" يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ 
جريمة من جرائم الفساد  أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وكل

 .(1)خاصةالتشريعات الالمنصوص عليها في 
 0261نة ـسل 62ـم ي رقـون الأساسـانـقـن الـي مـانـثـصل الـفـي الـساد فـفـي الـسـونـتـشرع الـمـرف الـد عـوق

ات ـبـيـرتـنون والتل تصرف مخالف للقاـلي:" كـ، كما ي(2)ينـغلَّ ـبـاية المـساد وحمـن الفـلاغ عـق بالإبـلـتعـمـال
وذ أو ـفـنـة أو الـطـدام السلـتخـوء اسـة، وسـامـصلحة العــه الإضرار بالمـأنـن شـضر أو مـل يـمـري بها العـاالج
ام ـن العيـطاعـقـي الـكالها فـيع أشـوة بجمـرشـم الـرائـمل جـشـوي ،صيةـخـة شـعـفـنـى مـلـصول عـة للحـفـوظيـال

جاوز ـوذ وتـفـنـتغلال الـواس ،دهاـديـبـصرف فيها أو تـوء التـية أو سـومـمـوال العـى الأمـلـء عيلاـتـوالاس ،اصـوالخ
وال ـمدام أـتخـوء اسـوس، وخـيـانة الأمانة، روعـشـر المـيـراء غـالات الإثـيع حـمـالها، وجـمـتعـوء اسـطة أو سـلـالس
 ،ائيـبـتهرب الجـوال ،تازةـومات الممـلـتغلال المعـواس ،الحصـمـضارب الـوال وتـسل الأمـوغ ،ويةـنـعـذوات المـال

 دد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة". ـي تهـتـل الأفعال الـوك ،ضائيةـطة القـلـرارات السـيل قـطـوتع
تمع، دد أشكاله في المجـم انتشاره وتعـللفساد رغ ـد أي مصطلحوجـصري لا يـشريع المـتـي الـا فـأم

 . (3)في قانون العقوبات بتجريم الرشوة التي تعتبر من أحد مظاهره واكتفى

                                                           
، المتضمن تنفيذ القانون رقم 0261جوان  22 الموافق 6341شعبان  06 الصادر في 6161111 ظهير شريف رقم 1

 1413العدد  ،ومحاربتها، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 601664
 .1211، ص 0261جويلية  20 الموافق 6341رمضان  61في الصادرة 

المتعلق بالإبلاغ  ،0261مارس  21 الموافق 6341جمادي الثانية  21 المؤرخ في 0261لسنة  62القانون الأساسي رقم  2
 62 الموافق 6341جمادي الثانية  66في  الصادرة 02سمي للجمهورية التونسية، العدد الرائد الر  عن الفساد وحماية المبلغين

  .   111. ص 0261مارس 
و لخضر، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في دغ 3

 .62، ص 0261/0261، الجزائر، السنة الجامعية 6نةالعلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، جامعة بات
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ريف ـفساد بخلاف التعـظاهر الـل مـشمل كـي أنه يـسـونـشرع التـذي أورده المـف الـريـن التعـظ مـيلاح
كافحته، ساد ومن الفـاية مـون الوقـانـي قـددة فـم المحـرائـى الجـلـصر عـتـقأيـن اري ـزائـشرع الجـذي أورده المـال

تغلال در، اسـة، الغـروعـر مشـيـراض غـمالها لأغـلكات أو استعـتـرشوة، اختلاس الممـمة الـريـثلة في جـوالمتم
صريح أو ـتدم الـونية، عـانـر قـيـة غـصفـد بـوائـاء فـفـصالح، إخـارض المـفة، تعـوظيـتغلال الـفوذ، إساءة اسـنـال
 ،السياسية زابـي للأحـفـدايا، التمويل الخـي الهـقـشروع، تلـير المـراء غـات، الإثـذب بالممتلكـاكـصريح الـتـال
ي ـتـال مالـ، والأعالمـحـسوبـيـةوم الفساد، مثل ـفهـن مـة مـرمـجـر المـيـر والصور غـظاهـي المـرج باقـخـنما تـيـب

انين المكملة و ـوبات أو القـقـي قانون العـة فرمـو كانت مجـوم الفساد ولـفهـن مـة مـيئـبـتضر بالصحة العامة أو ال
 له.  

الفساد من  فعرَّف، انظر إليهفإنه يختلف باختلاف الزاوية التي يُ  ،بالنسبة للتعريف الفقهي للفساد
أنه: استغلال السلطة للمنفعة الشخصية أو لمنفعة الآخرين، ويكون دافعه الطمع في بالزاوية الاقتصادية 

 .(1)وذزيادة القوة والنف
وعُرِّف الفساد من منظور علماء الاجتماع على أنه: انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي المرتبط 

 . (2)بالمصلحة العامة
الفساد من الزاوية السياسية بأنه: سوء استغلال الثقة والصلاحيات التي يتمتع بها  عُرِّف في حين

 . (3)المسؤولون السياسيون بهدف الحصول على مكاسب خاصة
سب ن أجل كـطة العامة مـدام السلـتخـ: اسكما يليي الشتا ـلـع هففـقـد عـرّ ي ـونـانـظور القـلمنأمـا مـن ا

 لجماعة، أو بطبقةجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة بة أو مكانة اي، أو من أجل تحقيق هأو ربح شخص
 .(4)يير السلوك الأخلاقيما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع ومعا

                                                           
، الفساد الإداري في القطاع العام مفهومه وأنواعه وأسبابه ونتائجه،) مداخلة قدمت إلى المؤتمر السنوي العام أحمد عاشور 1

، القاهرة( 0262 جويلية 21و 24وطنية لمكافحة الفساد" المنعقد في الفترة ما بين  استراتيجية الحادي عاشر بعنوان" نحو
 .021 ، ص0262عربية للتنمية الإدارية، منشورات المنظمة ال

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،خليفة موراد، جهود منظمة  2
 .01ص  0261/0261، الجزائر، السنة الجامعية 6قانون دولي وعلاقات دورية، جامعة باتنة

الوفاء  ة، الطبعة الأولى، مكتب) دراسة حالة الجزائر( -دراسة مسحية للتقارير الدولية -رفافة فافة، الفساد والحوكمة  3
 .30 ، ص0261القانونية، مصر 

 .34 ص ،6222علي الشتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الطبعة الأولى، مصر،  4
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أنه: سوء  مة الشفافية الدولية علىفته منظَّ أما عن مفهوم الفساد في منظور الهيئات الدولية، فقد عرّ 
 . (1)استخدام الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية

من الظواهر  اهرةيمكن القول أنه من الصعب وضع تعريفا  جامعا  مانعا  للفساد باعتباره ظ مما سبق
بالتعريف  ظنحتفولذلك سنحاول  ،التي يصعب النظر إليها من زاوية واحدةو الإنسانية المتشعبة والمعقدة 

ا للفساد، وهو إساءة استخدام الخدمة العامة لتحقيق مكاسب خاصة   .(2)الأكثر شيوع 
لطة إدارية ته على أنها: سف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحييمكن تعر  على ما تقدم بناء  

مستقلة أناط بها المشرع مهمة الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الوطني، وتعمل على ترسيخ قيم 
ال التي تشكل ، للحد من الأفعوالحكم الراشدالشفافية مبادئ وتعزيز  في المجتمع المواطنة ونشر ثقافة النزاهة

 ى الحصول على امتيازات غير مستحقة.ا للقانون، والتنظيمات وتؤدي إلخرق  

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالاستقلال المالي والإداري، كما هو عليه الحال 

ي ورية المكلفة بالرقابة على أعمال الإدارة، وهبالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة، وكذا المؤسسات الدست
، أوكل لها المشرع الجزائري مهمة محاربة الفساد لاسيما في القطاع (3)مؤسسة جديدة من مؤسسات الدولة

وتظهر الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  العام، بغرض حماية الأموال والممتلكات العامة،
تحديد تكييفها  نبغيإبراز خصائصها يقبل ل إبراز الخصائص والصفات المميزة لها، ولكن ومكافحته من خلا

 .القانوني
 أولا: التكييف القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  

ة تتمتع سلطة إدارية مستقل ،اعتبر المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
الهيئة رقابية أم استشارية، إلا إنه وبموجب  هإذا كانت هذ ماوالإداري، دون أن يبين بالاستقلال المالي 

نص في الباب الثالث الخاص بالرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات  0261التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .21 ، ص0226دارة، العدد الأول، سنة ت الإدارية المستقلة، مجلة الإلباد ناصر، السلطا 1

2
 Clara Delavallade. Corruption publique: facteurs institutionnels et effets sur les dépenses publiques. Economies 

et finances. Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2007. France. P. 

13.     

مازن زاير جاسم اللامي، الفساد بين الشفافية والاستبداد، مقالات المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام،  3
 .21 ، ص0260ن، اليم
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وطنية يئة على تأسيس ه ،بعنوان المؤسسات الاستشارية ،الاستشارية، وبالتحديد في الفصل الثالث منه
 للوقاية من الفساد ومكافحته. 

تعتبر الهيئة مؤسسة دستورية استشارية، لكن التساؤل الذي يثار هو: هل تدرج المؤسسات  لذلك
 الاستشارية ومنها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن السلطات الإدارية المستقلة؟.

التي  تقلةلسلطات الإدارية المسللطبيعة القانونية ين ايوللإجابة على هذا التساؤل يتعين علينا تب
 تظهر من خلال خصائصها مستنبطة من تسميتها وهي كما يلي:

 للسلطات الإدارية المستقلة في امتيازات السلطة العامة، ،لا ينحصر الطابع السلطوي لطوي:الطابع الس   -9
الرجوع إلى سلطة أخرى لاتخاذه. إنما تمتد  من دون التي تمكنها من اتخاذ القرار الإداري، وتوقيع الجزاء

، التي بواسطتها يتم وضع ( 1)قتراحات والتوصيات، وهو ما يعرف بسلطة التأثيرالاراء و الآإلى تقديم 
 لتطبق القانون. ةاستراتيجي

وقيع الجزاء رار وتالقإن مفهوم السلطة لم يعد يقتصر على الجانب القانوني الذي يسمح لها باتخاذ 
نما يشمل كذلك الجانب المعنوي المتمثل في تقديم الآراء والاقتراحات لادون  لجوء إلى سلطة أخرى، وا 

 والتوصيات. 
سلطة، لإن الطابع السلطوي للهيئات الإدارية المستقلة لم يعد ينحصر فقط على المفهوم القانوني ل

نما أصبح يشمل المفهوم المعنوي كذلك تشمل سلطات الإدارية المستقلة، لدائرة ال وهو ما أدى إلى توسيع ،وا 
إلى جانب الهيئات الإدارية التي تملك السلطة القانونية إي سلطة التقرير، الهيئات التي تملك السلطة 

 . فقط على الجهة التي تستشيرها المعنوية إي سلطة التأثير
سلطة  ا تملكإن الهيئات الإدارية الاستشارية تدخل ضمن السلطات الإدارية المستقلة، باعتباره

فعالية عن السلطة القانونية التي تمتلكها سلطات الضبط المنوط بها تنظيم من حيث الوالتي لا تقل  (2)التأثير

                                                           
1  GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, collection celefs politiques, 2e édition, 

Montchrestien, Paris, 1994. p.36. 
الهيئات الإدارية الاستشارية تتكون من أعضاء فنيين يتولون تقدم الآراء والاقتراحات الفنية للسلطة الإدارية دون أن تكون  2

ن كان لها في الغالب قوة  عتبارها اا الذاتية بقيمتهمن  ةستمدا تكون ملى السلطة المستشيرة، والتي غالبا متأثير عالملزمة لها وا 
لإدارة ا ن رجال فنيين ذوي خبرة واسعة. للتفصيل أكثر يرجى الرجوع إلى أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية فيصادرة ع

 .622، ص. 0266الجزائر، الجزائرية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 
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، والذي يمتلك سلطة التقرير وسلطة التأثير حسب مفهوم نص (1)الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس المنافسة
، وكذا (2)المتضمن قانون المنافسة 24-24مر رقم المعدل والمتمم للأ 60-21من القانون رقم  61المادة 

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي تتولى ضبط أسواق البريد والاتصالات الالكترونية لحساب 
الدولة، التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار والفصل في النزاعات التي تثور بين المتعاملين والمشتركين أو فيما 

 . (3)بين المتعاملين
إن الهيئات الإدارية الاستشارية ومنها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على غرار سلطات 

، في سلطة التأثير للطوي والمتمثّ صف بالطابع السّ الضبط التي تعتبر سلطات أو هيئات إدارية مستقلة تتّ 
دستوري ، ولكن بعد التعديل التأثيرإلى جانب سلطة ال تتمتع بسلطة اتخاذ القرار غير أن سلطات الضبط

 نمسم الهيئة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووسع ا، الذي غير من 0202لسنة 
سلطة القانونية والمتمثلة في توجيه الأوامر عند الاقتضاء للمؤسسات الأصبحت تملك  ، بحيثاختصاصها

 والأجهزة المعنية وسلطة التأثر.
إن الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة يظهر من خلال النصوص القانونية  الطابع الإداري: -1

 المشرع اعترف لحال بالنسبة لمجلس المنافسة حيثالمنظمة لها، التي تنص على ذلك، مثلما هو عليه ا
 صراحة بأن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة.  (4)60-21القانون رقم  في

ختيار ا المعتمد في سلوبالأ خلال الإدارية المستقلة كذلك من للسلطاتالطابع الإداري يتجسد 
ذية، نفيمن طرف السلطة التعن طريق التعيين و  الأعضاء يتم اختيار ضائها والجهة التي تقوم بذلك، إذأع

                                                           
 جانفي 01 الموافق 6361شعبان عام  04 المؤرخ في 21-21ن الأمر رقم م 61تم إنشاء مجلس المنافسة بموجب المادة  1

الموافق  6361رمضان عام  00في الصادرة ، 22ة للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمي 6221
 .64، ص 6221فبراير  00

-24المعدل والمتمم للأمر رقم  0221جوان  01 الموافق 6302جمادي الثانية عام  06 المؤرخ في 60-21القانون رقم  2
ة المتضمن قانون المنافسة، الجريدة الرسمي 0224جويلية  62 الموافق 6303جمادي الأولى عام  62 المؤرخ في 24

  .64، ص 0221ويلية ج 20 الموافق 6302جمادي الثانية عام  01في الصادرة ، 41للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 0261ماي  62الموافق  6342شعبان عام  03المؤرخ في  23-61القانون رقم  3

 64الموافق  6342شعبان عام  01في ، الصادرة 01والاتصالات الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  .4، ص 0261ماي 

، المتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق، ص 24-24 لأمر رقمل والمتمم معدلال 60-21من القانون رقم  22 المادة 4
60.  
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نح الرخص ا مومنهلاسيما تلك التي تتعلق بإصدار القرارات  ،كما تظهر من خلال اختصاصات المنوطة بها
 ،(1)، كما تظهر في خضوع قراراتها لرقابة القضاء الإداريوضبطها تنظيمهاب كلّفةلممارسة الأنشطة الم

في قانون  لم ينص الجزائري إدارية رغم أن المشرعسلطة تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري  ؛ومثال ذلك
نما تستمدصراحة على ذلك (2) الإعلام  من تحديدة التي تتضن النصوص القانونيلسلطة طبيعتها مهذه ا ، وا 

 . (3)صلاحيتها وطريقة تشكيلها
أما فيما يخص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد نص المشرع صراحة على أنها سلطة إدارية، هذا 

 فضلا عن تشكيلتها التي تعين من طرف السلطة التنفيذية.

وطنية، ـومية الـمـيئات العـن الهـيز عـلها تتمــجعـلة يـقـة المستـيئات الإداريـة للهـبوت الصفة الإداريـإن ث
 تبر أعـمالادارية عليها، إذ لا تعي لإضفاء الصفة الإـفـكـإن ذلك لا يـومية فـمـم اتصافها بالعـرة رغـذه الأخيـفه
لدستوري االمجلس  اريـة إلا إذا كانت ذات صبغة إداريـة، فعـلـى سبـيل المـثال لا تعـتـبـر أعـمال البـرلمـان أوإد
الا مـسان، أعـوق الإنـقـي لحـنـلس الوطـجـى للشباب أو المـلـلس الأعـأو المج -المحكمة الدستورية حاليا –

ت بتنظيم المرفق، بخلاف السلطات الإدارية المستقلة التي تعتبر أعمالها إدارية نتيجة ـلقـة إلا إذا تعـإداري
 ثبوت الصفة الإدارية لديها.

اء كانت مية كانت أم وصائية، وسو لَّ يقصد بالاستقلالية عدم الخضوع لأي رقابة سُ ع الاستقلالي: الطاب -3
ديد درجة ا في تححاسم   أن الشخصية المعنوية لا تعتبر عاملا  خاصة و تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، 

                                                           
ذي القعدة عام  00 المؤرخ في 26-20من القانون رقم  642ت المادة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حيث نصّ  ؛مثال ذلك 1

، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات0220فبراير  21 الموافق 6300
على ما يلي:" يجب أن تكون قرارات  ،01، ص 0220فبراير  21الموافق  6300ذي القعدة عام  04في ، الصادرة 21العدد 

 لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة."  
ق ـلـتعـمـ، ال0260ي ـفـانـج 60 الـمـوافـق 6344صفـر  61 يـؤرخ فـمـال 21-60م ـقضوي ر ـعـون الـانـقـن الـم 13ادة ـمـصت الـن 2

، 0260جانـفـي  61الـمـوافـق  6344صفـر  06رة فـي صادـ، ال20دد ـعـة، الـريـزائـهورية الجـمـة للجـيـرسمـدة الـريـلام، الجـبالإع
ة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال يلي:" تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلط ، على ما01ص 

 المالي."  
تحديد صلاحيات وطريقة تشكيل سلطة ضبط السمعي البصري في الفصل الأول والثاني من الباب الثالث من القانون  تمّ  3

لجريدة الرسمية ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ا0263فبراير  03 الموافق 6341ربع الثاني  03 المؤرخ في 23-63رقم 
 .21، ص 0263مارس  04الموافق  6341جمادي الأولى  06في ، الصادرة 61للجمهورية الجزائرية، العدد 
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ستقلال المالي بالا لهيئة الإداريةلا بد أن تتمتع االاستقلالية  ولتجسيد تلك للهيئات الإدارية، (1)الاستقلالية
وينص  .(2)والإداري إلى جانب الشخصية المعنوية، الأمر الذي يمنحها الحرية في العمل الداخلي والخارجي

من القانون رقم  22نص المادة ورد في كما  في القوانين المُنظِّمة لها، المشرع على الاستقلالية صراحة
بالنسبة لمجلس المنافسة، وكذا  (3)المتضمن قانون المنافسة 24-24المعدل والمتمم للأمر رقم  21-60

، 23-61القانون رقم  من 66البريد والاتصالات الالكترونية حينما نصّ المشرع في المادة  سلطة ضبط
 . (4)على تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بالبريد والاتصالات الالكترونية المتعلق

زائري نجد أن المشرع الج ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهلية استقلافيما يخص أما 
، بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والماليصراحة في القوانين والتنظيمات المنظمة لها، عترف لها ا

لسنة  يالدستور  ديلتعالفي للهيئة  يفيةالعضوية والوظ الاستقلاليةعم ل  على تكريس بل  ،ولم يكتفي بذلك
0261 . 

الهيئة  ر فيتتوف ،في الأخير نلاحظ أن جميع الصفات التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة
 دارية مستقلة. إمن الناحية القانونية على أنها سلطة الهيئة ف كيَّ بذلك تُ و  مكافحة،و الوطنية للوقاية من الفساد 

 الفساد ومكافحته ثانيا: خصائص الهيئة الوطنية للوقاية من
ات، بخصائص تميزها عن غيرها من الهيئ تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهإن 

 فضلا عن الخصائص التي تميزها باعتبارها سلطة إدارية مستقلة.
 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها سلطة ضبط:خصائص  -9

 لطة ضبط بالخصائص التالية:تتميز الهيئة باعتبارها س
ئة وكذا المنظمة  السلطة: خاصية - تتمتع الهيئة بالطابع السلطوي المستمد من النصوص القانونية المنش 

لها، والذي يمكنها من تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات قصد الوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع 
خلاف لسلطات  ،ي سلطة استشاريةأ بذلك تمتلك سلطة التأثير،العام والخاص، وفي مختلف المجالات، فهي 

                                                           
1  ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administrative indépendantes et la régulation économique, Revue Idara, 

Alger, N  ° 26,Vol 13,2003, p.16 et 17. 
2

 GUEDON Marie – José, Les autorités administrative indépendantes, Librairie Générale de Droit et 

Jurisprudence, (L.G.D.J.) paris ,1992, p.62. 
  .60ن قانون المنافسة، المرجع السابق، ص المتضم 24-24والمتمم للأمر رقم  المعدل 60-21 القانون رقم 3
  .22ص  ،حدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، المرجع السابق، الم23-61القانون رقم  4
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الضبط التي تملك سلطة قانونية تمكنها من اتخاذ القرار، والتي قد تملك كذلك إلى جانب سلطة اتخاذ القرار 
 سلطة التأثير إذا كانت لها صلاحيات استشارية إلى جانب مهمة الضبط. 

ة أساس الاستشارة وتقديم النصح لرجال السلطة التنفيذي السلطة الاستشارية هي سلطة تقوم علىإن 
 . (1)وتقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات لتحقيق الأهداف

قرار أو سلطة توقيع الجزاءات الإدارية والتي تعتبر من أهم الفرغم أن الهيئة لا تملك سلطة اتخاذ 
ة الاحترام بما تجعل أعمالها واجبالتي تمنح لها القوة و  السلطات الإدارية المستقلةالامتيازات التي تتمتع بها 

يمكنها من أداء المهام المنوط بها والمتمثلة أساسا في التصدي لظاهرة الفساد، فلا يمكنها مثلا فرض أي 
المشرع  إلا أن جزاء على الأشخاص الذين يرفضون دون مبرر تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق اللازمة،

 أطلق عليها وصف السلطة لما لها من سلطة التأثير.
تدرج الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ضمن الهيئات العمومية ذات الصبغة  هيئة إدارية: -

لأخرى تختلف عن الهيئات العمومية ا بذلك وهي وتعتبر كل التصرفات التي تصدر عنها إدارية، الإدارية،
التي تتعلق  إدارية إلا تلك دّ أعمالها لا تع إذ أن تعتبر إدارية كالبرلمان والقضاء والمجلس الدستوري، التي لا

 بتنظيم المرفق. 
تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من الناحية القانونية هيئة وطنية عمومية  هيئة مستقلة: -

وهي تتمتع بالشخصية المعنوية، مما يمكنها من أداء المهام  ذيةعن السلطة التنفي ،اا ومالي  مستقلة إداري  
المنوط بها على أحسن وجه، ودون تأثير أي جهة كانت، مثلها في ذلك مثل الهيئات العمومية الوطنية 

 والسلطات الإدارية المستقلة.
ة والهيئة، سالمشرع الدستوري بعد التعديل الاخير أصبح يميّز بين المؤسهو أن نتباه ما يلفت الا

فيما يخص السلطات ذات اختصاص استشاري و/أو رقابي، بينما  (2)حيث استعمل مصطلح المؤسسات
عندما يتعلق الأمر بالسلطات ذات اختصاص استشاري فقط، وقد عرف السلطة  (3)استعمل مصطلح هيئات

بأنها: مؤسسة  -الهيئة التسمية التي أصبحت تطلق على -العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
 مستقلة، ومنحها اختصاصات رقابية إلى جانب اختصاصاتها الاستشارية.

                                                           
معة البصرة، العراق، سنة ( جا0-6، العدد )41هبة عبد الزهرة عباس، السلطة الإدارية، مجلة الخليج العربي، المجلد  1

 .613 ، ص0221
 .41السابق، ص  مصدرالباب الرابع من تعديل الدستور، ال 2
 .34، ص الباب الخامس، نفس المصدر 3
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مكافحته تنفرد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و الخصائص التي تتميز بها الهيئة عن سلطات الضبط:  -1
 بمجموعة من الصفات تميزها عن سلطات الضبط تتمثل عموما فيما يلي:

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية، حيث تم دسترتها بر تتعستوري: الطابع الد -
ها القوة والسلطة ويجعلها أكثر استقلالية في يالأمر الذي يعط (1)0261بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ممتلكات تهدد ال مباشرة مهامها والتصدي لظاهرة الفساد التي انتشرت كثيرا في القطاع العام وأصبحت
ة الأخرى، باقي المؤسسات والهيئات الدستوري مع ةوبذلك أصبحت للهيئة نفس القيمة القانوني والأموال العامة،

 وهي بذلك تتميز عن باقي السلطات الإدارية المستقلة، إذ لا تعد سلطات الضبط مؤسسات دستورية.  
ات وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ضمن المؤسسدرج المشرع الدستوري الهيئة الأالطابع الاستشاري:  -

وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث بعنوان الرقّابة ومراقبة الانتخابات والمؤسّسات  ،الاستشارية
 .(2)حيث خصص الفصل الثالث للمؤسسات الاستشارية ،الاستشارية

قتراحات والمتمثلة في تقديم الآراء والا يظهر الطابع الاستشاري للهيئة من خلال المهام الموكلة إليها،
وعليه تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ضرورية من أجل الوقاية من الفساد،وكذا التوصيات ال

 .(3)ومكافحته، هيئة استشارية
وقد عرف محمد فؤاد الهيئات الاستشارية بأنها: تلك الهيئات الفنية التي تعاون أعوان السلطة 

بالآراء الفنية المدروسة في المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاصاتهم، وتتكون هذه الهيئات من  الإدارية
عدد من الأفراد المتخصصين في فرع معين من فروع المعرفة يجتمعون في هيئة مجلس للمداولة والمناقشة 

بد  .   (4)الرأي في المسائل التي تعرض عليهم اءوالبحث وا 

                                                           
، المتضمن تعديل الدستور، 2610مارس  21 الموافق 6341جمادي الأولى عام  01 المؤرخ في 26-61القانون رقم  1

، ص 0261مارس  21الموافق  6341جمادي الأولى عام  01 ، الصادرة في63دد الع زائرية،للجمهورية الج ريدة الرسميةالج
24.  

، ونص على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 021إلى  621من في المواد ع على المؤسسات الاستشارية مشرّ ال نصّ  2
 .41، المرجع نفسه، ص 26-61القانون رقم من  024، 020ومكافحته في المادتين 

امة أو موضوعات ع ف الفقه الفرنسي الهيئات الاستشارية بأنها اجتماع أشخاص يتشاورون ويقدمون آراءهم حوليعرِّ  3
  .622 ى أحمد بوضياف، المرجع السابق، صللتفصيل أكثر يرجى الرجوع إلخاصة. 

لثانية، الجزائر، لطبعة افوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، ا 4
 .31 ، ص0221
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ذا كانت الهيئة  صر الفساد تعتبر في كل من الجزائر وتونس، هيئة استشارية يقت من الوطنية للوقايةوا 
في الأردن التي حلت ( 1)دورها على تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات، فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ى حقيق والحجز عل، تملك إلى جانب سلطة تقديم الآراء والاقتراحات سلطة الت(2)محل هيئة مكافحة الفساد 
وفي نفس السياق منح المشرع العراقي هيئة النزاهة صلاحيات أوسع فهي تمتلك  ،الفساد جرائم أموال مرتكبي

قوم محققو ي قضايا الفساد تلك التي لا ومتابعة  إلى جانب سلطة تقديم الآراء والاقتراحات، سلطة التحقيق
ار، من خلال إصدار تنظيمات قواعد ومعايير السلوك كما تملك سلطة اتخاذ القر  الهيئة بالتحقق فيها،

 .(3)الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة
إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكما يدل الأساسي من  الهدفالطابع الوقائي: إن  - 

شى مع غرض المشرع من تجريمه للأفعال التي تضر او ما يتمعليه اسمها هو الوقاية من جرائم الفساد، وه
سه ارتكاب ول له نفسِّ وسيلة احتياطية ضد من تُ  وما الجزاء إلا بالمجتمع، فهو يسعى إلى تفادي وقوعها،

 تلك الأفعال المحظورة.
تؤثر و نظرا للنتائج الوخيمة التي تترتب عن الفساد والتي قد تصيب المؤسسات السيادية في الدولة، 

سعي ، تأغلب الدول وحتى المتقدمة منها جعلهدر المال العام، وتُ  ،سلبا على حسن سير المرافق العامة
يجاد آليات لمكافحته.إلى إ  يجاد هيئات تعمل على الوقاية من الفساد وا 

د ي تهدالسلبية الت ة تعني الاهتمام بالمشاكل قبل وقوعها، وتقديم دراسات عن الظواهرـايـوقـإن ال 
 م الحلول لها.المجتمع وتقد

 ،ويظهر الطابع الوقائي للهيئة من خلال الصلاحيات الموكلة لها والمتمثل في اقتراح سياسة خاصة
وكذا اقتراحات تدابير تشريعية وتنظيمية للوقاية من الفساد، والتعاون مع القطاعات العمومية  ،وتقديم توجيهات

                                                           
حة الفساد، ـكافـة ومـزاهـنـانون الـن قـضمـتـ، الم0261نة ـلس 64م ـون رقـنفاب الـوجـساد بمـفـة الـحـكافـة ومـزاهـنـئة الـيـم إنشاء هـت  1

، ص 0261ريل ـأف 66الـموافـق  6341رجـب  24فـي صادرة ـ، ال0111دد ـعـة، الـيـاشمـة الهـيـكة الأردنـلـمـمـة للـيـرسمـدة الـريـالج
0111. 

، المتضمن قانون هيئة مكافحة الفساد الجريدة الرسمية 0221لسنة  10بموجب القانون رقم  تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد 2
 .0221نوفمبر  42 الموافق 6301ذو القعدة  22في ، الصادرة 3143للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد 

المرجع ، العراقة لجمهورية ريدة الرسمي، المتضمن هيئة النزاهة، الج0266لسنة  42من القانون رقم  24ف  24المادة  3
 .24، ص السابق
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 ة، كما يتجسد الطابع الوقائي للهيئة في تلقي التصريحات بالممتلكاتوالخاصة في إعداد قواعد أخلاقية المهن
 بغرض حماية الممتلكات والأموال العامة والوقاية من الرشوة.  ،الخاصة بالموظفين

نما يمتد إلى  غير أنه ومن خلال تسمية الهيئة نلاحظ أن دورها لا ينحصر في الوظيفة الوقائية وا 
التدابير  كانت الوقاية هي مجموع التمييز بين مفهومي الوقاية والمكافحة، فإذوظيفة المكافحة، مما يقتضي ا

ية ـزامـمدى إلرتبط بـى أن فعاليتها تـلـاهرة الفساد، عـن ظـد مـيئة للحـمال التي تقوم بها الهـراءات والأعـوالإج
اد والمتابعة في الكشف عن جرائم الفسي الإجراءات التي تتبعها ـنـعـحة تـافـراءات. فإن المكـر والإجـبيادـتـتلك ال

 . (1)هايوالتحقيق مع مرتكب
كما أن الوقاية تعني أن الهيئة تتعامل مع الأسباب والعوامل التي تؤدي أو أدت إلى انتشار الفساد 

أما المكافحة هناك شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب  اللازمة للتصدي له،توصيات القتراحات و الاوتقديم 
 فساد. أحد جرائم ال

الوقاية  يتد بين مفهومي الوقاية والمكافحة، فإنه يوجد تداخل بين وظيفو لكن رغم الاختلاف الموج
نه في المجتمع نوع من المكافحة، لأ افقد يكون في عملية الوقاية من الفساد عندما يكون منتشر   ،(2)المكافحة

 ثاره الوخيمة.آباستئصال الفساد نحمي الدولة والمجتمع من 
سبق يتضح أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تغلب عليها الوظيفة الوقائية ولا  مما

وعية التي تـيس والـرامج التحسـذا بـوصيات وكـراحات والآراء والتـتـن خلال الاقـحة إلا مـافـتظهر وظيفة المك
ابع وقائي لة ذات طـقـة مستــئة إداريـيـذلك هـي بـفه ـتمع،جـل المـنتشر داخـى الفساد المـلـضاء عـى القـدف إلـته

  استشاري.
ولكن بعد تغيير تسميتها إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتوسيع 
اختصاصها إلى جمع ومعالجة المعلومات الخاصة بمجال اختصاصها وجعلها في متناول الاجهزة المختصة، 

خطار مجلس المحاسبة والس صدار أوامر عند وا  لطات القضائية المختصة كلما عاينة وجود مخالفة، وا 

                                                           
 ةـابـنيـبالـانـون مـكـافحة الـفسـاد أعـطـى لـها سـلـطة الاسـتعانـة ن قـ، م21ف  02ادة ـمـص الـي نـري فـزائـع الجر ّـمشـال ر أنّ ـيـغ 1

، ص تعلق بالفساد، المرجع السابقـلمـا 26-21ساد، القانون رقم ـفـة بالـلاقـائع ذات عـي وقـتحري فـة والـمع الأدلـي جـالعامة ف
21 . 

أحمد حويتي، دور البحث العلمي في الوقاية من الجريمة والانحراف، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، أعمال الندوة العلمية  2
 .60 ، ص0226الطبعة الأولى، الرياض،  البحث العلمي في الوقاية من الجريمة والانحراف،
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، أصبحت ذات طابع استشاري رقابي، تملك سلطة التأثير المعنوي (1)الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية
 والمادي. 

تمييز الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن غيرها  المطلب الثاني:
 بهة لهامن الهيئات المشا

ن م تعدّ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هيئة إدارية دستورية مستقلة تهدف إلى الوقاية
ى إليه تسع الذي من أجل حماية الممتلكات والأموال العام، وهو نفس الهدف الفساد خاصة في القطاع العام

جل حماية أموال الدولة والجماعات بعض الهيئات الدستورية لاسيما مجلس المحاسبة، الذي أنشئ من أ
المحلية والمرافق العمومية، وذلك من خلال الرقابة على استعمال الممتلكات والأموال العمومية، وهو من 

 . (2)حيث الوجود أسبق من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ساد لقمع الف ييوان المركز وفي إطار جهود الدولة في تعزيز آليات محاربة الفساد تم إنشاء الد

، بغرض دعم وتكملة الدور الذي تلعبه الهيئة في مكافحة الفساد، خاصة وأن (3)21-62بموجب الأمر رقم 
ث المركز من حي ويعدّ  ،يهابالمركز له دور عملياتي في التصدي لأعمال الفساد الإجرامية وردع مرتك

يئة باعتبار أن دوره هو قمع الفساد، كما أنه جاء الممنوحة للهطات التي يتمتع بها أفضل من تلك السل
 لتغطية النقائص التي واجهتها الهيئة. 

بة كونهما ومجلس المحاس التمييز بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ينبغيوعليه 
يز بين الهيئة ميتالثم  ،في الفرع الأول اية الممتلكات والأموال العموميةدستوريتان تهدفان إلى حمهيئتان 

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد كونهما يسعيان إلى التصدي لظاهرة 
   . في الفرع الثاني الفساد

                                                           
 .34، المرجع السابق، ص 0202لسنة  يتعديل الدستور المن  4، 0 المطه 021المادة  1
المؤرخ  21-11، الصادر بموجب الأمر رقم 6211ن دستور م 622بمقتضى نص المادة  ،تأسيس مجلس المحاسبة تمّ  2

ذو  20ادرة ، الص23دد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع6211نوفمبر  00الموافق  6421ذي القعدة عام  42في 
  .6401، ص 6211فبراير  03الموافق  6421الحجة عام 

 26-21ل والمتمم للقانون رقم ، المعد0262أوت  01 الموافق 6346رمضان عام  61 ؤرخ فيالم 21-62قم ر ر الأم 3
الرسمية ، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة 0221فبراير  02الموافق  6301محرم عام  06 ؤرخ فيالم

  .61، ص 0262الموافق أول سبتمبر  6346رمضان عام  00في ، الصادرة 12للجمهورية الجزائرية، العدد 
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التمييز بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس  الفرع الأول:
 المحاسبة

من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة مؤسستان دستوريتان وقاية لالهيئة الوطنية ل تعتبر كل من
ضفاء  مستقلتان، تعملان على حماية الممتلكات والأموال العمومية من كل أشكال التبديد والاختلاس، وا 

د والشفافية ويساهمان في ترقية الحكم الراش الشفافية والنزاهة في تسير واستعمال الأموال والممتلكات العمومية
ير الذي التعديل الدستوري الأخكما يُّعتـبـران مؤسستان رقابيتان؛ وذلك بعد ر الأموال العمومية. في تسيي

  .(1)ترتب عليه تغير تسمية الهيئة وترقيتها إلى صنف المؤسسات الرقابية
على حماية الممتلكات والأموال العمومية من كل أشكال  نعملا منها يعلى الرغم من أن كلا  لكن 

ا كل ومن حيث السلطات والصلاحيات التي تتمتع به ،أنهما يختلفان من حيث الطبيعة القانونية لاّ الفساد، إ
 ز تلك الحماية. يعز وهذا من شأنه ت هيئة

 أولا: من حيث الطبيعة القانونية 
لهيئات ا وقد عرفها محمد الصغير بعلي ،يعتبر مجلس المحاسبة هيئة قضائية متخصصة ومستقلة

 بأنها جهات وهيئات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع عادة باختصاصات إدارية صصة،القضائية المتخ
، المتعلق بمجلس المحاسبة، (3)02-21الفقرة الأولى من الأمر رقم  24. حيث نصت المادة (2)قضائيةو 

 ،ة إليه"لعلى ما يلي:" مجلس المحاسبة مؤسّسة تتمتّع باختصاص إداريّ وقضائيّ في ممارسة المهّمة الموك
وعليه فإن مجلس المحاسبة هو مؤسسة دستورية ذات اختصاصات إدارية وقضائية بخلاف الهيئة الوطنية 

 (4)ضاةقكما أن أعضاء مجلس المحاسبة هم  ،للوقاية من الفساد ومكافحته التي لها صلاحيات إدارية وقائية

                                                           
 .34السابق، ص  المصدر، 0202من التعديل الدستوري لسنة  021المادة  1
 . 621، ص 0223، ، د. طبعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، دار العلوم الجزائر 2

المعدل  ، المتعلق بمجلس المحاسبة6221جويلية  61 الموافق 6361صفر عام  62 ، المؤرخ في02-21الأمر رقم  3
، 6221جويلية  04 الموافق 6361صفر عام  62 ، الصادرة في42العدد  للجمهورية الجزائرية، ، الجريدة الرسميةوالمتمم
 .24ص 

 .21، ص لمرجع السابق، المتعلق بمجلس المحاسبة، ا02-21الأمر رقم من   41المادة   4
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وفعالية من تلك التي يتمتع بها قضاة  الحصانة أقل قيمة ه، غير أن هذ(1)ويتمتعون بالحصانة القانونية
بخلاف  ، فهؤلاء يتمتعون بحصانة دستوريةو الإدارية أو حتى محكمة التنازعالهيئات القضائية سواء العادية أ

 . الحصانة الممنوحة لقضاة مجلس المحاسبة التي لم ينص عليها في الدستور
الأمر رقم من  20الفقرة  24 المادة أما فيما يخص تمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية فقد نصت

، على ما يلي:" وهو يتمتع بالاستقلال الضّروريّ، ضمانا للموضّوعية والحياد والفعّالية في (2)21-02
المادة لم توضح لنا طبيعتها عمّا إذا كانت نسبية أم  نصت عليها هذهغير أن الاستقلالية التي  ".أعماله

والتي قد توحي أن المقصود منها الاستقلالية " الضّروريّ " مصطلح استعمال المشرع ل عندتامة، وذلك 
 . (3)النسبية

اتضح أن مجلس المحاسبة يتمتع باستقلالية كاملة مثل  (4)0261لكن بعد التعديل الدستوري لسنة 
تمتع الفقرة الأولى منه، على ما يلي:" ي 620المادة  تورية المكلفة بالرقابة، حيث نصتباقي المؤسسات الدس

عمومية. لدولة والجماعات الإقليمية والمرافق الامجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلّف بالرّقابة البعديّة لأموال 
امة مصدرها ع باستقلالية توبذلك فإن مجلس المحاسبة يتمت ." وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

، وقد تم (5)تمتع المجلس بالاستقلالية من عدمهامدى  يوضحالذي لم  6221خلاف دستور على الدستور، 
منه على أن: "مجلس  622حيث نصت المادة  ،في التعديل الدستوري الأخيرالتأكيد على هذه الاستقلالية 

 المحاسبة مؤسسة عليا للرقابة مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية...الخ".
أعلاه بالرقابة البعديّة على أموال الدولة  622ة ويختص مجلس المحاسبة حسب مضمون الماد

والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، والمساهمة في ترقية 

                                                           
، المتضمن 6221أوت  01 الموافق 6361ربيع الأول عام  02 ، المؤرخ في04-21الأمر رقم  من 22و 21المادتين  1

ربيع الثاني عام  21، الصادرة في 31العدد  للجمهورية الجزائرية، القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية
 .23، ص 6221 سبتمبر 24الموافق  6361

 .23، ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق02-21الأمر رقم  2
روحة رنة( أطة مقادراسل بين السلطات في دول المغرب العربي )رجى الرجوع إلى: تريعة نوارة، تطبيق مبدأ الفصلتفصيل ي 3

 . 421 ، ص0260 -0266معية ر، السنة الجازائالحقوق، كلية الحقوق، جامعة الج لنيل شهادة الدكتوراه في

 .44، ص المتضمن تعديل الدستور، المرجع السابق ،26-61القانون رقم  4
 1663راجب  01، الصادرة في 11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 6221ديسمبر  21من دستور  612المادة  5

 .46، ص 6221ديسمبر  21الموافق 
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الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية. ويكيف مجلس المحاسبة على أنه مؤسسة دستورية 
ن كان يشترك مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته فيرقابية مستقلة،  ونهما ك فهو وا 

، إلا أنهما يختلفان من حيث أن (1)مؤسستان دستوريتان مستقلتان، خولهما المشرع وضع نظامهما الداخلي
قائي، في و  السلطة العليا لشفافية هي مؤسسة دستورية ذات اختصاص إداري رقابي واستشارية ذات طابع

 حين أن المجلس هو مؤسسة دستورية رقابية ذات طابع ردعي، يمارس اختصاصات إدارية وقضائية.
ذا كان المشرع الدستوري حدد الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  وا 

فإنه فيما  ،0202ستوري لسنة بية في التعديل الدالترتقي إلى مؤسسة رق، ارها هيئة إدارية استشاريةب  واعت  
نين او عض القبفي الجزائر  المشرع يدها، وقد وصفهيخص الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة سكت عن تحد

ن سبة من الناحية الشكلية ومأنه هيئة ذات اختصاص قضائي، ويظهر الطابع القضائي لمجلس المحاب
 ية المادية:الناح
 ضائي من حيث الأعضاء المكونين لهلمحاسبة يغلب عيه الطابع القإن مجلس امن الناحية الشكلية:  -9

 ومن حيث التنظيم الهيكلي له.
يتكون مجلس المحاسبة من غرف قضائية يشرف عليها قضاة إلى جانب  من حيث التنظيم الهيكلي: -

 02لمادة اوقد نصت  ما هو معمول به في هياكل القضاء، ، مثلعليها إداريينمصالح إدارية وتقنية يشرف 
الرّقابة في غرف ذات  ة لممارسة وظيفة، على ما يلي:" ينظّم مجلس المحاسب(2)من قانون مجلس المحاسبة

رف . تتولى الغ"اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص إقليمي. ويمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع
تابعة لها، والمرافق العمومية الوطني رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات والهيئات الختصاص الاذات 

جماعة لختصاص الإقليمي رقابة مالية لالاتتولى الغرف ذات  افق العمومية الاقتصادية، في حينوكذا المر 

                                                           
 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  62ت على ذلك المادة نصّ ، لوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية ل فيما يخصّ  1

 .62، ص المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق
ذا كان النظام02-21من الأمر رقم  41المجلس فقد نصت على ذلك المادة  أما فيما يخصّ   ، المرجع السابق. وا 

 02 الموافق 6361جمادي الثاّنية عام  01 المؤرخ في 411-21الداخلي لمجلس المحاسبة صدر بموجب المرسوم الرئاسي 
 24، الصادرة في 10لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ل، المحدد 6221نوفمبر 

 النظام الداخلي للهيئة لم يصدر بعد. . لكن فيما يخص21، ص 6221نوفمبر  01الموافق  6361رجب عام 

 .61ق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص ، المتعل02-21من الأمر رقم  21المادة  2
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الإقليمية والهيئات التابعة لها والخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وغرفة الانضباط في مجال الميزانيّة 
 والمالية.

يتكون مجلس المحاسبة من قضاة حيث نصت المادة : (1)ة لمجلس المحاسبةلمن حيث الأعضاء المشك   -
 من قانون مجلس المحاسبة على ما يلي:" يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الأتي ذكرهم: 41

 * من جهة:
 رئيس مجلس المحاسبة، -
 نائب الرئيس، -
 رؤساء الغرف، -
 رؤساء الفروع، -
 المستشارون، -
 المحتسبون، -

 جهة أخرى:* من 
 النّاظر العامّ، -
 النّظّار المساعدون."  -

لاحظ أن مجلس المحاسبة يتكون من قضاة، ويخضعون للقانون الأساسي فمن خلال هذا النص يُ      
غير أنهم لا  .(3). وهم يستفيدون من نفس الامتيازات القضائية المقررة لقضاة المحكمة العليا(2)الخاص بهم

اسي للقضاء الذي ينحصر تطبيقه على قضاة القضاء العادي والقضاء الإداري، وكذا يخضعون للقانون الأس
أما فيما يخص تشكيلات مجلس  .(4)القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء

 :(5)الأتي المحاسبة، فإنها تكون في شكل

                                                           
 .21، نفس المرجع، ص 02-21من الأمر رقم  ،41المادة  1
 .66، ص ، القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، المرجع السابق04-21الأمر رقم  2
 من المرجع نفسه. 60المادة  3

، المتضمن القانون 0223سبتمبر  21 الموافق 6301رجب  06 المؤرخ في 66-23من القانون العضوي رقم  20المادة  4
، 0223سبتمبر  21الموافق  6301رجب  04في ، الصادرة 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،الأساسي للقضاء

 .63ص 
 . 661، ص 0224د الصغير، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ب. ط. الجزائر، بعلي محم 5
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 ،الغرف مجتمعة، برئاسة رئيس مجلس المحاسبة كلّ  -
 ،تشكيلة المداولات من ثلاث قضاة على الأقل ، حيث تتكونالغرفة وفروعها -
 ،غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية -
 لجنة البرامج والتقرير. -
ها بتظهر الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة من خلال الأعمال التي يقوم من الناحية المادية:  -1

 تصدر عنه. وطبيعة القرارات التي
بأعمال ذات طبيعة قضائية،  يقوم مجلس المحاسبةمن حيث الأعمال التي يقوم بها مجلس المحاسبة:  -

فهو يملك في إطار الرقابة البعديّة للعمليات المالية والمحاسبية سلطة الإطلاع على كل الوثائق التي من 
 ،(1)يات التابعة لرقابته، وكذا سلطة التحر له سلطة الاستماع لأي عون من الهيئأن شأنها تسهيل ذلك. كما 

وفيما يخص مداولات غرفة الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية لا يشارك القاضي المكلف بالتحقيق 
فصل بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم المبدأ ، وهو ما يتماشى مع (2)في الحكم بالقضية التي نظر فيها

 ي.المعمول به في القضاء الجزائ
تتمثل في غرامات مالية ضد المحاسب المتسبب  ،كما يملك مجلس المحاسبة سلطة توقيع جزاءات

في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها، ويمكن له أن 
لة انقضاء هذا الآجال دون تقديم ي أجل يحدده له، وفي حاـه فـسابـم حـديـقـن تـاسب مـى المحـر إلـه أمـوجـي

 .(3)( يوما12دج عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز ) 122الحساب يطبق إكراه مالي على المحاسب قدره 
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة  من حيث طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة: - 

لقانون  ذية ولا تقبل إلا الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وفقاقرارات قضائية، نهائية تتمتع بالصيغة التنفي
نما قرارات قضائية.   الإجراءات المدنية والإدارية، فهي إذا ليست قرارات إدارية، وا 

مما سبق يتضح أن مجلس المحاسبة هو هيئة عمومية مستقلة ذات طبيعة قضائية، تتكون من 
 ، وتصدر في هذا الشأن قراراتاوالحفاظ عليه امن أجل حمايتهقضاة، تمارس رقابة بعدية للأموال العامة 

                                                           
 .22، ص ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق02-21من الأمر رقم  11المادة  1
لمعدل ، ا0262أوت  01الموافق  6346رمضان عام  61، المؤرخ في 20-62الفقرة الأخيرة من الأمر رقم  60المادة  2

 00 ، الصادرة في12دد المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع 02-21والمتمم للأمر رقم 
 .21، ص 0262الموافق أول سبتمبر  6346رمضان عام 

 .21، ص ، المرجع نفسه20-62الأمر رقم  61، المعدلة بموجب المادة 02-21من الأمر رقم  16المادة  3
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قضائية نهائية، لا تقبل سوى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. أما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومكافحته، هي سلطة إدارية تهدف إلى البحث عن الطرق والأساليب للوقاية من الفساد أو التخلص منه 

نما  ،اقتراحات وتوصيات إلى الهيئات المعنية، دون أن تملك سلطة توقيع عقوبات ردعيةمن خلال تقديم  وا 
من أجل توقيع تلك العقوبات في حالة معاينة وقائع  ،(1)يمكنها إخطار مجلس المحاسبة أو الجهات القضائية

 .    توصف على أنها أعمال فساد
 ثانيا: من حيث الصلاحيات

ات واسعة في مجال الرقابة البعديّة على الأموال العامة سواء الإدارية يتمتع مجلس المحاسبة بسلط
مع  امالهاستعمطابقة  ومراقبة أو القضائية قصد حماية الممتلكات والأموال العمومية من كل أشكال الفساد،

 :ليي ، وتحديد أسباب التبديد والتبذير، وتكمن الرقابة الإدارية في ماالغايات التي خصصت من أجلها
ة يّ مراقبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية، وتقييم شروط استعمالها للموارد والوسائل المادّ  -

ة والنّجاعة والاقتصاد، معتمدا في ذلك على الأهداف الفعاليّ  على مستوىها يير والأموال العمومية وتس
 ،والوسائل المستعملة

جراءات رقاب التأكد من وجود -  الية.فعّ للتحسين امة ئملا ويقدم التوصيات التي يراها، ة داخليةيآليات وا 

 الدّولة والجماعات الإقليميّةتي منحتها ة الّ المساعدات الماليّ و راقب شروط منح واستعمال الإعانات ي -
 ،والهيئات الخاضعة لرقابتهوالمرافق 

جراءمجلس المحاسبة خلال تحريته تأكد ي - والتدقيق  ات الرقابةمن وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات وا 
 ،الداخليين

 . (2)مراقبة النفقات التي تم صرفها ومدى انسجامها مع الأهداف المسطرة لها -
ع ستشار من قبل الحكومة في المشاريكما يتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات استشارية، فهو يُ 

راء التي يقدمها إلى الإدارات . بالإضافة إلى التوصيات والآ(3)ضبط الميزانية ةالتمهيدية للقوانين المتضمن
في حين  ،والهيئات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للممتلكات والأموال العمومية

 تكمن الرقابة القضائية التي يقوم بها مجلس المحاسبة في الأعمال التالية:

                                                           
 .34، المرجع السابق، ص 0202من التعديل الدستوري لسنة  4، 0 المطه 021لمادة ا 1
 .66ه، ص ، المرجع نفس20-62، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 02-21من الأمر رقم  16و 12 ،12المواد  2
 .23، نفس المرجع، ص 60المادة  3
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على كل الوثائق التي من  الاطلاعبة على الوثائق وسلطة التحري: يحق لمجلس المحاس الاطلاعحق  -
جشأنها تسهيل المراقبة الما طلاع على الأعمال المنجزة من القطاعات راء التحريات اللازمة للاـلية، وا 

 ،المعنية
مراجعة حسابات المحاسبين العموميين: يعتبر المجال الأصلي الذي يمارس فيه مجلس المحاسبة  -

اتهم المحاسبين العموميين أن يودعوا حسابو قانون الأمرين بالصرف اختصاصاته القضائية، حيث يُلزم ال
جوان من السنة الموالية للميزانية  42الإدارية وحسابات لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 

 . (1)المقفلة

ويقوم مجلس المحاسبة بمراجعة الحسابات التدقيق فيها من حيث مطابقتها للقوانين والتنظيمات 
صدار أحكام بشأنهاال والغرض من ذلك إبراز مدى مسؤولية المحاسب المالي الشخصية  ،(2)معمول بها وا 

 .(3)أو المالية عن ضياع الأموال أو القيم أو المواد أو تبديدها أو سرقتها
 اأما في الحالة العكسية يصدر قرار   ،في حالة عدم وجود أية مخالفة انهائي   اويصدر المجلس قرار  

د عليه خلال اجل شهرين ليعاد بعد نهاية تلك المدة النظر فيه من يبلغ إلى المحاسب من أجل الرّ  امؤقت  
ة ثبوت في حال إدانةطرف التشكيلة المختصة بقرار نهائي يقضي ببراءة المحاسب أو يجعله في حالة 

 المخالفة.  
ر المالي محاسبة الرقابة على التسييرقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية: يمارس مجلس ال -

للأمرين بالصرف، وتحميلهم المسؤولية المالية والشخصية عن الأخطاء التي يرتكبونها خلال تسيرهم المالي، 
 : (4)وتتمثل هذا المخالفات عموما فيما يلي

ة بمسك الحسابات متعلقمخالفة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات، أو تلك ال -
 وسجل الجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية،  

                                                           
، المحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة 6221جانفي  00موافق ال 6361رمضان  20المؤرخ في  11-21المرسوم التنفيذي رقم  1

 6361مضان ر  23 ، الصادرة في21العدد  ،بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .61، ص 6221جانفي  03الموافق 

 .60، ص ابقالس المصدر، المتعلق بمجلس المحاسبة، 02-21من الأمر رقم  13المادة  2
، ص ، المحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق411-21من المرسوم الرئاسي رقم  14إلى  12المواد من  3

64. 
 .63، ص السابق المصدر، المتعلق بمجلس المحاسبة، 02-21من الأمر رقم  11المادة  4
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 فة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه،تقديم وثائق مزيّ  -
 ،تنفيذ عمليات النفقات خارج الأهداف المحددة لها -
 ،صات الخاصّة بالميزانيّةالالتزام بالنّفقات دون توّفر الاعتمادات المالية تجاوز التّرخي -
التّسبّب في إلزام الدّولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامات تهديديّة أو تعويضات  -

 ،مالية نتيجة عدم التنّفيذ الكليّ أو الجزئيّ أو بصفة متأخّرة لأحكام القضاء
 العموميّة.    التي ينص عليها قانون الصّفقات ،عقودأعمال التسيير التي تتمّ باختراق قواعد إبرام وتنفيذ ال -

إذا كان مجلس المحاسبة يملك صلاحيات وسلطات إدارية وقضائية من أجل حماية الأموال 
والممتلكات العمومية، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تملك صلاحيات إدارية والتي يغلب 

يم ثل أساسا في تقديم توصيات واقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، وتقيعليها الطابع الاستشاري، والمتم
 امية إلى الوقاية من الفساد، والنظر في مدى فعاليتها. الأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرّ 

ن ي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العمومييكما يظهر الجانب الوقائي للهيئة في تلقّ 
المناصب العليا، وحماية الممتلكات والأموال العمومية  وورض محاربة الكسب غير المشروع للموظفين ذبغ

 من الاختلاس والتبديد. 
ال مكافحة الفساد في مجبالنيابة العامة تستعين الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن لهيئة يمكن ل

علاقة بالفساد. كما أنه في إطار ممارسة الهيئة لمهامها، التي لها من أجل جمع الأدلة والتحري في الوقائع 
من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابع للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص  طلبيمكنها أن ت

  .(1)الكشف عن أفعال الفساد  في التي تراها مفيدة طبيعي أو معنوي أخر المعلومات والوثائق
متعمد وغير المبرر عن تزويد الهيئة بالوثائق و/أو المعلومات جريمة الامتناع الالمشرع اعتبر قد و 

( سنوات والغرامة من 1( أشهر إلى خمس )1عاقب عليها بالحبس من ستة )وي السير الحسن للعدالة، تعيق
 .(2)دج 1221222دج إلى  121222

ة العليا للشفافية السلط – في الأخير نخلص أن الفرق بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ومجلس المحاسبة يظهر من حيث الطبيعة القانونية في كون أن  -في الدستور الحاليوالوقاية من الفساد 

الهيئة سلطة إدارية مستقلة والمجلس هيئة قضائية متخصصة، كما يبرز الاختلاف بين المؤسستين من 

                                                           
 .21، ص السابق المصدراد ومكافحته، المتعلق بالوقاية من الفس 26-21من القانون رقم  06المادة  1
 .66، نفس المصدر، ص 33المادة  2
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ع متّ يملك مجلس المحاسبة سلطات أوسع فهو يت إذ ،حيث السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها كل مؤسسة
دارية،  ا الهيئة لها أعمال إدارية وهي تنحصر في سلطة التأثير أي الاستشارية مّ أباختصاصات قضائية وا 

ب عنه ، لكن بعد التعديل الدستوري ترتفقط بخلاف المجلس الذي يملك سلطة التأثير وسلطة اتخاذ القرار
ن كان الرقابة التي تمارسها الهيئة أوسع من حيث  سم الهيئة وترقيتهااتغيير  إلى المؤسسات الرقابية، وا 

نطاق الأشخاص الخاضعين لها فهي تشمل كل الموظفين العموميين كما تفرض رقابتها على القطاع العام 
والخاص فإن المجلس تنحصر رقابته على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين في المؤسسات والمرافق 

 لعمومية وكذا المؤسسات والشركات التي تملك فيها الدولة رؤوس أموال تجارية. ا
 ،يمارس رقابة بعدية للأموال والممتلكات العمومية ةأما من حيث طبيعة الرقابة فإن مجلس المحاسب

فهو يبحث عن الأخطاء ومتابعة مرتكبيها أما الهيئة تدرس الأسباب التي تؤدي إلى الفساد والبحث عن 
م أن ورغ ،لحلول تقدمها في شكل توصيات إلى الجهات المعنية من أجل مكافحة الفساد والوقاية منها

مكن يور الذي ل من الدذلك لا يقلّ  ع بها الهيئة، فإنّ المجلس يملك سلطات وآليات فعالة من تلك التي تتمتّ 
 ض له.د الذي قد تتعرّ في وقاية الممتلكات والأموال العامة من كل أشكال الفساالهيئة أن تلعبه 

التمييز بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان  الفرع الثاني:
 المركزي لقمع الفساد

ن الفساد الهيئة الوطنية للوقاية م مكافحة الفسادالوقاية من انون الجزائري بموجب قع شرّ ـالم لقد أنـشأ
اية ـوقـلفساد والحة اـافـكـمـل ةدـمـتـات المعـم الآليــن أهـران مـبتـما يُّعـاد، وهمع الفسـزي لقـركـوان المـديـوال ومكافحته

ن كانت الهـم ز ـزيـرض تعـه بغؤ شاـم إنـر تـيـذا الأخـإن هـ، ف(1)وانـديـن الـشاء مـث الإنـيـن حـبق مـئة أسـيـنه، وا 
 ساد وردعها، والمساهمة إلى جانبي لجرائم الفآليات مكافحة الفساد على المستوى المؤسساتي والتصدّ 

ا الذي أصبح يهدد الدولة اقتصادي د كبير من الفسادـى حـل التقليل إلـى الأقـلـضاء أو عـي القـئة فـيـاله
 .واجتماعيا

ن ـتلف عـخو يـرائم الفساد، لذلك فهـمع الفساد أداة عملياتية لمواجهة جـزي لقـوان المركـويعتبر الدي
قاية من الفساد ومكافحته من حيث الطبيعة القانونية ومن حيث المهام والسلطات التي الهيئة الوطنية للو 

 يتمتع بها.

 
                                                           

 .61، المصدر السابق، ص 21-62الأمر رقم  تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب 1
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     أولا: من حيث الطبيعة القانونية
لقد اعتبر المشرع الجزائري الديوان المركزي لقمع الفساد، مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية 

يتمتع بالاستقلالية في ممارسة عمله وتنظيمه، وهو يتكون في  هإذ أن تابعة لوزير العدل، حافظ الأختام،
ميز عن الهيئة ه يتويتمتع بمجموعة من الخصائص تجعل غالبيته من أعضاء لهم صفة الضبطية القضائية،

 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
 خصائص الديوان المركزي لقمع الفساد: -9

 لتي تميزه عن غيره ومن أهمها ما يلي:يتمتع الديوان بمجموعة من الصفات ا
-66من المرسوم الرئاسي رقم  20نصت المادة  الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية: -

على أن:" الديوان مصلحة  ،(1)، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره301
. وهو بهذا "ف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفسادلّ مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تك

لا يختلف عن باقي أجهزة الضبطية القضائية الأخرى، فهو جهاز غالبية تشكيلته ضباط وأعوان الشرطة 
، ويمارسون مهامهم في إطار أحكام قانون الإجراءات (2)القضائية الذين ينتمون إلى وزارتي الدفاع والداخلية

هيئة، لارية كما هو عليه الحال بالنسبة ل. وبذلك فإن الديوان ليس بسلطة إد(3)الجزائية وقانون مكافحة الفساد
نما ه رائم الفساد، جو جهاز مكلف بالبحث والتحري عن فلا يمكنه إصدار قرارات أو تقديم أراء وتوصيات، وا 

حالة مرتكب  . (4)ام الجهات القضائية المختصةها للمثول أميوجمع الأدلة والقيام بالتحقيقات وا 
من المرسوم  24المادة  لأحكامقا يتطب تبعية الديوان المركزي لقمع الفساد لوزير العدل حافظ الأختام: -

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  301-66المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  022-63الرئاسي رقم 

                                                           
زي لقمع ، المحدد لتشكيلة الديوان المرك0266ديسمبر  21الموافق  6344محرم عام  64المؤرخ في  301-66المرسوم الرئاسي رقم  1

ديسمبر  63الموافق  6344محرم عام  62، الصادرة في 11الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .62، ص 0266

ن نـيـل شهـادة الـدكـتـوراه فـي الـقـانـو حـاحـة عـبـد الـعـالي، الآلـيـات الـقـانـونـيـة لـمـكـافـحـة الـفـساد الإداري فـي الـجـزائـر، أطـروحـة مـقـدمـة ل 2
 .123، ص 0260/0264تـخـصـص قـانـون عـام، كـلـيـة الـحـقـوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 . 61السابق، ص  المصدر، 21-62لأمر رقم  من 20ف  6مكرر  03المادة  3

 . 66السابق، ص  لمصدرا، 301-66من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  4
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وزير العدل، حافظ الأختام، بعدما كان موضوع تحت  ت وصايةتح ، تم وضع الديوان(1)الفساد وتنظيمه
 .(3)في عمله وتسيره يةع بالاستقلالمتتوهو ي، (2)وصاية الوزير المكلف بالمالية

لديوان إن إلحاق ا. إلا في ممارسة المهام الموكلة له يةالاستقلال يمنحأن القانون  من رغملكن على ال
ثر عليه للسلطة التنفيذية، مما يفقده الاستقلالية ويؤ  دل يجعله جهاز ا خاضع اوبعدها وزارة الع بوزارة المالية،

فإن تحويل الوصاية على الديوان من وزارة المالية إلي وزارة العدل،  ؛به، ورغم ذلك ةفي أداء المهام المنوط
ي شبهات لتحقيق فمن الناحية الفنية، لأنه يضفي من ناحية الشكل مرونة على عملية ا اإيجابي   يعد عملا  

للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم وضعها  ا  خلاف، (4)لها للقضاء للفصل فيهايو د وتخالفسا
 لدى رئيس الجمهورية، مما يمنحها استقلالية أفضل في أداء الوظيفة الموكلة لها. 

يوان المركزي دلع الجزائري لف المشرّ لم يعتر عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:  -
نما جعله جهاز  ختام، فهذا يتبع وزير العدل، حافظ الأ ا  لقمع الفساد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وا 

 دلـر العـر وزيـالأخير هو الذي يوافق على الميزانية الديوان بعد أن يعدها المدير العام ويعرضها عليه. ويعتب
وهذا بخلاف الهيئة التي ، (5)مر بالصرف ثانويآا المدير العام للديوان هو ـرئيسي، أمـصرف الر بالـمهـو الآ

تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، والذي يعتبر من أهم الضمانات التي تُمكَّن أي 
عنوية، يوان بالشخصية المعدم تمتع الد نويترتب ع هيئة أو جهاز من ممارسة المهام بعيدا عن التأثيرات.

، ولا أهلية التقاضي أو ذمة مالية مستقلة بل هو مصلحة ةأنه لا يملك أهلية القيام بالتصرفات القانوني
 اخارجية لوزارة العدل بعد أن كان تابع لوزارة المالية فهو جزء من السلطة التنفيذية، مما يجعله خاضع  

 لأوامرها. 

                                                           
للمرسوم الرئاسي  المعدل ،0263جويلية  04 الموافق 6341رمضان عام  01 المؤرخ في 022-63المرسوم الرئاسي رقم  1

، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد 0266ديسمبر  21 الموافق 6344محرم عام  64 ، المؤرخ في301-66رقم 
جويلية،  46 الموافق 6341شوال عام  23 ، الصادرة في31يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد وتنظيمه وكيفية سيره، الجر 

 .21، ص 0263
 . 66، ص السابق صدر، الم301-66من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  2

 . 21، ص السابق صدر، الم022-63من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  3

 .411 بق، صرفافة فافة، المرجع السا 4
 . 64السابق، ص  صدر، الم301-66لمرسوم الرئاسي رقم من ا ،03المادة  5
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 فهو كما يدل عليه اسمه أنشئ لديوان المركزي لقمع الفساد جهاز ردعييعتبر االديوان جهاز ردعي:  -
من أجل قمع الفساد، فهو جهاز يسعى إلى مكافحة الفساد من خلال جمع المعلومات والبحث والتحري عن 

حالة مرتكب لمثول أمام الجهة القضائية المختصة. فهو يختلف عن الهيئة لها يجرائم الفساد، وجمع الأدلة وا 
طنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي لها وظيفة وقائية، فهي تسعى في الغالب إلى البحث عن أسباب الو 

 وعوامل الفساد قبل حدوثها والعمل على إيجاد آليات وسبل لمواجهاتها.
 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد: -1

، المتضمن 301-66رقم  سومالمر  من 21يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد حسب نص المادة 
 تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه من: 

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، -
 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
 حة الفساد،أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكاف -

نه فيما يلاحظ أ باستقراء هذه المادة. "وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري
 يخص الأعضاء التي يتشكل منها الديوان يتم اختيارهم من بين: 

 ،ضباط الشرطة القضائية التابعين إلى وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية -أ
 :(1)ويمكن تقسيمهم إلى نوعين

م: ـ، وه(2)قوة القانونـضائية بـية القـون بصفة الضبطـتعـذين يتمـاص الـخـمل الأشــنوع الأول يشـال -
ن ـللأم رطةـضباط الشو  ظيـمحافن، و ـراقبيـلاك الخاصة للمـون للأسـون التابعـ، الموظفنيـدرك الوطـضباط ال
 .الوطني

                                                           
قانون ، المتضمن 2666جوان  51 الموافق 2816صفر عام  21 المؤرخ في 211-66ر من الأم 21و 21المادتان  1

جوان  62 الموافق 2816عام  صفر 18 ، الصادرة في31العدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالإجراءات الجزائية
، الجريدة 0261جويلية  04 الموافق 6341شوال عام  21 ، المؤرخ في20-61، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 6211

 .0261جويلية  04 الموافق 6341شوال عام  21 ، الصادرة في32العدد  الرسمية،

بقوة  ، برغم من أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائيةلديةرؤساء المجالس الشعبية الب قضاة النيابة،يستثنى من ذلك،  2
 القانون، إلا أنه لا يمكن تعينهم في الديوان. 
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ذوو  م:ـه، و رارـية القضائية بصدور قـون بصفة الضبطـتعـاص الذين يتمـخـالأشمل ـثاني يشـنوع الـال -
ن ـذيـالل و ـى الأقـلـع نواتـلاث سـث يـنـوطـال دركـلك الـي سـضوا فـن أمـذيـدرك الـال الـدرك، ورجـي الـب فـرتـال
 .نة خاصةـلج ةـقـوافـد مـي، بعـنـوطـاع الـفدـر الـدل ووزيـر العـن وزيـرك صادر عـتـشـرار مـب قــوجـمـم بـنهـيـيـم تعتـ
ضوا ثلاث مألأمن الوطني الذين ل حفاظ وأعوان الشرطةو ين مفتشالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة لل -

لية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخ همنيعيالذين تم تسنوات على الأقل بهذه الصفة و 
 موافقة لجنة خاصة.والجماعات المحلية، بعد 

لقد  :التابعين إلى وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية الضبط القضائيأعوان  -ب
يعد من أعوان :" ، والتي جاء فيهامن قانون الإجراءات الجزائية 62حدّدهم المشرع الجزائري في نص المادة 

ورجال الدرك ومستخدمو مصالح  في الدرك الوطني الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب
 ". الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

يتكون الديوان من أعوان عموميين تكون لهم كفاءات أكيدة في مجال مكافحة  الأعوان العموميين: -د
وعلى  ،لأعوان الذين يعينون في الديوانان لنا الجهات التي ينتمي إلها هؤلاء الفساد، إلا أن المشرع لم يبيّ 

من ذوي الخبرات والكفاءات والمتخصصين في مجال مكافحة الفساد والذين ينتمون إلى  يارهمختيتم ا العموم
 . (1)مختلف المؤسسات والإدارات المركزية والمحلية

ن ـو ما مـددة، وهـر محـيـي غـفه :مـنهـوان مـديـل الـتشكـتي يـضاء الـضوية الأعـة عدّ ـص مـخـيما يـف
هم ت، فضلا عن تبعيتهم لهيئاتـي أي وقـالة فـرضة للإقــون عـكونـيث يـم، حـهلمـى عـلــر عـيـتأثــأنه الــش

لى بقة عية والتنظيمية والقانونية المطّ ـكام التشريعـضعون للأحـ، ويخ(2)الأصلية ويتقاضون رواتبهم منها
  .(3)هيئاتهم

                                                           
 .121حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص.  1
 .64لسابق، ص  صدرالم، 301-66ئاسي رقم من المرسوم الر  01المادة  2
 .60، نفس المصدر، ص 21المادة  3
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الية مشترك وزير الم دهم بموجب قرار  يفيتم تحد لتي يتكون منها الديوان،أما عن عدد الأعضاء ا
المشرع  دوهو بذلك يختلف عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حدّ  ،(1)والوزير المعني

 .   (2)عدد أعضائها ومدة عضويتهم
ة ين الأشخاص الذين لهم صفما يلفت الانتباه فيما يخصّ أعضاء الديوان الذين يعينون من ب

الضبطية القضائية، لم يحدد المشرع عمّا إذا كانوا يفقدون هذه الصفة، فيما يخص الجرائم الأخرى والتي لا 
تتعلق بالفساد والتقيد بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، أو أنهم يمارسون الضبط القضائي في كل الجرائم 

 ائية بموجب قانون الإجراءات الجزائية.باعتبارهم يمتلكون صفة الضبطية القض
التي نصّت على  (3)21-62الفقرة الأخيرة من الأمر رقم  6مكرر 03لكن بالرجوع إلى نص المادة 

ما يلي:" ويمتدّ اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني." 
ى يمي لضباط الشرطة القضائية التابعيين للديوان في الجرائم الأخر وبمفهوم المخالفة، فإن الاختصاص الإقل

   التي لا تتعلق بالفساد تنحصر في دائرة اختصاصهم المحلي.
  ثانيا: من حيث سلطات وصلاحيات الديوان

يات حيات محاربة الفساد، فهو يتمتع بصلاأنشئ الديوان المركزي لقمع الفساد من أجل تعزيز آل
التي و  هي بذلك تختلف عن تلك الموكلة للهيئة،و ع قمعي تتماشى والدور المنوط به، وسلطات ذات طاب

ع سّ في محاربة جرائم الفساد و  المركزي لقمع الفسادز دور الديوان ـزيـولتع ب الوقائي،ـنها الجانـلب عـيغ
مل كافة شلشرطة القضائية والذي ياالمشرع من الاختصاص الإقليمي لأعضاء الديوان باعتبارهم ضباط 

 إقليم البلاد. 

                                                           
 .60، نفس المصدر، ص 301-66ئاسي رقم م الر المرسو من  21المادة  1
، المعدل والمتمم للمرسوم 0260فبراير  21الموافق  6344ربيع الأول عام  63، المؤرخ في 13-60المرسوم الرئاسي رقم  2

 ، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية0221نوفمبر  00 الموافق 6301أوّل ذي القعدة عام  المؤرخ في ،364-21الرئاسي رقم 
ربيع  00 ، الصادرة في21للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .61، ص 0260، فبراير 61 الموافق 6344الأول عام 
، ص السابق صدرمال ،، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته26-21، المعدل والمتمم للقانون رقم 21-62الأمر رقم  3

61. 
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ول المشرع الجزائري الديوان سلطة البحث والتحري عن الجرائم خّ  مهام الديوان المركزي لقمع الفساد: -
، وكذا المادة سابق االمذكور  21-62مكرر من الأمر رقم  03المتعلقة بالفساد وهذا ما جاء في نص المادة 

 المهام فيما يلي:، وتتمثل هذا (1)301-66من المرسوم رقم  21
 جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله، -
حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، جمع الأدلّ  - ة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وا 

قائع لت من خلال مهامها إلى و إذا توصّ  تحريك الدعوى العموميةزه عن الهيئة التي لا يمكن لها وهو ما يميّ 
نما تقوم بتحويل الملف إلى وزير العدل، وهذا الأخير له سلطة إخطار النائب العام  ذات وصف جزائي، وا 

 المختص من أجل تحريكها.  
التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية، فهو بذلك  -

لى أعمال وباقي الهيئات الوطنية التي تتولى الرقابة ع ومكافحته مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد يتعاون
وعلى الصعيد الدولي يتعاون مع جهاز الشرطة  ،منها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ،الإدارة

 الجنائية الدولية.
ات لطـى السـلـها عولاّ ـتـي يـيات الترّ ـر التحـيـن سـسـى حـلـة عظـافـحـه المـأنـن شــراء مــل إجـراح كـتـاقـ -

 المختصة.
ل ضباط الشرطة القضائية التابعيين للديوان سلطة الجزائري خوّ  تجدر الإشارة إلى أن المشرع

 المعلومات ل جمعـن أجـم، به مولـاري المعـريع السـها في التشيلـوسائل المنصوص عـل الـمال كـاستع
رورة، ـند الضـستعانة، عوان للاـديـل الـؤهـرائم الفساد يــنة جـث ومعايـبحـار الـي إطـم. وفـلة بمهامهتصـالم
على  ـرى،رطة القضائية الأخـيين لمصالح الشـرطة القضائية التابعـوان الشـرطة القضائية أو أعـضباط الشب

سبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي أن يتم في جميع الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، م
ا، أن يوصي د إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبق  ـه، بعـما لـ. ك(2)رة اختصاصهـري في دائـتج

ظي عندما يكون عون عمومي محل شبهة في وقائع تتعلق السلطة السلمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفّ 
 .      (3)بالفساد

                                                           
 . 66، ص السابق صدر، الم301-66المرسوم الرئاسي رقم  1

 . 60السابق، ص  المصدر، 301-66من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  2

 .64، 60، نفس المصدر، ص 06المادة  3
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رطة ضباط الش متدّ اختصاصي ط الشرطة القضائية التابعيين للديوان:الاختصاص الوطني لضبا -
ني، وذلك طبقا للمادة لإقليم الوطالقضائية التابعيين للديوان فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالفساد إلى كافة ا

ن، ااط الشرطة القضائية غير التابعيين للديو ا، أما ضبّ المذكورة سلف   21-62من الأمر رقم  6مكرر 03
ي ومعاينة الجرائم بما فيها جرائم الفساد، في نطاق اختصاصهم المحلي يمارسون مهامه في البحث والتحرِّ 

، والتي (1)الفقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية 61باستثناء الجرائم الخطيرة المحددة في المادة 
يوسع فيها الاختصاص المحلي لضباط الشرطة على أن جرائم الفساد تدخل ضمن الجرائم التي  لم تنصّ 

المشرع الجزائري لم يعتبر جرائم الفساد من ضمن الجرائم الخطيرة التي تستوجب توسيع  القضائية، وكأنَّ 
 الاختصاص.       

صاص ع من دائرة الاخته فيما يخص جرائم الفساد المشرع الجزائري لم يوسّ وعليه يمكن القول أنّ 
نما حصرها فقط ضباط الشرطة القضائية التابعيين للديوان الوطني المحلي لكل ضباط ا لشرطة القضائية وا 
فئة ع دائرة الاختصاص المحلي لعلق الأمر بجرائم الفساد فإن يوسّ ع عندما يتالمشرّ  لقمع الفساد، أي أنّ 

ن الجرائم ئفة ممعينة من ضباط الشرطة القضائية وهي الفئة التابعة للديوان، أما عندما يتعلق الأمر بطا
قليم ع الاختصاص المحلي إلى كامل الإوهي الجرائم التي تعتبر الخطيرة والمحددة مسبقا في القانون، يوسّ 

 الوطني، ولكافة ضباط الشرطة القضائية. 
لعاديين، اط الشرطة القضائية اديوان وضبّ لاط الشرطة القضائية التابعة لإن هذا التمييز بين ضبّ 

ي شرع وتبناها في نصوصه المختلفة، ذلك لأن الفعالية فـنها المـافحة الفساد التي أعلـمكة ـياسـيتنافى وس
رتكبي جرائم الفساد تقتضي تخفيف وتسهيل إجراءات المتابعة لجميع ضباط الشرطة ـبع وردع مـتت

 .(2)القضائية

                                                           
ديسمبر  02 الموافق 6301 ذي القعدة عام 02 المؤرخ في 00-21الفقرة ما قبل الأخيرة من القانون رقم  61تنص المادة  1

والمتضمن قانون  ،2666جوان  51 الموافق 2816صفر عام  21 611-11مر رقم الآ ، المتضمن تعديل0221
 03الموافق  6301ذو الحجّة عام  23 الصادرة في 13الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

ه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على ما يليّ: غير أنّ  ،0221ديسمبر 
والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، 

 .21 لقضائية إلى كامل الإقليم الوطني، صيمتد اختصاص ضابط الشرطة ا
 .164 حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا 2
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اص تصع الجزائري جرائم الفساد إلى اختصاص الجهات القضائية ذات الاخوقد أخضع المشرّ 
أما جرائم الفساد التي تتسم بنوع من التعقيد يختص بها  ،(1)الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

، والذي لا يتقيد بامتيازات التقاضي التي يمنحها القانون لفئة معينة (2)القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
  .(3)من كبار المسؤولين في الدولة
ديوان المركزي لقمع الفساد يمتلك صلاحيات وسلطات أفضل من تلك التي مما سبق يلحظ أن ال

تملكها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فهو يملك سلطة البحث والتحري عن الوقائع التي تتعلق 
حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، وهو ما لا تملكه الهيئة والتي له سلطة  ابالفساد وا 

س المحاسبة ، أو إخطار مجلمن جرائم الفساد المرتكبة تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجهات المعنية للحدّ 
 . وفق التعديل الدستوري الأخير ئية المختصة بالمخالفات التي تعاينهااوالسلطة القض

نية وتكملة دور الهيئة الوط دعمـشاءه لـإن مّ ـزي لقمع الفساد تـركـوان المـديـير نخلص أن الـفي الأخ
وان ـديـين الـي حـي فـائـرة لها دور وقـيـذه الأخـساد، فهـرة الفـظاهـدي لصّ ـي التـته فـافحـكـن الفساد ومـللوقاية م

وان ليس ـيدـأن المن م ـرغعلى و  ،رطة القضائيةـاط الشضاء لهم صفة ضبّ ـن أعـل مـو يتشكّ ـي وهـله دور ردع
م دور ـز ودعـزيـئ لتعـشـئة، وأنه أنـيـليه الحال بالنسبة للهـو عـ يتمتع بالاستقلالية مثلما هبمؤسسة دستورية ولا

ها ه يملك سلطات لمكافحة الفساد أفضل من تلك التي تملكأنّ  ن الفساد ومكافحته، إلاّ ـاية مـوقـي الـئة فـيـاله
 الهيئة.

 
 

 
 
 

                                                           
، المتعلق بالوقاية من الفساد 26-21، المعدل والمتمم للقانون رقم 21-62الفقرة الأولى من الأمر رقم  6مكرر 03المادة  1

  . 61، ص السابق صدرالم ،ومكافحته
، المعدل 8181أوت  01الموافق  0080محرم  00، المؤرخ في 10-81الأمر رقم من  8مطة  8مكرر 800المادة  2

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 0022جوان  12الموافق  0022صفر  02المؤرخ في  011-22لأمر رقم اوالمتمم 
 .01، ص 8181أوت  01الموافق  0008محرم  00، الصادرة في10العدد  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية

 .00ص  المصدر،، نفس 18ف . 170المادة  3
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 لوقاية من الفساد ومكافحتهالنظام القانوني للهيئة الوطنية ل المبحث الثاني:

من النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجموعة من الصلاحيات يتضّ 
د الدولة والمجتمع، وبغرض تمكين الهيئة من ممارسة والسلطات، بغرض مواجهة ظاهرة الفساد، التي تهدّ 

لمام والإحاطة بكل الأعمال المسندة إليها، وذلك وفقا نها من الإتزويدها بآليات تمكّ  المهام المنوط بها، تمّ 
 للإطار القانوني المنظم للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.

دارة ه يد الهيئة بأجهزة وموظفين من أجلع الجزائري بتزو لقد قام المشرّ  لهياكل، بما ا اتهتسيير وا 
على ما  ،(1)من قانون مكافحة الفساد 20 ف 62يتماشى ومقتضيات مكافحة الفساد، حيث نصت المادة 

 (2)لأمم المتحدةلاتفاقية اوهذا تجسيدا  .مة لتأدية مهامها"يلي:" تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللاز 
ت الدول الأعضاء على توفير الظروف والإمكانيات والمؤهلات اللازمة لتحسين أداء الهيئة لوظيفتها، التي حثّ 

منها، والتي جاء فيها:" ... وينبغي توفير ما يلزمها من موارد مادية وموظفين  20ف.  21دة لاسيما الما
ضمن لقد تو  ."بوظائفهمظفون من تدريب للاضطلاع صين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء المو متخصّ 

نص و ابية، قالتعديل الدستوري الأخير تغيير تسمية الهيئة وتوسيع صلاحيتها وترقيتها الى المؤسسات الر 
يكون بموجب  اعلى أن كيفية تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتحديد صلاحيته

اختصاصات ب مما يقتضي التعريف، ا للقواعد الحاليةلى دراستها وفق  ار ذلك سوف نتو قانون، فإنه في انتظ
ي ف دراسة آليات ممارسة الهيئة لاختصاصاتها محدد في القانون في المطلب الأول، ثما لما هو الهيئة وفق  

 .المطلب الثاني

 صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المطلب الأول:
، مما كافحتهوم أنشئت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل الوقاية من ظاهرة الفساد

شى وحجم وخطورة الأضرار التي تترتب عن تلك يستلزم منحها صلاحيات واختصاصات واسعة، تتما
لية التي ، تعكس مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤو وطنية وقائية ةاستراتيجي ذلك على الظاهرة، وهي تعتمد في

                                                           
 .21، ص السابق صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  1
-23مرسوم رئاسي رقم ، المصادق عليها بموجب 0224أكتوبر 46لفساد، المؤرخة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا 2

 .61السابق، ص  صدرالم ،601
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المهام  ، إلى جانب بعضخاصة العمومية منها ،تسعى الهيئة إلى تعزيزها بغرض حماية الممتلكات والأموال
 .مكافحةالتي تكتسي نوع من ال

ع الجزائري اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في نص المادتين د المشرّ لقد حدّ 
من اتفاقية الأمم المتحدة  21، وكذا المادة (1)ومكافحته الفسادبالوقاية من من القانون المتعلق  06و 02

توجيهي والتحسيسي، فمن بين أهم ، وهي اختصاصات يطغى عليها الطابع ال0224لمكافحة الفساد عام 
الوقاية من الفساد قبل وقوعه، لما لهذا الأسلوب من فعالية وأهمية  ، نذكر:الالتزامات التي تقع على الهيئة

في تجنب جرائم الفساد قبل وقوعه، كما تعمل الهيئة في إطار محاربة الفساد على تجفيف منابعه، من خلال 
حماية  قصدوالتي تعززت بموجب التعديل الدستوري الأخير، ، ( 2)لهااختصاصاتها الرقابية الممنوحة 

ذلك لممتلكات والأموال في القطاعين الخاص والعام وبالخصوص هذا الأخير الذي يحظى بحماية أكثر. ال
الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري في الفرع الأول، ثم إلى الاختصاصات ذات  إلى يتم التطرقسوف 

 . الفرع الثاني في الطابع الرقابي

 الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري الفرع الأول:
الرغم من بيطغى على اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الطابع الاستشاري، 

اد ومكافحته وطنية للشفافية والوقاية من الفس ةاستراتيجيفهي تعمل على وضع  ترقيتها إلى مؤسسة رقابية،
دولة والمجتمع ب التسعى إلى البحث عن الأساليب والطرق التي تجنّ على تنفيذها ومتابعاتها، كما والسهر 

ينخر الإدارات والمؤسسات العمومية بصفة خاصة أو تلك التي تساهم في القضاء عليه. وفي  الفساد الذي
ن الاختصاصات ذات ، مجموعة م(3)من قانون الوقاية من الفساد ومكافحة 02نت المادة هذا الصدد تضمّ 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  21هيه تحسيسية، وهي منصوص عليها كذلك في المادة يطبيعة توج
 الفساد، التي جاءت بعنوان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية. 

ن الفساد، ـة مـايـوقـة للـلـامـة شـياسـراح سـتـي اقـئة فـيـشاري للهـتـام ذات الطابع الاسـن المهـكمـت اوم  ـمـع
رار على ـتممل باسـرامج تحسيسية، العـداد بـن الفساد، إعـاية مـوقـال صّ ـر تخـيـدابـراح تـتـوجهات واقـم تـديـقـت

                                                           
 .21، 21، ص السابق صدرالماية من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوق 26-21القانون رقم  1
 .021 ، ص0262، د. ط. عين مليلة، الجزائر، هدىالموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار  2
 .21، 21السابق، ص صدرالمالفساد ومكافحته،  المتعلق بالوقاية من 26-21القانون رقم  3
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بنوع من  المهام اتهرق لهـته، وسوف نتطـافحـكـن الفساد ومـاية مـوقـراءات الخاصة بالـتفعيل الأدوات والإج
 التفصيل.
 ح سياسة شاملة للوقاية من الفساد أولا: اقترا

الفقرة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على  21تجسيدا  لنص المادة 
قيام كل دولة، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة 

 ليف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بمهمة اقتراحلمكافحة الفساد، قام المشرع الجزائري بتك
 د مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسييرجسّ سياسة شاملة للوقاية من الفساد ت

. وعلى هذا الأساس تقوم الهيئة بالبحث عن مختلف الأسباب سواء الاقتصادية (1)الشؤون والأموال العمومية
تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد، والعوامل التي تساعد على ذلك، والقيام  أو أدت أو الاجتماعية التي

ها من اقتراح نبالدراسات والتحقيقات الدقيقة والتحاليل للازمة بغرض تحديد نماذج الفساد وطرائقه، بما تمكّ 
تحسيس للقيام ليف قسم الوثائق والتحاليل والتك . وقد تمّ انتشاره من سياسة تساهم في الوقاية من الفساد والحدّ 

 .(2)بتلك المهام، بعد أن كانت تعهد إلى مديرية الوقاية والتحسيس
عة يمهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد والتي تتناسب والطب التي تكتسيها نظرا للأهمية
ما نصّ على حين 0261الدستوري لسنة التعديل  كرسها المشرع الجزائري صراحة في الاستشارية للهيئة التي

اسة ة اقتراح سي، التي جاء فيها:" تتولى الهيئة على الخصوص مهمّ (3)الفقرة الأولى منه 024ذلك في المادة 
س مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية في شاملة للوقاية من الفساد، تكرّ 

 ."العمومية والمساهمة في تطبيقها تسيير الممتلكات والأموال
اقتراح  نبالجزائري إلى جا تساهم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفق التشريعحيث 

سياسة شاملة للوقاية من الفساد، في تطبيقها، وهو في ذلك ساير المشرع التونسي الذي يعطي للهيئة سلطة 
 . (4)فيذها بالاتصال مع الجهات المعنيةاقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تن

                                                           
 .62، ص السابق صدرالم، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  60والمادة  مرجع نفسه،الفقرة الأولى، ال 02ة الماد 1
 ، المرجع السابق.364-21من المرسوم الرئاسي رقم  60، المعدلة للمادة 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  2
  .41، ص السابق صدر، المتضمن تعديل الدستور، الم26-61القانون رقم  3
، يتعلق بمكافحة الفساد، 0266نوفمبر  63مؤرخ في  0266لسنة  602الفقرة الأولى من المرسوم الإطاري عدد  64الفصل  4

      .0131، 0266نوفمبر  61الصادر في  11عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ال
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المشرع المغربي لم يحصر دور هيئة النزاهة في اقتراح سياسة للوقاية من الفساد بل  حين نجد أنّ في 
ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما أعطى لها سلطة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والسهر على تنفيذها، 

، (1)قانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهامن ال 21ف.  24حيث نصت المادة 
على تولي الهيئة إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والسهر على 

 تنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية. التنفيذها ب
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عند اقتراح سياسة لقد اشترط المشرع الجزائري على الهيئة 

دة لدولة القانون وتعكس مبادئ النزاهة والشفافية شاملة للوقاية من الفساد، أن تكون تلك السياسة مجسّ 
 والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

أن غياب ، خاصة و ومكافحة الفسادلأهمية مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية في الوقاية من  انظر  
تفقد و رية والمالية التي تقوم بها الهيئات الإدارية، الضبابية على الأعمال الإداؤدي إلى إضفاء تلك المبادئ ي
ثم  كل واحد منها وذلك بالتطرق للتعريف التشريعي دارة والمواطن، لذلك سنحاول تحديد مفهومالثقة بين الإ
  .الاصطلاحي

فحته عند امكئة الوطنية للوقاية من الفساد و إذا كان المشرع الجزائري يلزم الهيلتشريعي: التعريف ا -9
اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، أن تكون تلك السياسة تعكس مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، 

سي الذي ف المشرع التونف تلك المبادئ، خلايلى تعر أنه على غرار أغلب التشريعات العربية لم يتوّ  إلاّ 
، على التوالي، من المرسوم الإطاري 0،4،3ف  20عرَّف كل من النزاهة والشفافية والمساءلة في الفصل 

 كما يلي:   ،(2)، المتعلق بمكافحة الفساد0266لسنة  602عدد 
جنب تضارب تد بمقتضيات القانون ومقاصده و من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيّ  مجموعة النزاهة: -

المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته 
 للضوابط التي تحكمه.

 ق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أننظام يقوم بصفة خاصة على التدفّ  الشفافية: -
لوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في ا

                                                           
نية للنزاهة والوقاية من الرشوة المتعلق بالهيئة الوط 601664، المتضمن تنفيذ القانون رقم 6161111 ظهير شريف رقم 1

 .1211، ص السابق صدرومحاربتها، الم
     .   0131السابق، ص  صدرالمللجمهورية التونسية،  سميّ ائد الرّ تعلق بمكافحة الفساد، الرّ المالمرسوم الإطاري  2
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على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد 
الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو 

 عراقيل.
إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية  :المساءلة -

 الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.   
مد عليها التي تعت لنزاهة والمساءلة من أهم الآلياتتعتبر مبادئ الشفافية وا التعريف الاصطلاحي: -2  

طنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي تعتبر من بين أهم العناصر التي تقوم عليها الحوكمة الهيئة الو 
 الرشيدة، وقد عرفت هذا العناصر من الناحية الاصطلاحية كما يلي:

هي منظومة القيم والمسؤولية للحفاظ على الموارد والممتلكات والأموال العامة واستخدامها النزاهة:  -
ن قواعد وهي تعني ما تأصل لدى الفرد م للقانون ومقتضيات المصلحة العامة،كفاءة وفقا  والتصرف فيها ب

 . (1)وتشمل الصدق والأمانة وعدم الإضرار بالآخرين وهي عكس الفساد
قا لما ـفو  بمـوضوعـية، مـيهـندة إلـسـام المـن للمهـيـوظفـن أداء المـضمـذي يـط الـة الضابـزاهـنـر الـوتعتب

دارة المـومـمـوال العـات والأمـكـلـاية الممتـمـام وحـح العـه الصالتضيـقـي ية والابتعاد ـلـاءة وفعـفـكـة بـامـوارد العـية وا 
  عن تقديم وعود للأشخاص أو المنظمات والتي من شأنها أن تؤثر على قراراته في أداء المهام المسندة له.  

قة مع الجمهور، فيما يخص إجراءات تقديم الخدمات، تعني الشفافية ضرورة وضوح العلاالشفافية:  -
والإفصاح للجمهور عن السياسات العامّة المتبّعة، وبخاصّة السياسة المالية العامّة، وحسابات القطاع العامّ، 

. ويرى الطوخي أن الشفافية تعني: أن تعمل (2)وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها بمختلف مستوياتهم
رة في بيت من زجاج، كُل ما به مكشوف للعاملين والجمهور، وتتضمن الأنظمة التي تعمل من خلالها الإدا

الإدارة الوسائل اللازمة التي تكفل العلم والمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها وأعمالها بالإفصاح والعلانية 
ت الحديثة التي استخدمتها . وهي إحدى المصطلحا(3)حاسبتهاموالوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها و 

                                                           
        .00 ، ص6221الأمن الاقتصادي، )ب، ن(، الطبعة الأولى، دمشق، بدره عبد الوهاب، جرائم  1
، 32 ، ص0264ـبعة الثالثة، فلسطين، طـدون ناشر(، الـة الفساد،)بـواجهـية والمساءلة في مـفافـة والشـزاهـنـر أصلح، الـيـبـع 2

12   .     
الطوخي سامي محمود، الإدارة بالشفافية: الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدني الأداء والفساد إلى الشفافية  3
  .611 ص ،0221التسبيب وتطوير الأداء البشري والمؤسسي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر و 
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رة عن ضرورة اطلاع الأفراد على منهج السياسة العامة الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، معبّ 
 .  (1)دارة الدولة من قبل القائمين عليهاإوكيفية 

حدى السبل الكفيلة با محافظة لتعتبر الشفافية من بين أهم الوسائل للوقاية من الفساد والقضاء عليه، وا 
اد من الشفافية والفس إذا أن كلا   وحمايتها من مختلف أشكال الفساد، ،على الممتلكات والأموال العمومية

 ، والعكس صحيح،(2)سعت دائرة الشفافية ضاقت دائرة الفسادمفهومان يقعان على طرف نقيض، فكلما اتّ 
هذا المبدأ، خاصة في مجال  في قوانينها على ضرورة احترام لذلك أصبحت أغلب التشريعات تنصّ 

 المعاملات المالية للدولة. 
 مل المسؤولية عنـوارد المؤسسة وتحـدام مـول استخـر حـقاريـديم التـيات لتقـآل ني وجودـتعالمساءلة:  -

( Hammondأو المرفق العام. وقد عرّفتها هاموند ) (3)قراراتهم أو عن الإخفاق في أهداف ورؤية المؤسسة
 م بحيث يؤدي ذلك إلىـيات أدائهـؤولـوا مسـلرها أن يتحمّ ـراد والمنظمات عبـن للأفـكـلة يمـسيعلى أنها و 

اطمئنان من يتعامل معهم بأن الأمور تجري للصالح العام وفق الأهداف المرسومة، وتستند إلى تعظيم 
. فمن (4)لة ومساواةالممارسات الجيدة وتحجيم الممارسات السيئة، وأن المشكلات يتم التعامل معها بعدا

منتخبين أو معينين، وكذا مسؤولي المؤسسات العامة  اواجب المسؤولين في الوظائف الرسمية سواء كانو 
والخاصة تقديم تقارير دورية إلى مسؤوليهم تتعلق بسير العمل في الهيئات والمؤسسات التابعة لهم، وتوضيح 

تم ضمن داء يأن الأ ق منمحاكمة، بل يقصد التحقّ السياسة المنتهجة من طرفهم. فهي ليست تحقيقا  أو 
ر المتفق عليها للوصول بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاءة يدتها الأهداف وفق المعايالأطر التي حدّ 

أو  مهما كان منصبه أو وظيفته مخطئلة وظيفة رقابية بعدية يخضع لها كل . وتعتبر المساء(5)والفعالية
 مكانته في المجتمع.  

 

                                                           
ر، د، مصعادل عبد العالي إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، دار الجامعة الجدي 1

 .13، 14 ، ص0261
 .11 نفس المرجع، ص 2
     .   631 ، المرجع السابق، صخي سامي محمودالطو   3
لأردن، ، الطبعة الأولى، اأخوار رشيدة، عالية خالف، المساءلة والفعالية في الإدارة التربوية، دار الحامد للنشر والتوزيع 4

     .   44 ص 0221
     .   06ص نفس المرجع،  5
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 الفساد من الوقاية ثانيا: تقديم توجيهات واقتراح تدابير أو توصيات تخص  
التدابير تخاذ اكلَّف المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتقديم توجيهات و 

ي من دي لكل مظاهر الفساد التاللازمة، للهيئات والمؤسسات العامة منها والخاصة، والتي تمكنها من التصّ 
من قانون الوقاية من الفساد  20ف  02ص من أثاره. إذ نصت المادة ض لها أو للتخلّ المحتمل أن تتعرّ 

الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو  م توجيهات تخصّ على أن الهيئة:" تقدّ  ،(1)ومكافحته
اون مع ية من الفساد، وكذا التعخاصة، واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقا
 القطاعات المعنية العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقية المهنة." 

جيهات للهيئات م التو يلقد كلَّف المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتقد
سها در بتلك التوجيهات من تلقاء نفه لم يوضح ما إذا كانت الهيئة تباوالمؤسسات العامة والخاصة. إلا أنّ 

للمشرع المغربي الذي جعل رأي الهيئة بخصوص أي  االهيئة أو المؤسسة المعنية، خلاف   بناء  على طلبأو 
برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته، يتوقف على طلب الحكومة، 

لبرلمان طلب الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال الوقاية من ل أحد مجالس امن ذلك خوّ  وللأبعد
 .(2)الفساد ومكافحته

تقديم التوجيهات يكون من الجهة المعنية، فإننا نرى أن على  ع الجزائري لم ينصّ ومادام أن المشرِّ 
قاية من الفساد وريا بالو دست ةأنه ليس هناك مانعا  من أن تبادر الهيئة بذلك من تلقاء نفسها، بما أنها مكلَّف

 خاص.في القطاعين العام والبالكشف عن مواطن الفساد  أنها ملزمة من الناحية القانونيةومكافحته، خاصة و 
كما تتولى الهيئة بتقديم التوصيات والتدابير اللازمة التشريعية منها والتنظيمية، التي من شأنها 

ة ال الفساد والقضاء عليه داخل الهيئات والمؤسسات العامتعزيز وتقوية الإطار القانوني للتصدي لكل أشك
 لطة المعنية. والخاصة، ويكون ذلك بناء  على طلب الس

ذا كان ية ـانـكـته إمـحافـن الفساد ومكـاية مـوقـفة بالـلـئة المكـيـول الهـية تخـربـات العـريعـب التشـلـت أغـوا 
ئة سلطة أوسع ـيـح الهـنـي مـراقـع العر ّـشـإن المـن الفساد، فـاية مـوقـة لليـريعـشـر التـيـدابـتـوصيات والـم التـديـقـت

ختصة ـريعية المعها إلى السلطة التشـنع أو مكافحته ورفـم في المـاهـن تسـيـوانـاريع قـشـداد مــفها بإعـليـكـوذلك بت

                                                           
 السابق. صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  1
المتعلق بالهيئة الوطنية  601664، المتضمن تنفيذ القانون رقم 6161111 من الظهير الشريف رقم 21ف.  24المادة  2

 .1211، ص السابق صدرللنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الم
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يع ر ـتشـوضوع الـتصة بمـية المخـانـرلمـبـوزراء أو اللجنة الـلس الـجـة أو مـوريـس الجمهـيـق رئـريـن طـع
 .  (1)رحـتـقـالم

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع القطاعات المعنية سواء العامة منها أو الخاصة في إعداد 
نة، وذلك في الجانب المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال إرساء قواعد ـمهـية الـلاقـد أخـواعـق

ك ة التي تتماشى وتنسجم مع المؤسسة المعنية بتلـمساءلـية والـافـة والشفـزاهـادئ النبـزيز مـم في تعـتساه
خر، ويكون ذلك بطلب من القطاع آالقواعد والتي تختلف من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى ومن قطاع إلى 

 المعني.  
اء على الفساد ضقلللقد أسند المشرع الجزائري مهمة تقديم التوجيهات واقتراح التدابير والتوصيات 

قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، وهو يقوم كذلك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة من أجل  إلى
 ترقية أخلاقية المهنة.

  ثالثا: إعداد برامج تحسيسية  
قوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار أعمالها الرامية إلى الوقاية من الفساد ـت

في  امة والموظفين والعمالـعمال تحسيسية، تتمثل في نشر الوعي الاجتماعي لدى المواطنين بصفة عبأ
القطاع العام والخاص بصفة خاصة، بمخاطر الفساد على الدولة والمجتمع، ويندرج ذلك في إطار المهام 

من  24 ف. 02ا لنص المادة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طبق   ى الهيئةالمسندة لها قانونا. إذ تتولّ 
اجمة ة النّ ار ، بإعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضّ (2)قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

 عن الفساد.
من قانون هيئة النزاهة، على  24ف. 24ع العراقي قد نص في المادة المشرّ  في هذا الصدد نجد أنّ 
قافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أن الهيئة تعمل على: تنمية ث

أخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية 
لفساد، ا. ويكون ذلك من خلال عقد ملتقيات وندوات تبرز فيها النتائج الضارة التي تترتب عن (3)والتثقيف

                                                           
 صدرالمية لجمهورية العراق، ، المتضمن هيئة النزاهة، الجريدة الرسم0266لسنة  42من القانون رقم  23ف. 24المادة  1

     .   20، ص السابق
 .21، ص السابق صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  2
 صدرالم، المتضمن هيئة النزاهة، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، 0266لسنة  42من القانون رقم  23ف. 24المادة  3

     .   20، ص السابق
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والقيام بدورات تكوينية للإطارات وموظفي الإدارات ومسيري المؤسسات الاقتصادية لاسيما العمومية منها 
تبرز فيها النتائج السلبية للفساد، وتعمل على ترسيخ ثقافة المرفق العام ومبادئ الشفافية ونشر قيم النزاهة 

رشادهم نحو أهم السبل التي يمكن والحس بروح المسؤولية في ممارسة المهام المنوط بهم ب كل إخلاص، وا 
 الاعتماد عليها للوقاية من الفساد ومكافحته. 

كما يمكن للهيئة القيام بحملات تحسيسة لفائدة المواطنين باللجوء إلى وسائل الإعلام خاصة 
صدار نشريات خاصة بها، من أجل غرس القيم الأخلاقية والروحية  يخ قيم وترسالمسموعة والمرئية منها، وا 

 المواطنة والمسؤولية التي من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة الفساد.
 رابعا: العمل باستمرار على تفعيل الأدوات الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته

تعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على جمع المعلومات التي من شأنها الكشف عن 
الوقاية منها، وكذا البحث عن عوامل الفساد في التشريع والتنظيم وفي الإجراءات والممارسات أعمال الفساد و 

. كما تقوم بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية (1)الإدارية من أجل تقديمه توصيات لإزالتها
 . (2)الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها

كما تقوم الهيئة بإنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية عن ظاهرة الفساد تتضمن تبيان حجم مشكلة 
وكذا حث مراكز البحث المتخصصة  ،وأنواعها وعوامل وأسباب انتشارها وسبل الوقاية منها ومكافحتها

باحثين نجازها، وتمكين الوالجامعات على إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد المساعدة على إ
 من المعلومات. 

، المتعلق 0266لسنة  602عدد  من المرسوم الإطاري 64من الفصل  22وقد جاء في الفقرة 
على أن الهيئة تتولى إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة  ،(3)بمكافحة الفساد

 على إنجازها.    
ائري المهام الاستشارية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى قسم لقد أناط المشرع الجز 

 شاملة للوقاية من الفساد.  ةاستراتيجيالوثائق والتحاليل والتحسيس، والذي يعمل على وضع 
                                                           

 . 21، ص السابق صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21من القانون رقم  23ف.  02المادة  1
 .62، ص ، المرجع السابق13-60، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة 

 .21، ص السابق صدرالمة من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقاي 26-21من القانون رقم  21ف.  02المادة  2
ص  ،للجمهورية التونسية، المرجع السابق سميّ ائد الرّ المتعلق بمكافحة الفساد، الرّ  0266لسنة  602المرسوم الإطاري عدد  3

0131    .  
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ن التعديل الدستوري الأخير كلف السلطة العليا للشفافية والوقاية إإضافة إلى هذه الاختصاصات ف
التي تحل محل الهيئة بالمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين في مجال مكافحة من الفساد 

 مكلفةفي تكوين أعوان الأجهزة ال الفساد، ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وكذا المشاركة
الحكم الراشد مبادئ الشفافية و  وتعزيزبالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة 

 .(1)والوقاية ومكافحة الفساد

 الاختصاصات ذات الطابع الرقابي الفرع الثاني:
اصات اختصته إلى جانب المهام الاستشارية، تمارس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح

سيما التي أنشئت من أجلها لا نها من تحقيق الأهدافالة، بما يمكّ رقابية مهمة لمواجهة الفساد بصورة فعّ 
حماية الممتلكات والأموال العمومية، وهي رقابة تقع على الأشخاص وعلى الأعمال، وتبدأ هذه الرقابة قبل 

 ارتكاب جرائم الفساد وتستمر هذه الرقابة من أجل اكتشاف تلك الجرائم.
بر سلطة تها القانونية تعتولمَّا كانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من حيث طبيع

 على الهيئات والمؤسسات الخاضعة لها، في النطاق المحدد اختصاصها الرقابي فإنها تمارس ،إدارية مستقلة
لها من طرف المشرع وهو يرتكز على حماية الممتلكات والأموال خاصة العامة، ولها في ذلك سلطة 

. وباعتبار أن الأعمال التي أنشئت الهيئة من الحصول على أي وثيقة تراها ضرورية للكشف عن الفساد
العامة في  ا خولها المشرع سلطة الاستعانة بالنيابةعليها جزائي   امعاقب   اجرائم  ل أجل مراقبتها ومكافحتها تشكّ 

 ة في تلك الجرائم. جمع الأدلّ 
 في هذا الرقابة على النحو التالي: يتم التفصيلوسوف 

 بممتلكات الموظفين العموميينأولا: تلقي التصريحات الخاصة 
ة بالموظفين ي التصريحات بالممتلكات الخاصالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتلقِّ  تختص

العموميين وبصفة دورية مع العمل على استغلال تلك المعلومات من أجل الحفاظ على الممتلكات والأموال 
ممتلكات ية التصريح بالما لأه، ونظر  بتقديم الخدمات العامة العمومية وكذا ضمان نزاهة الأشخاص المكلفين

 03، حينما نصت المادة (2)جعله المشرع واجبا  دستوريا  في التعديل الدستوري الأخيرفي الحد من الفساد، 
كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة أو ينتخب أو يُعيّن في  يجب على "منه على أنه: 23ف.

                                                           
  .    34السابق، ص  صدرالم، 0202ي لسنة عديل الدستور الت، من 1،1، 1، 3مطه  021المادة  1
  .    62السابق، ص  صدرالم، 0202لتعديل الدستوري لسنة ا 2
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ي هيئة وطنية أو ينتخب مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي البرلمان، أو ف
 ."نهايتها

من قانون الوقاية من  20دتهم المادة أما عن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات فقد عدّ 
 :(1)الفساد ومكافحته كما يلي

لمحلية ا أوفي أحد المجالس الشعبية اأو قضائي   اا أو إداري  ا أو تنفيذي  ا تشريعي  كل شخص يشغل منصب   -
ر ير مدفوع الأجر. بصرف النظا، مدفوع الأجر أو غا أو مؤقت  دائم  ا، ا أو منتخب  المنتخبة، سواء أكان معين  

 عن رتبته أو أقدميته.
هيئة خدمة  فة فيا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصّ ى ولو مؤقت  كل شخص أخر يتولّ  -

عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها أو أي مؤسسة أخرى 
 م خدمة عمومية. تقدّ 
 ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.أو من في حكمه طبق   (2)أنه موظف عموميبف كل شخص أخر معرّ  -

لذكر يكون التصريح بممتلكاتهم أمام السالفة ا 20ن ليس كل الأشخاص الذين عددتهم المادة ـكـل
مان، ـبرلـضاء الـة، وأعـوريـس الجمهـيـرئـر بـق الأمـندما يتعلـع لـب ته،ـن الفساد ومكافحـاية مـنية للوقـطة الو ـالهيئ

ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه، والوزير الأول وأعضاء حكومته، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ 
اء، والقناصلة، والولاة، والقضاة، يكون التصريح بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة بنك الجزائر، والسفر 

التصريح  يالعليا، وبالتالي تخرج هذه فئة من الموظفين من اختصاص الهيئة عندما يتعلق الأمر بتلقِّ 
 . (3)بالممتلكات

                                                           
 .21، ص السابق صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  26-21القانون رقم  1
نما يقصد به الموظفين الذين يشغلون مناصب أو  2 ليس كل من له صفة موظف يخضع للتصريح بالممتلكات أمام الهيئة، وا 

ا الموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة وظائف عليا في الدول ة ويكون التصريح أمام السلطة الوصية، أمَّ
المكلفة بالوظيفة العمومية يكون التصريح بممتلكاتهم أمام السلطة السلمية المباشرة، على أن تودع السلطة الوصية أو السلمية 

نوفمبر  00 فيالمؤرخ  361-21المرسوم الرئاسي رقم من  0المادة  .حسب الحالة التصريح لدى الهيئة في أجل معقول
من القانون  21التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة كيفيات ل ، المحدد0221

وتم تحديد  .01، ص 0221ر نوفمب 00 الصادرة بتاريخ، 13، العدد سميةر ، الجريدة الالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
نموذج التصريح بالممتلكات والذي يكون في نسختين يوقعهما الممكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلّم نسخة للمكتتب، بموجب 

د العد ،سميةر ، الجريدة الالتصريح بالممتلكات لنموذج ، المحدد0221نوفمبر  00 المؤرخ في 363-21المرسوم الرئاسي رقم 
 .02، ص 0221نوفمبر  00 بتاريخ الصادرة 13

 .21السابق، ص  صدرالم، 26-21من القانون رقم  21المادة  3
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د، بل بالعكس مكافحة الفسا في حين نلاحظ أن المشرع التونسي لم يستثني هذه الفئة من رقابة هيئة
من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء  21صراحة في  الفصل  من ذلك نصّ 

نه ومستشاره وكذا رئيس ا، على التزام رئيس الجمهورية ومدير ديو (1)غير المشروع وتضارب المصالح
ة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه والقضاالحكومة وأعضائها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه و 

 ينر خنسي، إلى جانب الأشخاص الآورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ومحافظ البنك المركزي التو 
( يوما من 12المحددين في الفصل المذكور أعلاه إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم خلال أجل ستون )

 نلاحظ أن دور هيئة مكافحة الفساد في تونس فيما يخصّ  عليهو  ،تاريخ تعينهم أو انتخابهم حسب الحالة
افحته في ع بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكي التصريح بالمكتسبات أوسع من تلك التي تتمتّ تلقِّ 

 الجزائر بحيث لا يخرج من مراقبتها أي شخص مهما كان منصبه في الدولة.
بة أصحاب المناصب الإدارية من موظفين ومنتخبين ـراقـى ملـا عـتصر دورهـر يقـزائـا في الجـأم

القضائية ب ذا المناصـبير، وكـحّ التعـية إن صيذية أو المناصب السياسـنفـناصب التـينما ذوي المـب ،يينـمحل
ئة، يـام الهـس أميـليا ولـمة العـس المحكـيـام رئـتسباتهم أمـون بالتصريح بمكـزمـوأعضاء السلطة التشريعية مل

تكن  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لمئة ـالهي تورية وأنـيئات دسـلك الهـت ونـجع إلى كاى ذلك ر ولعلّ 
تم ترقيتها إلى مصاف  0261ضمن المؤسسات الدستورية، ولكن مع التعديل الدستوري لسنة تدرج 

صاص ويخضع تلك الفئة إلى اختدر بالمشرع أن يلغي الاستثناء ـالمؤسسات الدستورية، لذلك كان من الأج
 الهيئة.

لاك العقارية ـح بالأمـتصريـف بالـموظـزم الـلـيُ  ،ممتلكاتـتصريح بالـية الـفـيـص مضمون وكـفيما يخو 
ولو كانت على الشيوع، سواء كانت في الجزائر أو في  ،حوزها هو أو أولاده القصرـتي يـقولة الـنـوالم

في الوظيفة أو تولي العهدة الانتخابية، على أن يجدد هذا التصريح ، خلال شهر من التنصيب (2)الخارج
كلما كانت هناك زيادة معتبرة في الذمة المالية، كما يلتزم الموظفين بتقديم تصريح بممتلكاتهم عند الانتهاء 

 . (3)من الخدمة
                                                           

يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير  ،0261أوت  26مؤرخ في  0261لسنة  31قانون عدد  1
 .4111، ص 0261أوت  63ادرة في ، الص11، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد المشروع وتضارب المصالح

 .21لسابق، ص ا صدرالم، 26-21من القانون رقم  21المادة  2
 02السابق، ص  صدرالم، 363-21من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -
 .21، 21السابق، ص  صدرالم، 26-21من القانون رقم  23المادة  3
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ن كان غير أن المشرِّ  انون الأساسي القع الجزائري لم يلزم الموظفين بالتصريح بممتلكات أزواجهم، وا 
ا خاص   اللوظيفة العامة يلزم الموظف أن يصرح للإدارة التي ينتمي إليها بنشاط زوجه إذا كان يمارس نشاط  

ل من معرفة ممتلكاته، في ظيُمكن الإدارة وكذا هيئات الرقابة إلا أن التصريح بنشاط الزوج لا  ،(1)امربح  
كما  ،موال غير المشروعة وتحويل عائداتها إلى زوجهإمكانية استغلال الموظف لمنصبه للحصول على الأ

نما ي لم ينصّ ه أنّ  ريح عدم التصر اعتبمكن اعلى عقوبات إدارية صارمة في حالة مخالفة هذا الالتزام وا 
منصوص غير تلك ال ضمن الإخلال بالوجبات القانونية يدخلمن الدرجة الثانية  اخطأ وظيفي  بنشاط الزوج 

، التي تتمثل (2)هذه المخالفة توقيع عقوبة من الدرجة الثانيةيترتب عن ثالثة والرابعة، و عليها في الدرجة ال
. وهذا في الحقيقة (3)( أيام أو الشطب من قائمة التأهيل4( إلى ثلاثة )6التوقيف عن العمل من يوم ) في

هم غير ل مكتسباتلحماية الممتلكات والأموال العمومية في ظل لجوء بعض الموظفين إلى تحوي غير كاف  
 المشروعة إلى أزواجهم.

، أن عدم التصريح ( 4)من قانون مكافحة الفساد 41الناحية الجزائية اعتبرت المادة  لكن من
الجريمة لا تقوم إلا بعد مرور أجل شهرين من تذكيره بالطرق القانونية،  هبالممتلكات جنحة، غير أن هذ

( أشهر 1صحيح، يعاقب فيها المخالف بالحبس من ستة) أوفي حالة ما إذا أدلى بتصريح ناقص أو غير
 دج.  1221222دج إلى  121222( سنوات والغرامة من 1إلى خمس )

                                                           
، المتضمن القانون 0221جويلية  61 الموافق 6301عام  لثانيةجمادي ا 26المؤرخ في 24-21من الأمر رقم  31المادة  1

 6301عام  جمادي الثانية 02 الصادرة في 31الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .21، ص 0221جويلية  61 الموافق

 .61نفسه، ص  صدرالم 24-21من الأمر  614 المادة 2
القرار التفسيري صادر عن المديرية العامة  الشطب المقصود من طرف المشرع حسب ما جاء في مضمونه إن عقوبة 3

 614الشطب من قائمة التأهيل، كما ورد في النسخة العربية، بالمادة  للوظيفة العمومية هي الشطب من جدول الترقية، وليس
 01ت ق أ و ع/ م ن ت و م/ ب م/ع ن، صادر بتاريخ / م ع و ع إ إ/ م 646161...الخ. قرار رقم  24-21من الأمر 

عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يتعلق بتفسير العقوبات التأديبية ومسألة رد الإعتبار  0261فيفري 
 والترقية.

( أشهر إلى 1ن ستة)معلى أنه: " يعاقب بالحبس ، 62، ص ، المرجع السابق26-21من القانون رقم  41تنص المادة  4
دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته  1221222دج إلى  121222( سنوات وبغرامة من 1خمس )

( من تذكره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، 0ا، بعد مضي شهرين )ولم يقم بذلك عمد  
 أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون". أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة 
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، وذلك بإخضاع الموظف الذي أعلاه أنه غير دقيق المذكور ةغير أنه ما يلاحظ على نص الماد
 ،صريحى جريمة عدم التقام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ إلى نفس العقوبة التي تطبق عل

إذ يثبت القصد الجزائي بعد مرور شهرين من تاريخ التذكير الذي يكون بطريقة  ،والتي تعتبر جريمة عمدية
كان ينبغي التمييز بين موظف يقدم عمدا  تصريح غير كامل أو غير صحيح والذي تطبق عليه  إذقانونية. 

الكامل أو الخاطئ الناتج عن إهمال الموظف، ووضع نفس عقوبة عدم التصريح العمد، وبين التصريح غير 
ئية تطبق على هذا الأخير حتى يكون أكثر حرصا عند تصريحه بممتلكاته، وتتحقق بذلك حماية اعقوبة جز 

 أكثر للممتلكات والأموال العمومية. 
كما أنه يمكن للقاضي أن يحكم على الأشخاص الذين يرتكبون جريمة عدم التصريح العمد أو 

تصريح غير الكامل أو غير الصحيح أو الخاطئ، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص ال
 عليها في قانون العقوبات.

إن التصريح بالممتلكات يعتبر من بين أهم الاختصاصات التي بواسطتها تتمكن الهيئة الوطنية 
ن في الذمة المالية للأشخاص المعنييللوقاية من الفساد ومكافحته من مراقبة التغيرات التي قد تحصل 

بالتصريح بالممتلكات خلال مباشرة وظائفهم أو عهدتهم الانتخابية، والتعرف على مدى شرعية تلك الأملاك 
والأموال التي قد يكتسبها أثناء ممارستهم لمهامهم، وذلك بغرض حماية الأموال والممتلكات العامة من 

 . (1)ى حرصهم على المحافظة على تلك الأموال والممتلكاتالاختلاس والتبديد، والتأكد من مد
 ثانيا: جمع واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد

من قانون مكافحة  23ف.  02تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، استنادا إلى المادة 
 عمال التي تؤدي إلى الفساد، وذلك بالبحثالألومات بغرض الكشف عن ، بالبحث والتحري عن المع(2)الفساد

في التشريع والتنظيم وكذا الممارسات الإدارية بغرض الكشف عن المعلومات التي تؤدي إلى الفساد وتقديم 
 توصيات لإزالتها.

ما تعتمد كوتستعين الهيئة في جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالهيئات المختصة، 
، ويمكن للهيئة في هذا الإطار أن تطلب من الإدارات (3)المعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات على

                                                           
 .66السابق، ص  صدرالم، 26-21من القانون رقم  12المادة  1
 .21، ص صدرالمنفس  2
 .62، ص السابق صدرالم ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  64المادة  3
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والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص ومن أي شخص طبيعي أو معنوي أخر أي وثائق أو 
جريمة إعاقة مد وغير مبرر يشكل ، وكل رفض متع(1)ها مفيدة في الكشف عن أعمال الفسادامعلومات تر 

( سنوات والغرامة من 1( أشهر إلى خمس )1يعاقب عليها القانون بالحبس من ستة)السير الحسن للعدالة، 
 . (2)دج 1221222دج إلى  121222

إن الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال البحث والتحري عن 
تكشف عن أعمال الفساد ضئيلة، مقارنة مع السلطات التي تتمتع بها هيئة مكافحة الفساد  المعلومات التي

هة ومكافحة الفساد في الأردن التي أوكلت لها مهمة التحري افي بعض الدول العربية، ومن ذلك؛ هيئة النز 
ب كل من يرتك ةوالمعلومات الخاصة بذلك، وملاحقعن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وجمع الأدلة 

ز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة ـاد والحجفـسـال الـعـأف
فه عن العمل من الجهة المعنية وتوقيف راتبه وعلاواته وسائر مستحقاته يالقضائية المختصة، وطلب توق

 . (3)المالية
يما يخص النصوص التي تخول الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السلطة كما أنه يلاحظ ف

ك من الغموض، حيث أن تلالبحث والتحري عن المعلومات للكشف عن الفساد غير واضحة ويشوبها نوع 
ن و تبين لنا الحالات التي يكون فيها رفض تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات مبرر، كما أن قان النصوص لم

وى من المواطنين عن شبهة الفساد، ومن المعلوم أن االفساد لم يوضح مدى إمكانية تقديم بلاغات وشك
 غموض النصوص وعدم وضوحها يشكل أحد العوامل الأساسية على انتشار الفساد.
 ثالثا: الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد 

ة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع تستعين الهيئ
 طابع جزائي اتث والتحري عن جرائم الفساد ذـمال البحـأع أن تبارـلى اعـة بالفساد، وذلك عـذات علاق

ة القضائية يأعضاء الهيئة لم يمنح لهم المشرع صفة الضبط لأن ينبغي أن تشرف عليه النيابة العامة،
نما منح هذه الصفة إلى الديوان المركز   ؤهشالقمع الفساد والذي تم إن يباعتبارها هيئة ذات طابع إداري، وا 

فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إذا  بذلكمن أجل البحث والتحري عن جرائم الفساد. و 
                                                           

 .21السابق، ص  صدرالم حته،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكاف ،26-21من القانون رقم  06المادة  1
 .66من نفس القانون، ص  24ف.  33المادة  2
، ص ، قانون النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، المرجع السابق0261لسنة  64من القانون  62، 22الفقرتين  23المادة  3

0112. 
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ي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ توصلت عند قيامها بمهامها أن هناك وقائع ذات وصف جزائ
. لكن بعد التعديل (1)الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء

ع ذات تخطر السلطة القضائية المختصة بالوقائ -السلطة العليا للشفافية –الدستوري الأخير فإن الهيئة 
 الوصف الجزائي.

الجزائري القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس  نشاء المشرعألقد 
، ومنها جرائم المتعلقة (2)ختصاص الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصاديةلجزائر العاصة ذات الاا

أن طريقة  رإخطاره، باعتبا –السلطة العليا للشفافية  –، ولكن لا يمكن للهيئة (3)بالوقاية من الفساد ومكافحته
عن المحاكم الجزائية، حيث أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي تماما اتصال الملف به تختلف 

جراءات التحقيق المنجزة من طرف الاقتصادي والمالي هو الذي يطالب بها بعد أن يطّ  لع على التقرير وا 
 .(4)االشرطة القضائية والتي يرسلها له وكيل الجمهورية المختص إقليمي  

 هيئة إبلاغ السلطة القضائية بجرائم الفساد التي تكتشفها عند البحث والتحريأصبح بإمكان الوعليه 
بتحويل الملف إلى وزير العدل، الذي يخطر  بعد أن كانت تكتفيل التي تؤدي إلى الفساد، ـوامـن العـع

من قانون الإجراءات  42مادة النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية، وذلك بالاستناد إلى نص ال
ط لك سلطة الضبـمـسم يـلى قـتوي عـن الفساد لا تحـاية مـنية للوقـوطـئة الـيـالهتبار أن ـباع ،(5)يةـزائـالج

القضائي، على خلاف المشرع العراقي الذي خص في اطار التنظيم الهيكلي للهيئة دائرة التحقيقات تتمتع 
همة البحث والتحري والتحقيق في قضايا الفساد تحت اشراف قاضي تولى مـي تـضائـط القـة الضبـبصف

التحقيق، ونفس الشيء بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد في تونس والتي تحتوي على جهاز الوقاية والتقصي 
ها إلا عة لا يمكن الطعن فيطشأنها لها حجية قاث عن شبهات الفساد وتحرير محاضر بالذي كلِّف بالبح

 بالتزوير. 

                                                           
 .21، ص سابقال صدرالمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ، 26-21من القانون رقم  00المادة  1
الأمر  التي تتمم الكتاب الاول من ،8181 أوت 01الموافق  0008 محرم 00، المؤرخ في 10-81الأمر رقم  58 المادة 2

 الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،0022جوان  12الموافق  0022صفر  02المؤرخ في  011-22رقم 
 .25ص  ،8181 أوت 01الموافق  0008 محرم 00، الصادرة في10العدد  للجمهورية الجزائرية،

 .25ص  ،المصدر نفسه، 58ف.  2مكرر 122 المادة 3
 .25ص  ،نفس المصدر، 6مكرر 122 المادة 4
 .101، ص السابق المصدر، قانون الإجراءات الجزائية، المتضمن 211-66رقم  الأمر 5
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السلطة  طارمن تمكينها من إخبالرغم مجال الردعي ضئيل، الذلك يمكن القول أن دور الهيئة في وب
 يقتصر دورها على تحويل الملف الذي يحتوي على وقائعمخالفات التي تعاينها بعد أن كان لئية بااالقض

عالية الهيئة تبقى فلذي يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية، ولكن رغم ذلك ذات وصف جزائي إلى وزير العدل، ا
نجد  بخلاف ذلكافظة عليها، الممتلكات والأموال العامة من الفساد والمح في محاربة الفساد وحماية محدودة

هيئة النزاهة في العراق تتمتع بصلاحيات أوسع، بحيث تقوم بالتحقيق في قضايا الفساد، بواسطة محققين، 
 تحت إشراف قاضي التحقيق المختص. 

ابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني كما تتولى مت
. (2)، ويمكنها الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها(1)عن الهيئة وبوكالة رسمية تصدر عن رئيسها

تحقيق فيها لويشعر قاضي التحقيق الهيئة عند استهلاله التحقيق في أية قضية فساد، ويطلعها على سير ا
 . (3)بناء على طالبها

ويرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقية الأخرى بما 
ق ن على تلك الجهات إيداع الأوراـتعيـداخلي، ويـن الـوى الأمـدى قـية لـيقـقـات التحـة والجهـيها العسكريـف
. (4)ية لدى هيئة النزاهة متى اختارت هذه الأخيرة إكمال التحقيق فيهاتعلقة بالقضـيانات المـق والبـوثائـال

. (5)ويمكن للهيئة استخدام مختلف الوسائل العلمية والأجهزة والآلات المتطورة للكشف عن قضايا الفساد
 ةودائما في مجال الكشف عن قضايا الفساد خول المشرع الأردني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أثناء مباشر 

من الأشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني  تكليف أيا   التحقيق سلطة
للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها  ،والمالي والإداري على الجهات الخاضعة لرقابتها

جزائي تحال القضية إلى  . وفي حالة ما إذا كانت هناك وقائع ذات وصف(6)وجميع تصرفاتها المالية
 . (7)القضائية المختصة

                                                           
 .51السابق، ص  المصدرتضمن قانون هيئة النزاهة في العراق، ، الم1522لسنة  85من القانون رقم  58المادة  1

 .56، ص المصدر، نفس 51ف.  21المادة  2

 .56، ص المصدر، نفس 52ف.  21المادة  3

 .51، ص المصدر، نفس 51ف.  22المادة  4

 .51، ص المصدر، نفس 21المادة  5

 .0111ة ومكافحة الفساد في الأردن، المرجع السابق، ص ، قانون النزاه0261لسنة  64الفقرة ج من القانون  02المادة  6
 .0110، ص المصدرنفس ، 21ف. ب  21المادة  7
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لتحقيق امما سبق نلاحظ أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر لا تملك سلطة 
أن  نظيرتها في العراق والأردن، ولسد هذا النقص ينبغي اكهـلـما تمـثلـ، مفهاـتشـتي تكـي قضايا الفساد الـف
ط ، باعتبار أن أعضائه يتمتعون بصفة الضبا للهيئةابع  ـا تاز  ـمع الفساد جهـقـزي لـركـموان الـديـون الـيك

 القضائي. 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  ممارسة آليات المطلب الثاني:
 لاختصاصها

ذلك بغرض و  ،تهاأجهز فحته المهام الموكل لها بواسطة تمارس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا
 هام تزويدالهيئة مجلس اليقظة والتقييم. كما ت تسهيل تلك المهام وتيسيرها، والإحاطة والإلمام بها، حيث تضمّ 

 :(1)بالهياكل التالية
 أمانة عامة، -
 ف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،قسم مكلّ  -
 ف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، قسم مكلّ  -
 عاون الدولي. ف بالتنسيق والتقسم مكلّ  -

ذا كانت الأمانة العامة تختص بالتسيير المالي والإداري للهيئة، فإن مجلس اليقظة والتقييم والأقسام  وا 
المشكلة للهيئة، هي التي تمارس بواسطتها، المهام الموكلة لها والمتمثلة في الوقاية من الفساد ومكافحته، 

 لأموال العمومية والحفاظ عليها. والهدف من ذلك في الأساس هو حماية الممتلكات وا
يات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة ـة الصلاحـارسـي ممـل فـياكـزة والهـذه الأجهـند هـتـوتس

يم مع المعلومات التي من شأنها الكشف عن أعمال الفساد وتقدـق بجـل ّـتعـتي تـلك الـيما تـة الفساد، لاسـحـبمكاف
ح بالممتلكات، ي التصريالتشريعية والإدارية للوقاية منها ومكافحتها، وكذا تلقّ توصيات واقتراح التدابير 

 ناوليتم توعليه س ،ن التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث في القطاعين العام والخاصـوالكشف ع
الفرع  في يئةلها، ثم إلى مختلف الأقسام التي تتشكل منها الفرع الأول فيهيئة لل الإدارية والمالية مصالحال

 .الثاني

                                                           
 .61، ص السابق المصدر، 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  1
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المصالح الإدارية والمالية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  الفرع الأول:
 ومكافحته
ل مصالح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجلس اليقظة والتقييم والذي يعتبر تتمثّ 

، ئة بأمانة عامةتزويد الهي هيئة، كما تمّ سه رئيس الة ويترأّ ع بمهام خاصّ المشرّ  هُ جهاز مهم في الهيئة وخصَّ 
نظيم الت ممارسة أعمال تخصّ  الأساس على ترتكز فيمهامها تكلّف التسيير المالي والإداري، ورغم أن 

ه سيتم أي مؤسسة، وعلي المتواجدة فيإنها تعتبر من أهم المصالح لتسيير الإداري والمالي للهيئة، إلا وا
 ة والتقييم والأمانة العامة بنوع من التفصيل.كل من مجلس اليقظإلى التطرق 

 أولا: مجلس اليقظة والتقييم
لة ، المعدّ 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  21ث مجلس اليقظة والتقييم بموجب المادة استحدتمّ ا

ل أعلى هرم في الهيئة الوطنية للوقاية من ، وهو يشكّ 13-60من المرسوم رقم  20والمتممة بموجب المادة 
وخص المشرع الجزائري  ع التونسي والمغربي وكذا الأردني بمجلس الهيئة،اه المشرّ لفساد ومكافحته، وسمّ ا

ل من نفس الأعضاء المكونة للهيئة، ولكن رغم ذلك مجلس اليقظة والتقييم بصلاحيات مهمة، وهو يتشكّ 
لأموال العمومية، د الممتلكات واالتي تهد ،الفساد ةي لظاهر غير كافية للتصدّ  الموكلة إليه تبقى الاختصاصات

 كما أنها محدودة مقارنة مع الصلاحيات التي نظرائه في بعض الدول العربية. 
من المرسوم الرئاسي  62و 21ا لنص المادتين ل المجلس طبق  : يتشكّ تشكيلة مجلس اليقظة والتقييم -9

نهم رئيس الجمهورية بموجب ( أعضاء، يعي1( أعضاء وهم: الرئيس وستة )1من سبعة ) (1)364-21رقم 
 من بين الشخصيات الوطنية تم اختيارهملتجديد مرة واحدة، يل( سنوات قابلة 1مرسوم رئاسي لمدة خمس )

 21مادة ، غير أن المشرع بعد تعديل الالمستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها
رئيس الهيئة بر في نفس الوقت تشكيلة مجلس اليقضة والتقييم و التي كانت تنص على تشكيلة الهئية التي تعت

، لكن بعد 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  62هو رئيس مجلس اليقضة في نفس الوقت طبقا للمادة 
أصبحت تنص على تشكيل المجلس ولم تشير إلى تشكيلة الهيئة من هذا المرسوم والتي  21تعديل المادة 

ثير تساؤل حول مدى اعتبار رئيس مجلس اليقضة والتقييم هو نفسه رئيس الهيئة ورئيسها، الأمر الذي ي
 . (2)لشأن؟كما هو حالة النص القديم أم أن الأمر سيختلف في هذا ا

                                                           
 .61، ص السابق ، المصدر13-60المرسوم الرئاسي رقم  بموجب المعدل والمتمم ،364-21لمرسوم الرئاسي رقم ا 1
 .311، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي،  2
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منهم يعينون بموجب  (3ا، أربعة )عضو   60 اثني عشر يتشكل مجلس الهيئة في المغرب منبينما 
( يعينان بموجب قرار لرئيس مجلس 0) مرسوم، عضوان ( أعضاء يعينون بموجب3) ظهير شريف، أربعة

تحقيق  نهم السعي إلىي( آخران يعينان بموجب قرار لرئيس مجلس النواب، ويراعى في تعي0) النواب، واثنان
 . (1)مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء

نما اشترط أن لا يقل عدده امعين   اعدد   ع التونسي لم يحددّ المشرّ أنّ في حين  ة عشر تسع عن اوا 
منهم على الأقل من الموظفين السامين وممثلين  (1( عضوا، سبعة )42ا ولا يتجاوز ثلاثين )( عضو  62)

( أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني 1) عن هياكل الرقابة والتدقيق والنقد والتقييم، وسبعة
عدلي )القضاء  (6لاقة بمهام الهيئة، قاضي )والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات ع

( من المحكمة الإدارية وقاضي من دائرة المحاسبات، عضوين من قطاع الإعلام 6) العادي( وقاضي
 .  (3)لكمن أربعة أعضاء يعينهم الم. وفي الأردن يتكون المجلس (2)والاتصال

لموكلة في ممارسة المهام ا يةلالالية واستقمما سبق يمكن القول حتى يكون مجلس الهيئة أكثر فعّ 
أن يكون هناك تمثل للسلطات الثلاثة، فيكون هناك أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية يجب له 

باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية من بين الشخصيات الوطنية التي تنتمي إلى المجتمع المدني والمعروفة 
س طة التشريعية بالتساوي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلنون من السلبنزاهتها وكفاءتها، وأعضاء يعيّ 

الأمة، وأعضاء عن السلطة القضائية قاضي تابع لجهة القضاء العادي وقاضي تابع لجهة القضاء الإداري، 
 وكذا قاضي عن مجلس المحاسبة. 

 وأما بخصوص التمثيل النسبي فلا توجد هناك ضرورة أن يكون هناك نسبة معينة من النساء أ
المناصفة بين الرجال والنساء، لان الغاية من إنشاء الهيئة هو الوقاية من الفساد ومكافحة وخاصة حماية 
الممتلكات والأموال العمومية من كل أشكال الفساد والمحافظة عليها، وليست ذات أهداف سياسية، لذلك 

 ينبغي أن تتوفر في أعضائها النزاهة والكفاءة بصرف النظر عن جنسهم. 
يتمتع المجلس بمجموعة من الصلاحيات المحددة في قانون الوقاية من  مهام مجلس اليقظة والتقييم: -1

منه، والمرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  02المادة  االفساد ومكافحته، لا سيام
                                                           

ص  ،المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المرجع السابق 664-60من القانون رقم  21المادة  1
1211. 

 .0131، ص السابق المصدر، المتعلق بمكافحة الفساد، 0266لسنة  602من المرسوم الإطاري رقم  02الفصل  2
 .0112، ص السابق المصدر، قانون النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، 0261لسنة  64من القانون  26ف.  21المادة  3
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بدي المجلس الطابع الاستشاري، حيث ي الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، وهذه المهام يغلب عليها
 : (1)رأيه في

 برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه، -

 ،مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد -

   الهيئة، وتوصيات وآراء تقارير -

 الهيئة، رئيس عليه يعرضها التي المسائل -
 الهيئة، ميزانية -

  الهيئة، رئيس يعدّه الذي لجمهوريةا رئيس إلى الموجّه السنوي التقرير -

 لأختام،ا حافظ العدل، وزير إلى جزائية مخالفة تشكل أن بإمكانها وقائع تتضمن التي الملفات تحويل -

 للهيئة. السنوية الحصيلة -

  .(2)هيكلها داخل العمل كيفيات ويحدد تعده الذي للهيئة، الداخلي لنظاما على المصادقة -

 تيةاموضوع ملع فرق تنشيط مهمة والتقييم اليقظة مجلس أعضاء إلى يسند أن يئةاله لرئيس يمكن كما

 الفساد من لوقايةبا المرتبطة والدولية الوطنية التظاهرات في المشاركة وكذا الهيئة، عمل برنامج تنفيذ إطار في

  .(3)أعمالها في والمساهمة ومكافحته
 حالة تثناءباس تقتصر وهي الحصر، سبيل على واردة والتقييم، اليقظة لمجلس نها المنوط المهام إن

 ،بالرأي الأخذ إلزامية ومدى طبيعتها المشرع يبين أن دون أي الرأي بداءإ على الداخلي، النظام على المصادقة
ذا  ذاوا   لهيئة.ل الاستشاري الطابع إلى الأساس في يرجع ذلك فإن الاستشارة على يقتصر المجلس دور كان وا 

 مكافحة ئةهي ومجلس المغرب في النزاهة هيئة مجلس مهام مع كبير حد إلى تتشابه اليقظة جلسم مهام كانت

 بصلاحيات متعيت الأخير هذا الأردن في الفساد ومكافحة النزاهة هيئة مجلس مع مقارنة أنه إلا تونس، في الفساد

 :(4)يلي فيما تتمثل ومهمة واسعة

                                                           
 .62، 61، ص السابق المصدر ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  66المادة  1
، 364-21الرئاسي رقم  من المرسوم 62، والمعدلة والمتممة للمادة 13-60المرسوم الرئاسي رقم  نفس من 61المادة  2

 .02، ص السابق المصدر
نفس ، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  22، والمعدلة والمتممة للمادة 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  3

 .61المصدر، ص 
 .0116، ص ، قانون النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، المرجع السابق0261لسنة  64من القانون  ف. أ 21المادة  4
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قرار للهيئة العامة السياسة وضع -  لتنفيذها، اللازمة والبرامج الخطط وا 

 بها، والتوعية الوطنية النزهة معايير إقرار -

ر  ممارستها أو إجراءاتها أو العامة الإدارة قرارات من بأي يتعلق عليه، يعرض موضوع أي دراسة  -  سالوا 

  إليها، بخصوصها توصياتها

 الهيئة، للعم المماثلة والدولية والإقليمية المحلية الجهات مع والتنسيق التعاون -

 الجهات لىإ إحالتها ذلك في بما الهيئة إلى دمةالمقّ  والتظلمات الشكاوى بخصوص اللازمة القرارات اتخاذ -

 المختصة،

 ختصة،الم القضائية الجهات إلى إحالتها ذلك في بما الفساد قضايا بخصوص اللازمة القرارات اتخاذ -

 هةج أي من إخطار على بناء أو نفسه تلقاء من الفساد قضايا من أي لمتابعة اللازمة التحريات إجراء -

ذا كانت،  الجهات إلى مقدمه يلو حت يتم وكيديا   ذبا  اك كان إليه المقدم الإخطار أن التحقيق بعد له تبين وا 

 لمتابعته، المختصة القضائية

صدار الميادين، مختلف في التنمية على ثارهآو  الفساد بمخاطر المواطنين بتوعية يقوم -  نيبيّ  دورية شراتن وا 
 ومؤسساتها، دولةال على وأثارها والمحسوبية الفساد مخاطر فيها

صدار الوزراء، مجلس إلى ويرفعها الهيئة بعمل خاصة قوانين مشاريع يقترح -  لإدارة لازمةال التعليمات وا 

 الهيئة،

 واب،النو  الأعيان ومجلسي الوزراء ومجلس الملك، إلى ورفعه الهيئة عمل عن السنوي التقرير إقرار -

 أنب القول يمكن وبذلك ،عليه رئيسال يعرضه وأهدافها، الهيئة بعمل علاقة له أمر أي في ينظر -

  الجزائر. في الالح عليه هو كما الحصر سبيل على تليس المجلس اختصاصات

 أفعال نع المتحصلة الأموال استرداد في الأردن في الفساد ومكافحة النزاهة هيئة مجلس يساهم كما

  لمستحقها. وتسليمها خارجها أو الدولة داخل الأموال كانت سواء د،الفسا
 لا اتاختصاص وهي الرأي، إبداء في ومحصورة محدودة صلاحيته يمتلك والتقييم اليقظة مجلس إن

 في تحقيقوال القضائية الجهات إلى الملفات تحويل سلطة يملك لا وهو الفساد، ظاهرة وخطورة وحجم تنسجم

نما شبهة، محل تكون التي الأموال في التصرف لمنع مستعجلة أوامر واستصدار الفساد، ملفات  يبقى لكذ وا 

 القضائية. الجهات اختصاص من
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 كيفية سير مجلس لليقظة والتقييم: -3
-21رقم  من المرسوم الرئاسي 61نص المادة  ع الجزائري طريقة عمل المجلس فيالمشرّ  لقد حددّ  

يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمه وكيفية سيرها، حيث يجتمع لتشكيلة اله ، المحددّ 364
على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يعقد  ة واحدة كل ثلاثة أشهر بناء  المجلس في دورة عادية، مرّ 

 اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
وما على الأقل ( ي61كل عضو خمسة عشر ) الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى دُّ ع  ويُ 

( أيام من 1ص هذه المدة في الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية )قلّ تُ و  ،من تاريخ الاجتماع
 .(1)تاريخ الاجتماع. ويحرّر محضر عن أشغال الهيئة

ل المشرع فع س مثلمالصاب الواجب توفره لصحة اجتماعات المجإن المشرع الجزائري لم يبين النِّ 
المغربي الذي اشترط لصحة أعماله حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع، بعد ثمانية أيام، في هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيح 

مداولات مجلس الهيئة بحضور نصف تونس تصح  أما في. (2)إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل
الحالة  هصاب يتم دعوة أعضائه ثانية وينعقد المجلس في هذمال النِّ تأعضائه على الأقل وفي حالة عدم اك

خذ القرارات بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين تَّ حتى بحضور عدد يقل عن نصف الأعضاء. وتُ 
 . (3)ساويويكون صوت الرئيس هو المرجح في حالة الت

 :(4)ويمارس رئيس مجلس اليقظة والتقييم باعتباره رئيس الهيئة المهام التالية    
 إعداد برنامج عمل الهيئة، -

 تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  -

 إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم، -

 ة والنظام الداخلي،السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئ -

 إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،  -

 تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، -

                                                           
 .61، ص السابق المصدر ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  1
 بق.السا المصدرالمتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،  664-60من القانون رقم  60المادة  2
 .0131، المصدر السابق، ص كافحة الفساد، المتعلق بم0266لسنة  602من المرسوم الإطاري رقم  02الفصل  3
 .62، ص السابق المصدر ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  4
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 القيام بمختلف الأعمال التي ترتبط بتسيير الهيئة، -

ختام إلى وزير العدل، حافظ الأ تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية -
 قصد تحريك الدعوى العمومية، عند الاقتضاء. 

 تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، -

 تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات.     -
الخصوص بتحضير نشاطاته وتنظيمها في مجال الاتصال  ف علىيساعد الرئيس مدير دراسات يكلّ 

 . (1)مع المؤسسات العمومية وكذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامية والحركات الجمعوية
 ثانيا: الأمانة العامة للهيئة

 نتم تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعيّ 
 :(2)سوم رئاسي، ويمارس مهامه تحت سلطة رئيسه، وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يليبموجب مر 

 تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقيمها، -

 السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة، -

تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء  -
 الأقسام.

 التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة.ضمان  -
خر يختص بالجانب الإداري، وأ مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل الذيويساعد الأمين العام نائب 

 الجانب المالي. ب والذي يختصف بالميزانية والمحاسبة يكلّ 

 هياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الفرع الثاني:
جرائم  تتولى مهمة التصدي لمختلفة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أقسام تتكون الهيئ

الفساد، خاصة وأن هذه الأخيرة لا يمكن مواجهتها بجهاز واحد، نظرا لتنوعها وتشعبها، فهي تمتد إلى 
على  يالمجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتهدد القطاع العام والخاص، وقد نص المشرع الجزائر 

التحسينس، الوثائق والتحاليل و مكلف ب: قسم كالأتي هيثلاثة أقسام أناط بها مهمة التصدي لمختلف صور، و 
بالتنسيق والتعاون الدولي، ويكلف كل قسم مكلف قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، قسم 

                                                           
 .61، ص السابق المصدر ،13-60مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  1
 .قالساب المصدر، 364 -21من المرسوم الرئاسي رقم  21والمعدلة والمتممة للمادة  المرسوم نفس من 23لمادة ا 2
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سم ته ويعين رئيس كل قبمجموعة من الاختصاصات، ترتكز في مجملها على الوقاية من الفساد ومكافح
 . على اقتراح رئيس الهيئة بموجب مرسوم رئاسي بناء  

 س : قسم الوثائق والتحاليل والتحسيأولا
س بمجموعة من الاختصاصات واردة على سبيل ع قسم الوثائق والتحاليل والتحسيلقد أناط المشر 

د لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من المرسوم الرئاسي المحد (1) 60ت المادة المثال لا الحصر، حيث نصّ 
، على سقسم الوثائق والتحاليل والتحسي وكيفية سيرها، على أنه: " يكلف امن الفساد ومكافحته وتنظيمه

 الخصوص بما يأتي: 
القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على الخصوص بهدف  -

 ئقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته.تحديد نماذج الفساد وطرا

دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من خلال   -
ري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية، على ضوء االتشريع والتنظيم الج

 تنفيذها،

سة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول درا -
 إليها وتوزيعها بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة.

ستعمال لاتصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة ل -
 الداخلي أو الخارجي.

دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفساد  -
 فها وتوزيعها،يومكافحته بغرض اعتمادها وتكي

 اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة، -

قواعد أخلاقية المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة، بالتشاور  ترقية إدخال -
 مع المؤسسات المعنية،

 تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله، -

 .     " إعداد تقارير دورية لنشاطاته -
 

                                                           
 .61، ص السابق المصدر ،13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة لة بموجب معدّ  1



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

73 
 

 الممتلكاتثانيا: قسم معالجة التصريحات ب
 :(1)يكلف قسم معالجة التصريح بالممتلكات على الخصوص بما يأتي

 تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين، -

جراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، وفقا للقانون وبالتشاور  - اقتراح شروط وكيفيات وا 
 مع المؤسسات والإدارات المعنية،

 تصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،القيام بمعالجة ال -

 استغلال التصريحات المتضمنة تغيرات في الذمة المالية، -

بعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة اجمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المت -
 المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

 .هاإعداد تقارير دورية لنشاط -
 ثالثا: قسم التعاون والتنسيق الدولي

إليه  تأسندو ، 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21استحداث هذا القسم بموجب المادة تمّ لقد 
، وتتمثل هذه المهام على (2)من المرسوم الرئاسي أعلاه 62مجموعة من الاختصاصات بموجب المادة 

 الخصوص فيما يأتي:
ات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية، تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفي -

 والهيئات الوطنية الأخرى، لاسيما بغرض: 
 جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد،  -

يد مدى دالقيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعملها الموجودة بغرض تح -
 هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد،

 تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارستها، -

استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات الفساد يمكن أن تكون محل متابعة قضائية، والسهر  -
 ل بهما،على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمو 

                                                           
 المصدر، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  64، المعدلة والمتممة للمادة 13-06من المرسوم الرئاسي رقم  22لمادة ا 1

 .61، ص السابق
 .62، ص السابق المصدر ،364-21ي من المرسوم الرئاس 62المادة  بموجبمكرر  64فت المادة أضي 2
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تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات  -
الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم 

الوطنية في  تطوير الخبرةومفيد في توحيد المقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته و 
 هذا الميدان، 

لاد، بمصالح الب ادراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرار   -
 بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها،

تصة خالمبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات الوطنية والدولية الم -
 بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك،

 إعداد تقارير دورية لنشاطها. -

ة هياكل تقنية، بمثاب التي تتشكل منها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر الأقسام
ي هتمارس الاختصاصات المخولة لها، بموجب التشريع والتنظيم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و 

لى كل قسم عبارة ع اتتعداده لاختصاص فيواردة على سبيل المثال لا الحصر. حيث استعمل المشرع 
( رؤساء لدراسات 23ويساعده في أدائها أربعة )مباشرة تلك صلاحيات الخصوص، ويتولى رئيس القسم 

 . (1)والذين يساعدونهم مكلفون بالدراسات
الأخير آحال تحديد القواعد الخاصة بتنظيم وتشكيل  نتباه هو أن التعديل الدستوريما يلفت الا

ية للوقاية من محل الهيئة الوطب تحلوصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي 
ن كان هذا يعتبر إضافة قانونية تمنح ا ستقلالية لشرعية لها وتعطها االفساد ومكافحته إلى قانون عادي، وا 

، (2)نه كان من الأجدر أن يحيل ذلك إلى القانون العضوي مثلما فعل مع مؤسسات الرقابة الأخرىأكبر، إلا أ
ستقلالية أكبر سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية، باعتبار أن القانون العضوي وهو ما يمنح للهيئة ا

جراءات تعدله أو إلغائه أشدّ منه. كما يُلاحظ سنة لمن التعديل الدستوري  هو أسمى من القانون العادي، وا 
أنه لم ينص على تمتع أعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بالحماية التي كان يتمتع  0202

 .  0261بها أعضاء الهيئة في ظل التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .62، ص السابق المصدر ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  66بموجب المادة  هافتاضإ تمّ  6مكرر 64المادة  1
 20مطة  026، الخاصة بمجلس المحاسبة والمادة 21مطة  622، الخاصة بالمحكمة الدستورية والمادة 621المادة  2

 .30، 36السابق، ص  المصدرنتخابات، من مشروع تعديل الدستور، ستقلة للااصة بالسلطة الوطنية المالخ
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 الفصل الثاني:
 مدى استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تقلالية، من أهم العناصر، التي ينبغي أن تتمتع بها أي هيئة أو مؤسسة إدارية، من أجل تعتبر الاس
ممارسة المهام المنوط بها على أحسن وجه، دون تأثير أي جهة كانت، وتزداد هذه الاستقلالية أهمية خاصة 

ليس ية الموضوعية، و إذا كانت الهيئة تتخذ قرارات حاسمة، أو كانت تقدم استشارات أو أراء ملزمة من الناح
 من الناحية الشكلية فقط.

ولما كانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هيئة استشارية دستورية تقدم أراء وتوصيات 
من أجل الحد من ظاهرة الفساد التي تعاني منها مختلف مؤسسات الدولة، كان لابد من منحها الاستقلالية 

وظيفية أو الناحية العضوية، بما يمكنها من ممارسة المهام الموكلة إليها بعيدا اللازمة سواء من الناحية ال
ميتها وترقية بعد تغيير تسيتها ل، وقد تعززت استقلاعن كل ضغط أو تأثير، قد يؤثر في مصداقية أعمالها

منحها ما و  ،نشاء هيئة لمكافحة الفسادإصت اتفاقية الأمم المتحدة على ضرورة إلى مؤسسة رقابية. وقد ن
، وفي نفس السياق نصت المادة (1)بما يمكنها للاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ،يلزمها من الاستقلالية

من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، على التزام دول الأطراف فيها على إنشاء وتشغيل  21
  . (2)وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة الفساد

هل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع بالاستقلالية  يثار هو:غير أن التساؤل الذي 
دى أهمية تمتعها بالاستقلالية في ظل حصر اختصاصاتها على تقديم ا ماللازمة للمباشرة وظائفها؟، وم

 دون الموضوعية؟.  الاستشارات أو الآراء الشكلية فقط
تقلاليتها في المبحث الأول العضوية ثم اسالعضوية ستقلالية الهيئة من الناحية إبراز ا ينبغيوعليه 

براز أهمية الاستقلالية على نوعية الآراء المقدمة إلى الهيئات  من الناحية الوظيفية في المبحث الثاني وا 
 المعنية. 

 
                                                           

بموجب المرسوم  ، المصادق عليها0224 أكتوبر 46من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المؤرخة في  21المادة  1
 . 63، المصدر السابق، ص 601-23 رقم الرئاسي

المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي . 0224جويلية  66ته، المؤرخة في ومكافحاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد  2
 . 21، المصدر السابق ص 21-641
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 للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عضويالاستقلال ال :ولالمبحث الأ 

يقصد بالاستقلالية العضوية مجموع الضمانات التي تتمتع بها الهيئة وتمكنها من مباشرة 
اختصاصاتها بكل حرية سواء قبل أو أثناء أو بعد ممارسة مهامها، وعدم خضوعها لأي سلطة يمكن أن 

من الفساد  وقايةتؤثر على أعمالها، وتفقدها الغاية من وجودها، ولما كان الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لل
م، لما له من جه مختلف دول العالاو يشكل أكبر تحدي ي باعتبارهته ومكافحته، هو الوقاية من الفساد ومكافح

انعكاسات وخيمة على التنمية في مختلف المجالات، تسعى معظم الدول ومنها الجزائر إلى توفير أكبر قدر 
ضاءها من تمكن أعو لية اللازمة من الناحية العضوية، من الضمانات التي تحرر الهيئة وتوفر لها الاستقلا

 تقديم آرائهم بكل موضوعية. 
ونظرا لأهمية الاستقلالية العضوية في تمكين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

، وبذلك أصبح (1)0261ة لسنرسها المشرع الدستوري في التعديل في أداء وظيفتهم بكل موضوعية، ك
اء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يتمتعون باستقلالية وحماية دستورية في أداء المهام أعض

 هم. يلإالموكلة 
ا، إلا أن هناك هالتي تتمتع بها الهيئة وأعضائ ولكن رغم الاستقلالية العضوية والحصانة الدستورية،

لذلك  ،، وتؤثر على أداء عمل الهيئةستقلاليةتحد من هذه الا من شأنها أن بعض العراقيل والعوامل، التي
في هذا المبحث إلى مظاهر الاستقلال العضوي في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني  سيتم التعرض

 نتطرق إلى حدود هذا الاستقلالية.  

 مظاهر الاستقلال العضوي المطلب الأول:

جميع قلال الهيئة وعدم إخضاعها لبالاستقلالية العضوية مجموع الضمانات التي تكفل است يقصد
، وتتجسد مظاهر الاستقلالية في أعضاء الهيئة الوطنية ( 2)الأطراف أثناء وقبل وبعد ممارسة عملها

ة كانت ين، وغير خاضعين لأي رقابة رئاسييبعيدا عن أي تأثير من سلطة التع همفي أداء مهام بالاستقلالية
نما يخضعون لمبادئ سياد ،( 3)وصائية مأ  ولما كانت ة القانون، والشفافية والنزاهة والإدارة السليمة.وا 

ع لمشرّ ا اهاالاستقلالية العضوية تتوقف على تشكيلة الهيئة أو إي مؤسسة أو سلطة بصفة عامة، أعط

                                                           
 السابق. المصدرالمتضمن التعديل الدستوري،  26-61القانون رقم  1
 . 626، ص المرجع السابقشيبوتي راضية،  2

3 COLIN Frédéric, Droit public économique, L’extenso éditions, Paris, France, 2008, p 74. 
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لأعضاء الهيئة من كل الضغوطات والتهديدات التي قد اللازمة الحماية  بتوفير ،الدستوري أهمية خاصة
 ء أداء مهامه. أثنا ايتعرضون له

إبراز تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بإبراز المعايير التي  يتعينوعليه 
ئة ـيـلهي لـماعـي الطابع الجـظهر فـتي تـضوية، والـية العـن الناحـم اتهـيـدى استقلالـضح مـتـلالها يـن خـم

ن كان هناك خلاف يل طريقة تعي، دون أن نغفئهوتحديد مدة عضوية الرئيس وأعضا ن الأعضاء فيها وا 
خبين لأن منت واأن يكون يضرور  ه منرى أنـن يـم مـمنهـية فـتقلالـالاس لىـن عـييـير التعـول تأثـهي حـقـف

ن أ ن يرىوهناك مم، شخص الذي عينهلتابعين ل هما التعيين يجعلأمّ  لأعضاء مستقلينل اـاب يجعـتخـالان
وغير  ةلى العضو خاصة إذا كانت هناك ضمانات قانونية وكانت مدة العضوية مؤقتالتعيين لا يؤثر ع

في الفرع  الهيئة ومدة العضوية في ،تبيين تشكيلة الهيئة في الفرع الأول لذلك يقتضي الأمر ،قابلة للتجديد
 .  الثاني

 من حيث تشكيل الهيئة الفرع الأول:

ن بين أهم م سسة عمومية، وكذا طريقة تشكيلها، تعدُّ أن التركيبة التي تتكون منها أي هيئة أو مؤ 
ر عن مدى خضوع الهيئة، أو عدم خضوعها إلى غيرها من السلطات الموجودة في ظاهر التي تعبِّ مال

نحها ، خاصة وأن الدافع في مابها قانون   ةالمنوط ممهاالممارسة  حين وخاصة إزاء السلطة التنفيذية، الدولة،
 .تدخلها الومج طبيعة في أساسه ديجتلك الاستقلالية، 

ذا كانت التركيبة الجماعية للهيئة  هيئة، بر عن مدى استقلالية التع التي من بين أهم المعايير وا 
لعامة من أجل ا الحلول والآراء التوافقية التي تقدمها إلى غيرها من الهيئات والمؤسسات والتي تتجسد في

لكفاءة والأمانة ا ئهاتتوفر في أعضا ما لمذلك  عية لا تكفي لتحقيقلكن التركيبة الجما تحسين أداء مهامها.
 .   تقتضيها المهام المسندة لهاالتي و  ،اللازمة

 أولا: الطابع الجماعي للهيئة
زت السلطة كِّ وعدم التأثير عليها، حيث أنه كلما رُ  استقلاليتهاهيئة عن  كلفي  يُعبِّر الطابع الجماعي
تأثير والضغط عليه، لذلك فإن الطابع الجماعي للهيئة يعتبر من بين أهم في يد شخص واحد يسهل ال

ذلك جعل لو مظاهر استقلالية الهيئة من الناحية العضوية، والتي تسمح لهم بأداء مهامهم بكل موضوعية، 
ه فساد ومكافحتلتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ا التشريع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى
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على أنه: " تتشكل الهيئة  (1)364-21من المرسوم التنفيذي رقم  21جماعية، وفي هذا الصدد نصت المادة 
( قابلة للتجديد مرة 21يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات ) أعضاء (21من رئيس وستة )

 ( واحدة." 26)
من بينهم ( أعضاء 21من سبعة )ته، تتشكل لوطنية للوقاية من الفساد ومكافحن الهيئة اليه فإوع

لون مجلس شكهم الذين ي بموجب مرسوم رئاسي، وهؤلاء الأعضاء الجمهورية رئيسالرئيس، الذين يعينهم 
الوطنية المستقلة،  الشخصياتنين اليقظة والتقييم، وتجسيدا للاستقلالية فإن أعضاء الهيئة يتم اختيارهم من 

 . (2)نزاهتها وكفاءتهاالتي تمثل المجتمع المدني والمعروفة ب
ف.  020تم تأكيد استقلالية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في نص المادة 

والتي جاء فيها:" استقلال هذه الهيئة مضمون من خلال أداء أعضائها وموظفيها  (3)0261، من دستور 24
ضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو ن، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الياليم

 ." التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم ،كانت طبيعته االشتم أو التهجم أيّ 
لاحظ أن المشرع الدستوري نص على تمتع الأعضاء بل حتى موظفي باستقراء نص المادة أعلاه ي

 ب أو التهديدط أو الترهيالضغ تهم من كل أشكالالهيئة بالاستقلالية والتي تظهر من خلال أداء اليمين وحماي
 التي قد تعيقهم في ممارسة مهامهم.

حيث أن المشرع الجزائري ونظرا لتشعب وظائف الدولة وصعوبة الأعمال المالية وتعقيدات المهام 
الهيئة  لصعب على الأعضاء معرفة كافة الجوانب الإدارية والقانونية والمالية، لذلك خوّ التي تُ الإدارية، 

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إمكانية الاستعانة بخبراء، وتوظيفهم كمستشارين من أجل مساعدتهم 
 .في الوقاية من الفساد ةفي مهامهم المتمثل
أن  كانهمبإم، أو في مجال الإعلام، والذين ارين في القانون أو في سوسيولوجياف مستشفهي توظ

وصيات والقيام بحملات تحسسية وتوعوية للحد من ظاهرة الفساد المنتشرة في الهيئة في تقديم ت وايساعد
الإدارات والهيئات العمومية، حتى تتمكن من المساهمة في حماية الممتلكات والأموال العامة، وفي هذا 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،364-21من المرسوم الرئاسي  61الصدد نصت المادة 

                                                           
 .61، ص السابق المصدر، 13-60م بموجب المرسوم التنفيذي رقم ل والمتمّ ، المعدّ 364-21المرسوم الرئاسي رقم  1
 . 60، ص السابق المصدر، 301-66من المرسوم الرئاسي رقم  66المادة  2

 .41، ص السابق المصدرالمتضمن التعديل الدستوري،  26-61القانون رقم  3
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، على ما يلي:" يمكن الهيئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة، أو هيئة عمومية، في مجال (1)60-13
 الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يمكنها الاستعانة بأي خبير أو مستشار أو هيئة دراسات يمكن أن تفيدها في أعمالها طبقا 
 للتنظيم المعمول به."   

قلالية لا تمتد إلى كافة الموظفين إنما تقتصر على الأعضاء الاست أنّ  يجب أن نشير إلاّ  لكن
والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم بصفتهم خبراء في المجالات التي ترى فيها الهيئة أنها في حاجة إلى 

 مساعدة من ذوي الاختصاص.
لك تفي مختلف الوظائف بما فيها الأسلاك المشتركة، سواء كانت  الذين يوظفونن أما الموظفو 

الأسلاك تنتمي إلى شعبة الإدارة العامة أو الترجمة، الترجمة الفورية، الإعلام الآلي، الإحصائيات، الوثائق 
والمحفوظات، فهؤلاء يخضعون لرؤسائهم، وغير معنيين بأداء اليمين، باعتبارهم موظفين يخضعون للقانون 

 . (2)الأساسي العام للوظيفة العمومية
اعي للهيئة من أهم المظاهر المعبرة عن الاستقلال العضوي للهيئة الوطنية لمّا كان الطابع الجم

للوقاية من الفساد ومكافحته، نصت عليه الدول في القوانين المنشئة لهذا النوع من الهيئات، إلا أن عدد 
عضوا يختارون من بين  60الأعضاء يختلف من دولة إلى أخرى ففي المغرب تتألف الهيئة من رئيس و

 . (3)خصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئةالش
أعضاء ممن يتصفون بالعدالة  23بينما في المملكة الأردنية يتشكل مجلس الهيئة من الرئيس و

 .(4)والنزاهة والحيدة والخبرة
 في تونس لا يوجد عدد محدد من الأعضاء على أن المشرع اشترط أن لا يقل عدد أعضائهاأما 

 . (5)عضوا 42عضوا ولا يتجاوز  02عن 

                                                           
 .62، ص السابق المصدر، 13-60م بموجب المرسوم التنفيذي رقم ل والمتمّ ، المعدّ 364-21المرسوم الرئاسي رقم  1
 السابق.  المصدر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 24-21 الأمر رقم 2
تعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية الم 1116116الفقرة الأولى من الظهير الشريف رقم  21المادة  3

 .1211، ص السابق المصدرومحاربتها، للنزاهة والوقاية من الرشوة 
 .0112، ص المتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد، المرجع السابق 0261لسنة  64من القانون رقم  6ف. أ  21المادة  4
 .0131، ص السابق المصدر، ي، المتعلق بمكافحة الفسادمن المرسوم الإطار  24ف.  02الفصل  5
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لا  العدد معقولا  أنّ يكون يجب   أنّها فإن عدد أعضاء الهيئة يختلف من دولة إلى أخرى إلاوعموم  
 قد يجعل الأعضاء وهو ماهو بقليل، لأن ذلك يمكن أن يؤثر عليهم في أداء مهامهم ولا هو بالكثير 

 صون من مهامهم.يتملّ 
 تلط للهيئةثانيا: التشكيل المخ

لهيئة كفاءة ا تماشيا والمهام المسندة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ينبغي أن تضمّ 
ن كان المشرع الجزائري ترك الحرية لرئيس الجمهورية في اختيار أعضاء  وطنية في مختلف التخصصات، وا 

، (1)لكفاءة والنزاهةاتوفر فيهم لمستقلة، الذين تالهيئة، على أن يلتزم فقط باختيارهم من الشخصيات الوطنية ا
ن كان تقدير الكفاءة والنزاهة في حد ذاتها متروك    لتقدير سلطة التعيين. اوا 

تعيينهم  من يتمّ الاختصاصات التي يجب أن تتوفر فيت على لكن هناك بعض التشريعات نصّ 
ين ن ذلك المشرع التونسي الذي أشترط ضرورة تعيـساد، ومـة الفـاربـى محـتولّ ـتي تـئة الـيـي الهـة فـللعضوي

أعضاء على الأقل من بين  (1) ن الموظفين الساميين، وكذا سبعةـل مـى الأقـلـضاء عـأع( 1)ة ـسبع
بمهام  علاقة التي لها نية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائلـئات المهـيـي والهـدنـتمع المـنظمات المجـم

رة المحاسبات، عضوين من قطاع ـن دائـاضي مـة وقـمة الإداريـكـن المحـر مـواخدلي أـاضي عـالهيئة، ق
 الإعلام والاتصال. 

في القانون  ةاشترط المشرع العراقي أن يكون رئيس الهيئة حاصلا على شهادة جامعية أوليّ  في حين
ائبه الأول كذلك ، كما يشترط أن يكون ن(2)وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات

شهادة جامعية  على نائبه الثاني فيشترط أن يكون حاصلا   اة في القانون، أمَّ حاصلا على شهادة جامعية أوليّ 
 . (3)ة في الاختصاصات  التربوية أو الإعلاميةأوليّ 

أما فيما يخص تعين أعضاء من الجنسين في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإن 
ن ن من النساء ضمالجزائري وعلى غرار أغلب التشريعات لم ينص على ضرورة وجود عدد معيّ  المشرع

                                                           
 .61، ص السابق المصدر المعدل والمتمم، ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  1
 .24، ص السابق المصدرالمتعلق بهيئة النزاهة في العراق،  0266لسنة  42من القانون رقم  21المادة  2
 .21، 23، ص القانوننفس من  21المادة  3
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الهيئة، باستثناء المشرع المغربي الذي نص على أنه يراعى عند تعين أعضاء مجلس الهيئة، السعي إلى 
 . (1)تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال

صدد نة من النساء في الهيئة. فنحن بط وجود نسبة معيّ حسنا فعل المشرع الجزائري، عند عدم اشترا
البحث عن شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة لمواجهة الفساد الذي تفشى خاصة في الإدارات 

 ياسية، فمن توفرت فيه تلك المعايير ويفترضـراض سـق أغـيـقـدد تحـس بصـيـية، ولـومـمـؤسسات العـوالم
 وفي ذلك نلاحظ أن ض النظر عن جنسه،ـين بغـيـدر بالتعـو الأجـساد، هـى الفـلـضاء عـمة في القـمساه

، لم يضم سوى 0262نوفمبر  21بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في  ئة الذي تمّ ـيـضاء الهـين أعـيـتع
 .(2)امرأة واحدة

رجال من  ثلاث نساء وأربعة ، فقد ضمّ (3)0261سبتمبر  63بموجب مرسوم  أما التعين الذي تمّ 
صفة عفوية أو ، كان بفي الهيئة بينهم الرئيس. مما يثير التساؤل عّما إذا كان عدد النساء الذين تم تعيينهم

سلطة التعين أي رئيس الجمهورية، كان يهدف من تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؟. فإذا كان  أنّ 
عيين أما إذا كان الغرض من هذا التمنطقي،  ذانزاهة، فهعلى مبدأ الاستقلالية والكفاءة وال التعين تم بناء  

 (4)من الدستور 41هو تحقيق لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، عملا بما هو منصوص عليه في المادة 
 . ن تأسيس الهيئةوالغرض مينسجم ، فإن ذلك لا ، وهو الأرجح

                                                           
المتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة  1116116الفقرة ما قبل الأخيرة من الظهير الشريف رقم  21المادة  1

ن أعضاء ييراعى عند تعيت على ما يلي:" نصّ  .1211، ص ومحاربتها، المرجع السابقالوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
 من الدستور". 62ن النساء والرجال، طبقا لأحكام الفصل قيق مبدأ المناصفة بيّ مجلس الهيئة، السعي إلى تح

ن رئيس وأعضاء الهيئة ي، المتضمن تعي0262نوفمبر  21الموافق  6346المرسوم الرئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام  2
 6346ذي الحجة عام  21، الصادرة في 12الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 . 46، ص 0262نوفمبر  63الموافق 
، المتضمن تعين رئيس وأعضاء الهيئة 0261سبتمبر  63الموافق  6341ذي الحجة عام  60المرسوم الرئاسي مؤرخ في  3

 6341ذي الحجة عام  62درة في ، الصا11الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .21، ص 0261سبتمبر  06الموافق 

من القانون  11، المادة 62السابق، ص  المصدرالمتضمن التعديل الدستوري،  26-61من القانون رقم  41تنصّ المادة  4
ء بين الرجال والنسا، على ما يلي:" تعمل الدولة على ترقية التناصف 61، المرجع السابق، ص 0202التعديل الدستوري لسنة 

 في سوق التشغيل.
 تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية، وعلى مستوى المؤسسات."   
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من هداف لا لا يتماشى معل والنساء، بين الرجاإن تعيين أعضاء الهيئة على أساس مبدأ المناصفة 
بالاستقلالية،  يتمتعون اأشخاص   مّ أن تض يقتضي والذي، في الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتمثل و  إنشائها

 لنزاهةاالعلمية، والتمتع بالخبرة المهنية خاصة في المجال القانوني والمالي، ومشهود لهم  ويتصفون بالكفاءة
، إذ أو العكس أو الأغلبية نساء   أو رجالا   نظر عن جنسهم، سواء كان كلهم نساء  ، بغض الفي أداء مهامهم

بصفة  د الاقتصاد الوطنيمحاربة ظاهرة خطيرة تهدّ  ما نحن بصددّ  رنحن لسنا بصدد تشغيل أشخاص، بقد
ى لع لم ينصة، وحسنا ما فعل المشرع الدستوري الذي عامة، والأموال والممتلكات العمومية بصفة خاصّ 

نما نص ومية دارات العممناصب المسؤولية في الهيئات والإ مبدأ المناصفة في تولي الوظائف وترقيتها في وا 
، وبذلك يكون التعيين في مناصب المسؤولية داخل على تشجيع الدولة ترقية المرأة في تلك المناصب

 المؤسسات والهيئات الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة.
ة عن ر أن الطابع الجماعي للهيئة باعتباره من بين أهم المظاهر المعبِّ بالقول  في الأخير يمكن

مهام من الأشخاص يتناسب وحجم ال ا  معتبر  ا  م عدداستقلالية الهيئة من الناحية العضوية، ينبغي أن يضّ 
الكفاءة و م مع اختصاصاتها، إضافة إلى الاستقلالية صات تتلاءالملقاة على عاتق الهيئة، وتكون لهم تخصّ 

 نهم.يتعي والنزاهة بغض النظر عن جنس من يتمّ 

 ةتعيين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومد   الفرع الثاني:
 عضويتهم

تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سلطة إدارية مستقلة تقوم بأعمال فنية، تقتضي 
ن كان الانتخاب يعط ق إلاّ نة لها، وهذا لا يتحقّ الأعضاء المكوِّ في فر الكفاءة توّ  ي عن طريق التعيين، وا 

 للسلطات استقلالية أكبر، إلا أن طبيعة مهام الهيئة تقتضي الاعتماد على أسلوب التعيين في تشكيلها.
ى ولاء خضوع ي إلن يؤدِّ يرورة أن التعيإن التعيين لا يتنافى واستقلالية الهيئة، إذ لا يعني بالضّ 

نّ  ن د جهات التعييلأمر يتوقف على الضمانات الممنوحة لهم، منها تعدّ اما الأشخاص إلى من عينهم، وا 
وعدم إمكانية عزل الأعضاء إلى غاية انتهاء العهدة، وكذلك تعتبر من مظاهر الاستقلالية، تحديد مدة 

 العضوية بعهدة واحدة.
 أولا: طريقة تعيين أعضاء الهيئة

 ةالاعتماد عليها في تعيين الأشخاص في الهيئات الإدارية أو السلطات المستقلّ  ة طرق يتمّ هناك عدّ 
شرط  دون اشتراط توفر أي امطلق   اين في الغالب من الحاكم، سواء كان تعيين  ية، ويكون التعبصفة عامّ 



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

83 
 

كان من أ عن اقتراح جهة معينة، سوء ن بناء  يغير ذلك، وقد يكون التعيكان أو  ،يتعلق بالكفاءة أو الخبرة
فرها دة باحترام شروط ينبغي تو أو القضائية، وقد تكون سلطة التعيين مقيّ  (2)أو التشريعية (1)السلطة التنفيذية
الكفاءة العلمية، الخبرة المهنية، النزاهة، عدم الانتماء السياسي، أو يكون قاضيا  هم، منها:في من يتم تعيين

شريعية، ن أو أكثر، تنفيذية، تيى التعيين المختلط بين السلطتعتمد علأو من رجال القانون... الخ، وقد يُ 
 . (3)قضائية

من  62و 21 تينطبقا لنص الماد فيما يخص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإنهأما 
تعين أعضاء الهيئة من طرف  ، يتمّ 13-60م بموجب المرسوم رقم ل والمتمّ المعدّ  364-21المرسوم رقم 

ن سلطة التعيين مقيّدة إ، وعليه فة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهةلجمهورية، من بين الشخصيات المستقلّ رئيس ا
 من يتمّ تعيينهم في الهيئة. ستقلالية، الكفاءة، النزاهة( فيالاتلك الصّفات )باحترام 

ن الفساد مأن سلطة رئيس الجمهورية في تعين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية بعموما يمكن القول 
يتم تعينهم،  منضرورة توفر الكفاءة والنزاهة في ، فهي مقيدة من حيثومكافحته هي سلطة مقيدة تقديرية

ومن حيث استقلالية الأشخاص والذين يجب أن يكونوا من الشخصيات الوطنية المستقلة، التي تمثل المجتمع 

                                                           
سلطة  ل من مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ومجلسسلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية، التي تتشكّ  ؛مثل ذلك 1

، 02نهم الرئيس، بناء على اقتراح من الوزير الأول، وذلك طبقا لنص المادتين ييل من سبعة أعضاء يعتشكّ الضبط الذي ي
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 0261ماي  62الموافق  6342شعبان عام  03، المؤرخ في 23-61من القانون رقم  01

الموافق  6342شعبان عام  01، الصادرة في 01ية الجزائرية العدد بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الجريدة الرسمية للجمهور 
 .66، ص 0261ماي  64

أعضاء من  21سلطة ضبط السمعي البصري، التي تتكون من تسعة أعضاء، يعينون بموجب مرسوم رئاسي،  ذلك؛ مثل 2
غير برلمانيين  مة الرئيس، عضوانبينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية، عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأ

الموافق  6341ربيع الثاني عام  03المؤرخ  23-63من القانون رقم  11يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. طبقا للمادة 
 06، الصادرة في 61، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 0263فبراير  03

 .61، ص 0263مارس  04فق الموا 6341الأولى عام جمادي 
لى جانب أشخاص إ مثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تضمّ  3

هورية وأخر ملهم العضوية بقوة القانون، قاضيان من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن رئاسة الج
 016-61المرسوم الرئاسي رقم من  21بموجب مرسوم، طبقا للمادة عن وزارة الدفاع الوطني، يعينهما رئيس الجمهورية 

، الصادرة 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 0261أكتوبر  21الموافق  6341ذي الحجة عام  03المؤرخ في 
 .61، ص 0261أكتوبر  21 الموافق 6341عام ذي الحجة  03في
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من يتم تعليمي الذي ينبغي أن يتوفر فالمدني، وتقديرية من حيث عدم اشتراط تخصص معين، والمستوى ال
 تعينهم أو اشتراط مدّة معيّنة من الخبرة المهنية.

 عارضالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لا يت إن اعتماد أسلوب التعيين في اختيار أعضاء الهيئة
دأ، باعتباره لمبومبدأ الاستقلالية، ولكن احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين من شأنه المساس بهذا ا

  .(1)، وهذا يتناقض مع فكرة الاستقلاليةالمسؤول الأول على السلطة التنفيذية
، أن رئيس الجمهورية وهو يمارس هذا الاختصاص يكون (2)في حين ترى الدكتورة شيبوتي راضية

رئيس السلطة  ها لوحدة الأمة وحامي للدستور والقاضي الأول في البلاد، لا بصفتبصفته رئيسا للدولة مجسد  
التنفيذية. لكن لا نؤيد هذا الرأي، خاصة وأن صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف والمهام 

، كما أنه يصعب من الناحية (3)المنصوص عليها في الدستور جاءت في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية
ئيس السلطة لة، والأعمال التي يمارسها بصفته ر العملية الفصل بين الأعمال التي يمارسها بصفته رئيسا للدو 

 التنفيذية. 
إذا كانت أغلب التشريعات تنصّ على تعيين أعضاء هيئة الفساد بموجب مراسيم، إلا أنّها تختلف 

ضاء هيّئة من يتمّ تعينهم. ففي الأردن مثلا: يتمّ تعين أعيين والشروط التي يجب توافرها فيفي كيفية التع
 . أما في تونس يعين أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء  (4)على تنسيب رئيس الوزراء لك بناء  النزاهة من الم

على اقتراح من الحكومة. إلا أنّ المشرّع التونسي على خلاف المشرع الأردني الذي ترك للسلطة المختصّة 
الأعضاء  تياربالتعيين، حرية اختيار الأعضاء، فإنه قيد سلطة التعيين من حيث الجهات التي يتم اخ

 .(5)منها
اعتمد المشرع المغربي في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على  في حين

التعيين المختلط، حيث يعين أربعة أعضاء بموجب ظهير شريف، عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس 

                                                           
يل شهادة أطروحة مقدمة لن -دراسة مقارنة-نجار الويزة التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائر 1

 .031، ص 0264/0263الدكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 
 . 620 المرجع السابق، صشيبوتي راضية،  2
 الآتية: ة في الوظائف والمهامّ ن رئيس الجمهوريّ عيّ ف. من الدستور ، على ما يلي:" ي 20 ت المادةنصّ  3
 .61ص  المنصوص عليها في الدستور..." الوظائف والمهامّ  -
 .0112، ص ع السابقالمتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد، المرج 0261لسنة  64ف. ب من القانون رقم  21المادة  4
 .0131، ص السابق المصدر، من المرسوم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفساد 20ف.  02الفصل  5
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في هذا ، (1)بعة أعضاء يعينون بمرسومالنواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، وأر 
منح سلطة تعيين رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد إلى رئيس  السياق نجد أن المشرع الفرنسي

، على أنّه يجب أن يكون الرئيس الذي يعينه قاضي من (2)ذلك بموجب مرسوم رئاسي الجمهورية، ويكون
 خارج النظام القضائي. 

لى جانب الرئيس من لجنة الجزاءات التي تتكون من ستة أعضاء وهم كالآتي: حيث تتشكل الوكالة إ
؛ ومستشاران من محكمة النقض يعينهما (3)مستشاران للدولة معينان من طرف نائب رئيس مجلس الدولة

الرئيس الأول لمحكمة النقض، مستشاران مساعدين من مجلس المحاسبة يعينهما الرئيس الأول لمجلس 
الذين يتم تعينهم كلهم بموجب مرسوم، ولا يمكن لرئيس الوكالة أن يكون عضو في لجنة المحاسبة، و 

. ويتمتع القاضي الذي يسير الوكالة بالاستقلالية في أداء المهام النوط به، (4)الجزاءات أو حضور جلساتها
 فهو لا يخضع لأوامر أو تعليمات من أي سلطة إدارية كانت أم حكومية.  

القول أن الأسلوب المعتمد في تعيين أعضاء الهيئات التي تناط بها مهمة الوقاية مما سبق يمكن 
 من الفساد ومكافحته، يختلف من دولة وأخرى، وذلك كالتالي: التعيين المطلق، التعيين المقيّد، التعيين بناء  

ار أعضاء ختيعلى اقتراح من جهة معيّنة والتعين المختلط، ويعتبر الأسلوب الأخير أفضل طريقة في ا
لالية أعضائها تعزز استق جهات التعيين يساهم في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لأنّ تعدد

ويُمكِّنهم من أداء مهامهم بكل حرية، لأنه إذا كان بإمكان سلطة التعيين التأثير على من عيّنتهم، فإنها لا 
 يمكنها التأثير في من لا تتولى تعيينهم. 

عـن الشـروط الـتـي يجـب توفـرها فـي مـن يتم تعـيـنهـم في الهـيـئة الوطنية للوقاية من الفساد  أمـا
ومـكـافحـته، فـيجب أن تكون محدّدة بدقة من طرف المشرّع، مع تبيان التخصص العلمي المطلوب توفره في 

 ها.المهام الموكلة ل الأشخاص المرشحين لتولي العضوية في الهيئة، والذي يجب أن يتناسب وطبيعة

                                                           
المتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة  6. 61. 11الفقرة ما قبل الأخيرة من الظهير الشريف رقم  21المادة  1

 .1211، ص محاربتها، المرجع السابقالوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و 
2 Article 02-01 de  la loi n° 2016-1691.op. cet. 

يترأس مجلس الدولة وزير العدل من الناحية النظرية، أما من الناحية الفعلية يترأسه نائب الرئيس والذي يشغل أعلى رتبة  3
 في المجلس.

4 Article 02-01 de  la loi n° 2016-1691.op. cet. 
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ما يلاحظ في الجزائر، بشأن تولي العضوية في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، هو 
احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين واستبعاد مختلف السلطات الموجودة في البلاد، سواء التشريعية أو 

لجمهورية الجمهورية يعين أعضاء الهيئة بصفته رئيس لأن رئيس  نااعتبار  إذاهذا القضائية وحتى التنفيذية، 
وليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية، في الوقت الذي كان ينبغي إشراك هيئات متعددة حتى يكون الأعضاء 

 أكثر استقلالية.
ن يتمّ ملى الصّفات التي ينبغي توفرها فيإلى جانب ذلك يلاحظ أن المشرّع الجزائري لم ينصّ ع

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بل الأبعد من ذلك ترك مسألة تحديد تشكيلتها إلى  تعيينهم في
لشروط امنح الحرية لسلطة التعيين في اختيار الأشخاص من دون تبيان الصفات أو  هالتنظيم، الذي بدور 

 من يتم اختيارهم للعضوية في الهيئة. التي يجب أن تتقيد بها في
  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى الهيئة لعهدةنظام اثانيا: 

ينبغي أن تكون مدّة العضوية داخل الهيئات العمومية محددة من الناحية القانونية، وذلك تجسيدا 
لاستقلالية الهينة من الناحية العضوية، لأن عدم تحديد فترة العضوية يفقد الأعضاء تلك الاستقلالية ويجعلهم 

، وتختلف مدّة العضوية في الهيئات الوطنية، (1)ملإقالة أو العزل من طرف السلطة التي عينتهعرضة ل
على أنه ينبغي أن  تكون مدة معقولة، لا هي بقصيرة، حتى يكون للأعضاء الوقت الكافي الذي يسمح لهم 

لأن في ذلك يؤثر  ويلة،ؤثر سلبا عن استمرارية عمل الهيئة، ولا هي بطولا ت المسندة لهم، مهامالبالقيام ب
على نوعية العمل المقدّم من قبل الأعضاء، فيغلب عليه الطابع الروتيني، بالإضافة إلى إمكانية إقامة 
علاقة بين أعضاء الهيئة، وبعض المسؤولين في الدولة. عموما فإن مدّة العضوية داخل الهيئات الوطنية 

 سنوات.  21إلى  23تتراوح بين 
ذا كانت مدة ال عضوية داخل الهيئات لا تؤثر على استقلالية الأعضاء بقدر ما تؤثر على عملهم، وا 

فإن كانت مدّة العضوية قابلة للتجديد فإنهم يعملون على إرضاء سلطة التعيين من أجل تجديد الثقة فيهم، 
د العضوية يا لضمائرهم. وعليه فإن قابلية تجدأما إذا كانت العضوية لفترة واحدة فقط يعمل الأعضاء وفق  

 ة الأعضاء. على استقلالي لال مدة عضويته، قد ينعكسان سلب اداخل الهيئة إلى جانب إمكانية إقالة العضو خ

                                                           
تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتورة علوم في القانون، كلية الحقوق والعلوم  1

 .623، ص 0264اسية، جامعة تيزي، الجزائر، السي
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تختلف مدّة العضوية داخل هيئات مكافحة الفساد، من دولة إلى  مدة العضوية على مستوى الهيئة: -9
، وقد جعلها المشرّع (1)ابلة لتجديد مرة واحدة( سنوات ق24ونسي بثلاث )ـشرّع التـددّها المـد حـقـرى فـأخ

( سنوات 21، بينما المشرّع المغربي حدّدها بخمس )(2)( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة23الأردني بأربع )
، في حين ميّز المشرّع الفرنسي بين رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد الذي (3)قابلة للتجديد مرة واحدة

ديد، وأعضاء لجنة الجزاءات التي تدخل في ـلة للتجـير قابـنوات غـ( س21تة )ـسـضويته بـع دّةـدّدت مـح
الجزائري، فقد جعل مدة . أما المشرع (4)( سنوات21تشكيل الوكالة، والتي جعل مدّة العضوية فيها بخمس )

قابلة للتجديد مرة  ( سنوات،21مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بخمس ) العضوية على
 . (5)واحدة

إن تحـديـد مـدّة العضوية داخـل الهيئة تشكل حماية لاستقلالية الأعضاء في ممارسة مهامهم اتجاه 
( سنوات 21، وتعتبر مدة خمس )(6)سلطة التعيين، وتكـون ضمانة فعّالة عـنـدما تكـون محـدّدة لمدة معقولة

 مدة معقولة.
ة الهيئة من الناحي الاستقلالية تجسيدعضوية يعتبر عمل مهم في لكن إذا كان تحديد مدّة ال

 فإن النص على إمكانية تجديد العضوية، من شأنه المساس باستقلالية الأعضاء. ،(7)العضوية
ه لا يمكن لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من ممارسة ـذلك أنـصد بـيق ي:ـدم التنافـع -1

بدأ راعاة مـرض مـة أو حكومية أو قضائية، ولا عهدة انتخابية وطنية كانت أو محلية، بغـداريفة إـيـأي وظ
ن جهة ومن جهة أخرى ـيها، مـمون إلـتـي ينـتـة الـر الجهـيـأثـضاء لتـوع الأعـدم خضـياد، ولضمان عـالح

ه لم والمراسيم المتعلقة ب لضمان تفرغهم لأداء المهام المنوطة بهم. فبالرغم من أن قانون مكافحة الفساد
تنص صراحة على حالة التنافي بين العضوية في الهيئة مع ممارسة وظيفة أخرى مثلما فعل المشرع 

                                                           
 .0131ص  ،، المرجع السابقمن المرسوم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفساد 21ف.  02الفصل  1
الفساد في الأردن، المرجع السابق، ص ، المتعلق بالنزاهة ومكافحة 0261لسنة  64من القانون رقم  0ف. أ.  12المادة  2

0112. 
المتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية  6. 61. 11من الظهير الشريف رقم  20الفقرة  21المادة  3

 .1211، ص المرجع السابق للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
4 Article 02- 01, 05 de  la loi n° 2016-1691.op. cet. 

 .61، ص ، المرجع السابق364-21من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  5
6 KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Revue Idara. N°28, 2004, p. 98,99.   

 .623، ص المرجع السابقنادية، تياب  7
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، حين ما نصا على تنافي العضوية في مجلس الهيئة مع ممارسة أي وظيفة (2)وكذا الأردني (1)المغربي
 لإدارية أو حكومية أو قضائية أو عهدة انتخابية.  

من  20ف.  62والمادة  0261لسنة  الدستور التعديل من 24ف.  020بالرجوع إلى المادة لكن 
التي تنص على  364-21من المرسوم الرئاسي رقم  02، وكذا المادة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

افحته مفترض، مكتأدية أعضاء الهيئة اليمين القانونية، فإن حياد أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و 
وأن مبدأ الحياد يقتضي عدم ممارسة أعضائها أي وظيفة إدارية أو حكومية أو قضائية، أو عهدة انتخابية 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة  26-21الأمر رقم  نجد أنلمهام أخرى، بالإضافة إلى ذلك 
أنه:" يهدف هذا الأمر إلى تحديد حالات نصت المادة الأولى منه على  ،(3)ببعض المناصب والوظائف

 والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. التنافي
ويطبّق على شاغلي مناصب التأطير أو وظيفة عليا للدولة، يمارسونها ضمن الهيئات والإدارات 

التي  طةالعمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما في ذلك الشركات المختل
على الأقل من رأس المال وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية  % 12تحوز فيها الدولة 

 أخرى مماثلة تتوّلى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم".
بما أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تكيّف على أنها من سلطات الضبط المستقلة، 

ية ويعين أعضائها بموجب مرسوم رئاسي، فإنه ينبغي أن يخضع أعضاؤها لنظام التنافي وهي هيئة دستور 

                                                           
المتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية للنزاهة  6. 61. 11من الظهير الشريف رقم  22ت المادة نصّ  1

ما يلي:" تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية على  ،1211الرشوة ومحاربتها، المرجع السابق، ص والوقاية من 
الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص في 

 مهنة منظمة ".  يمن الدستور، ومع أي انتداب انتخابي أو ممارسة أ 612إلى  616عليها في الفصول 
الفساد في الأردن، المرجع السابق، هة ومكافحة ، المتعلق بالنزا0261لسنة  64ف. ب. من القانون رقم  21نصت المادة  2

على ما يلي:" على الرئيس وأعضاء المجلس أن يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهما ممارسة أي عمل أو وظيفة  ،0112ص 
 ا من أي جهة". ا أو مجاز  ا أو مكلف  ا أو منتدب  أو مهنة كما لا يجوز أن يكون أي منهم معار  

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ، 0221الموافق أوّل مارس  6301صفر  66لمؤرخ في ا 26-21الأمر رقم  3
 21الموافق  6301صفر  61، الصادرة بتاريخ 61، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ببعض المناصب والوظائف

 .24، ص 0221مارس 
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الذي يقتضي عدم ممارسة أي وظيفة إدارية أو حكومية، ولا عهدة انتخابية تجسيدا لمبدأ الحياد الذي يجب 
 أن يلتزم به أعضاء الهيئة.

 حدود الاستقلال العضوي  المطلب الثاني:
الهيئة الوطنية للوقاية من نصّ صراحة على تمتّع أعضاء  0261لسنة  ائريالدستور الجز رغم أن 
على  عضويةع بالاستقلالية التتمتّ  بالحماية والحصانة عند مباشرة مهامهم، فهي بالتالي الفساد ومكافحته

تشكيلها أو من حيث طريقة تعيين الأعضاء ومدة  من حيثسواء  غرار باقي السلطات الإدارية المستقلة،
 عضويتهم.

لكن رغم أهمية الاستقلالية العضوية في تمكين الهيئة من ممارسة المهام المنوط بها بكل موضوعية 
ية ا ما تختفي تلك الاستقلالية، إذا تمعّنا في مختلف النصوص التي تعبّر عن الاستقلالوشفافية، إلا أنها غالب  

د إلى العراقيل التي ، والتي تعو استقلاليتهافي تظهر عدة نقائص تؤدي إلى التشكيك  بحيث العضوية للهيئة،
سبِّب توقفها عن أداء المهام المنوط بها، أو تحد منها وهو ما يظهر الواقع العملي، خاصة في ظل انتشار تُ 

الفساد في الجزائر والذي تورط فيها كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية، والذي تسبب في نهب الممتلكات 
 والمال العام.

إن أهم العراقيل التي تحدّ من استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تظهر من 
لى ذلك في الفرع الأول، و  مما يقتضي التطرق إلىخلال طريقة تشكيلها  ة ومدى مدّة العضوية داخل الهيئا 

 قابلية عزل الأعضاء قبل نهاية عهدتهم في الفرع الثاني. 

 الاستقلالية من حيث تشكيل الهيئة حدود الفرع الأول:
إن رئيس الجمهورية، هو صاحب الاختصاص الأصيل في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية 
من الفساد ومكافحته، إذ أنّه يملك سلطة تقديرية واسعة في تعيين من يشاء، ولا يرد على حريته أي قيد 

ن كان معنى النزاهة والكف نباستثناء، توفر الكفاءة والنزاهة في الأشخاص الذي اءة في يرغب في تعيينهم، وا 
حد ذاته فضفاض، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة توسيع سلطة الرئيس في اختيار من يشاء من الأشخاص 

 يراها مناسبة.  التي
نما ت علىلا تقتصر سلطة رئيس الجمهورية  ن مسؤول متد إلى تعييتعيين أعضاء الهيئة فقط، وا 

ري ومديري الهياكل التقنية للهيئة، مما قد يؤدي إلى خضوع موظفيها لرئيس الجمهورية الذي الجهاز الإدا
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 يملك رئيسإذ من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإنهاء.  طبقا لقاعدةيملك سلطة إنهاء مهامهم، 
 ذية. يالجمهورية سلطة تعيين موظفي الهيئات الإدارية باعتباره المسؤول الأول على السلطة التنف

  احتكار رئيس الجمهورية لسلطة تعيين أعضاء الهيئةأولا: 
رغم الطابع الجماعي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن تعيين أعضائها يحتكره 
رئيس الجمهورية، وهو ما من شأنه أن يمس باستقلاليتهم ويجعلهم خاضعين له، بحيث تكون علاقة أعضاء 

، والتي تعطي (1)نتهم علاقة تبعية وولاء، بخلاف ما إذا تعددت جهات التعيينـتي عيـة الـيئة بالجهـاله
لأنه إذا استطاعت إحدى الجهة التأثير على الأعضاء التي عينتهم فإنها لا  ،للأعضاء استقلالية أكبر

ة في                             وريا أن سلطة رئيس الجمهعلّم   .تستطيع التأثير على باقي الأعضاء المعينين من جهات أخرى
 تعيين أعضاء الهيئات الإدارية المستقلة تختلف من سلطة إلى أخرى، وذلك كالآتي:

وهو الذي يختار فيه رئيس الجمهورية أشخاصا  بكل حرية دون أي قيد، مثال ذلك  التعيين المطلق: -9
ة الأسلوب من شأنه أن يغلب الميولات السياسيالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. غير أن هذا 
 على الكفاءات العلمية، الأمر الذي يضر باستقلالية الهيئة.

وهو التعيين الذي يتم بناء على اقتراح من جهة معيّنة في القانون، وهو غير التعيين بناء على اقتراح:  -1
مارسة وهو ما يكرّس في الأخير احتكارا في مملزم لرئيس الجمهورية مادام التعيين يعود في الأخير له وحده، 

 ، ومثال ذلك؛ أعضاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يعينهم رئيس الجمهورية بناء  (2)السلطة
 . (3)على اقتراح من الوزير الأول

                                                           
ة عشر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والتي تتشكل من أربع لتعيين نذكر:من الهيئات والمؤسسات التي تتعدد فيها جهات ا 1
 ( عضو على النحو التالي:63)
 ( أضاء من بينهم الرئيس سلطة الضبط يعينهم رئيس الجمهورية،24ثلاثة ) -
 ( غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، 20عضوان ) -
 ما رئيس المجلس الأمة، ( غير برلمانيين يقترحه20عضوان ) -
( سنة على 61( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمسة عشر )21سبعة ) -

 21الموافق ل  6344صفر عام  63المؤرخ في  21-60من القانون العضوي رقم  12الأقل من الخبرة في المهنية. المادة 
 6344ام صفر ع 06، الصادرة بتاريخ في 20علام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ، المتعلق بالإ0260يناير 

  .01، ص 0260يناير  61الموافق ل 
  . 623 المرجع السابق، صشيبوتي راضية،  2
      .66المرجع السابق، ص  ،23-61من القانون رقم  02المادة  3
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ي تلك ف موهو الذي ينص فيه القانون على شروط معينة في من يتم تعينه المقي د بالقانون:التعيين  -3
ذلك؛  ا ... الخ. مثالا أو محاسب  في تخصص معين، أو خبير   جامعي ا اأو أستاذ   الهيئة، كأن يكون قاضي ا

( منهم يختارون من الشخصيات 21ستة ) ( عضوا :60من اثني عشر) ، الذي يتشكّل(1)مجلس المنافسة
( سنوات في المجال 21مدة ثمانية )الوطنية والخبراء الحائزين على شهادة ليسانس على الأقل وخبرة مهنية ل

( يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين الذين مارسوا نشاطات 23القانوني أو الاقتصادي. أربعة )
( 20على الأقل. عضوان ) ( سنوات21ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مدة خمس )

 مؤهلان يمثلان جمعية حماية المستهلك. 
لك، رئيس الجمهورية مع جهة أو أكثر، ومثال ذين يالتع الذي يتقاسم فيه سلطة وهوالمختلط: لتعيين ا -4

 ( عضوا: 06يتكون من اثني عشر ) ، الذي(2)المجلس الدستوري
( ينتخبهما مجلس 20( أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان )23أربعة ) -

( 20( تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان )20( تنتخبهما مجلس الأمة، واثنان )20ان )الشعبي الوطني، واثن
محكمة لتسمية المجلس الدستوري وطريقة تشكيله حيث أصبح يسمى با، وقد تم تغيير ينتخبهما مجلس الدولة
نهم رئيس ( أعضاء من بينهم الرئيس يعي23( عضوا: أربعة )60عشر ) اثني من (3)الدستورية والتي تتشكل

( ينتخبه مجلس 26( تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد )26الجمهورية، عضو واحد )
من أساتذة القانون الدستوري، حيث  (4)( أعضاء ينتخبون بالاقتراع21الدولة من بين أعضائها، وستة )
                                                           

 .60، المرجع السابق، ص 60-21من القانون رقم  62بموجب المادة  لةوالمعدّ ، 24-24من الامر رقم  03المادة  1
 .      40، ص ، المرجع السابق26-61من القانون رقم  614المادة  2
 . 42، المرجع السابق، ص 0202من التعديل الدستوري لسنة  611المادة  3
 61الموافق  6330محرم  01، المؤرخ في 016-02سوم رقم من مشروع تعديل الدستور، النص المرفق بالمر  611للإشارة فإن المادة  4

نتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، المتضمن استدعاء الهيئة الا0202سبتمبر 
( 21ستة )لشعب كانت تنص على أن الذي وافق عليه ا .23، ص 0202سبتمبر  61الموافق  6330محرم  01الصادرة في  13العدد 

 12، قد تم حذف كلمة العام في الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد العام أعضاء ينتخبون بالاقتراع
عد المصادقة . غير أن هذا الاستدراك آتى متأخر ا، حيث كان ب01، ص 0202ديسمبر  01الموافق  6330جماد الأولى  64الصادرة في 

على مشروع التعديل من طرف الهيئة الناخبة في الفاتح من نوفمبر، مما يجعل هذا الاستدراك لا يتماشى والإرادة الشعبية التي وافقت 
على أن يكون انتخابهم عن طريق الاقتراع العام، وقد صدر نص الدستور المرفق ضمن المرسوم الذي تضمن إصدار التعديل وفق ا 

المذكور أعلاه وحذف كلمة العام وترك الاقتراع دون أن يبين نوع الانتخاب هل هو عام أم مقيد، ليصبح ذلك من اختصاص  للاستدراك
رئيس الجمهورية الذي كلّف بتحديد شروط وكيفيات إنتخاب هؤلاء الأعضاء، وهو ما يجعل هذه المادة تخالف الإرادة الشعبية التي وافقت 

، وحتى ولو أخذ رئيس الجمهورية بالاقتراع العام عند تحديد شروط وكيفيات انتخابهم فإن ذلك لا ينسجم على أن يكون الاقتراع عام
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تنفيذية مثلي القضاء أما السلطة الستبعاد أعضاء البرلمان من المحكمة الدستورية وتقليص مايلاحظ أنه تم 
 حافظة على نفس التمثيل.

، اإذا كان رئيس الجمهورية يحتكر تعيين أعضاء، ويمتلك سلطات واسعة في اختيار من يراه مناسب  
ن كان الانتماء  فإن هذا الاختيار قد يقوم على معايير غير شفافة، وقد يغلب عليه طابع المحاباة والولاء، وا 

الشخصيات  من بينبعد نوعا ما، على اعتبار أن المشرع اشترط أن يتم اختيار أعضاء الهيئة السياسي مست
 . المستقلة

لقد خوّل المشرع الجزائري الاختصاص لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية، وهو 
ن كانت سلطتهم في تعيين أعضاء ا ا ة أقل اتساع  لهيئالنهج الذي سار عليه المشرع التونسي والأردني، وا 

حيات فإنه على خلاف ذلك وزع المشرع المغربي صلا ،من تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الجزائر
 تعيين أعضاء الهيئة بين الملك رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.

ية للوقاية من طنإن النتيجة الحتمية التي تترتب على احتكار جهة معينة لتعيين أعضاء الهيئة الو 
الفساد  وخير دليل هو انتشار ،همالفساد ومكافحته، هو المساس باستقلالية الأعضاء مما ينعكس على عمل

رهيب في الجزائر دون أن تتطرق الهيئة إلى نوع من مختلف أنواع الفساد التي نخرت كبير و وبشكل 
 الاقتصاد الوطني ومست كل القطاعات دون استثناء.

 وهياكلها الجهاز الإداري للهيئة  يث تعيين مسؤولثانيا: من حي
لا يقتصر دور رئيس الجمهورية على تعيين أعضاء الهيئة فقط بل يمتد إلى تعيين الأمين العام 

من  20، 26ف.  63للهيئة، ورؤساء الأقسام وكذا مدير الدراسات ونائب المدير، حيث نصت المادة 
ف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ونائب المدير وظائف على أنه:" وظائ (1)364-21المرسوم رقم 

 عليا في الدولة.
 ويتمّ التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناءٌ على اقتراح من رئيس الهيئة". 

                                                           

والإرادة الشعبية، باعتبار أن رئيس الجمهورية يمكن أن يعدل من شروط وكيفيات الإنتخاب ومنها نوع الاقتراع، بإرادته المنفردة وليس 
 بالكيفية التي يعدل بها الدستور.

، المرجع 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  60لة بموجب المادة المعدّ ، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  63ادة الم 1
 .62، ص السابق



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

93 
 

يحتل الأمين العام مركز هام في الهيئة، وقد يؤثر في عملها، وهذا من خلال المهام الموكولة إليه، 
 :(1)ثل فيما يليوالتي تتم

 تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،  -
 عمل الهيئة، السهر عل تنفيذ برنامج -
تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء  -

 الأقسام،
  .ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة -

لأمين العام من طرف رئيس الجمهورية، يجعله خاضعا له، على الرغم من وضعه تحت إن تعيين ا
سلطة رئيس الهيئة، والذي بدوره معين من طرف المسؤول الأول على الدولة، وهو ما من شأنه المساس 
 باستقلالية الهيئة، نظرا لأهمية الأمين العام في مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية، تسعى السلطة
التنفيذية أن تسيطر على تعيينه في مختلف الهيئات الإدارية. أما في تونس فإن رئيس الهيئة هو الذي يتولى 

. حيث تقتصر (2)تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري تحت إشرافه
 ئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهمهام الكاتب العام على الجانب الإداري، بخلاف الأمين العام للهي

 .   (3)الذي يتمتع بمهام واسعة، تمتد إلى الجانب المالي وتنفيذ برنامج عمل الهيئة
فبالرغم من أن الأمين العام للهيئة وضع تحت سلطة رئيس الهيئة فإنه لا يتمتع بالاستقلالية التامة 

ية الذي يعتبر المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، في ممارسة مهامه، مادام يعين من طرف رئس الجمهور 
سلطة رئيس  لا تقتصرو  ،ويخضع كذلك إلى رئيس الهيئة الذي بدوره يخضع لرئيس الجمهورية الذي عينه

نما تمتد إلى تعيين مدير الدراسات ، رؤساء الأقسام ورؤساء (4)الجمهورية على تعيين الأمين العام، وا 
، علما أن (5)( رؤساء دراسات23س كل قسم في ممارسة صلاحياته أربعة )الدراسات، حيث يساعد رئي

                                                           
، ، نفس المرجع13-60من المرسوم الرئاسي رقم  23لة بموجب المادة المعدّ ، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  1

 .61ص 
 .0131، ص ، المرجع السابقم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفسادمن المرسو  21ف.  62الفصل  2
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، تتركب من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة  تجدر الإشارة إلى أنّ  3

 .0131، المرجع نفسه، ص من المرسوم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفساد 61عامة، طبقا للفصل 
 .61، ص ، نفس المرجع13-60مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  4
 .62، ص من نفس المرسوم 26مكرر  64المادة  5
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الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتكون من ثلاثة أقسام. بالنظر إلى المهام المسندة إلى رؤساء 
سام قالأقسام في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فإن ذلك يقتضي تمتّع هؤلاء الرؤساء سواء رؤساء الأ

أو الدراسات بالاستقلالية اللازمة التي تمكنهم من أداء المهام التي أنشأت الهيئة من أجلها والمتمثلة في 
 الوقاية من الفساد ومكافحته.

يمارس مهامه الدستورية بصفته رئيس للدولة، من جهة ومن  تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية
بالرجوع  من الناحية العملية يصعب التمييز بينهما. ولكن، إلا أنه رى بصفته رئيس السلطة التنفيذيةجهة أخ

فإن تعيين أعضاء وموظفي الهيئة الوطنية للوقاية من  من الدستور لاسيما الفقرة الأولى منه، 20إلى المادة 
فيذية طة التنا للسلالفساد ومكافحته سواء الأمين العام أو رؤساء الأقسام أو الدراسات، تكون بصفته رئيس  

على اعتبار أن هذه المادة جاءت في الفصل الأول المخصص للسلطة التنفيذية من الباب الثاني المتعلق 
 . (1)بتنظيم السلطات

وعليه حتى تتحقّق الاستقلالية العضوية من جهة سلطة التعيين فإن ذلك ينبغي أن تتعدّد جهة 
لطة الهيئة الوطنية، كما ينبغي أن لا يقتصر سالتعيين، فيما يخصّ أعضاء مجلس اليقظة، والذي يعبر عن 

نما حتى تتحقق تلك الاستقلالية، ينبغي  تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء الدراسات، على السلطة التنفيذية، وا 
أن تُعيّن من طرف رئيس الهيئة، والذي ينبغي أن يكون بدوره يتمتع بالاستقلالية، وذلك بتغيير طريقة تعيينه، 

لالية أوسع بموجب نصوص صريحة، مع عدم ترك حرية الاختيار واسعة في تعيين من أو بمنحه استق
نما ينبغي أن يكون مقيدا  من حيث الكفاءة العلمية والتخصص العلمي وكذا الخبرة  يتوّلى هذا المنصب، وا 

 المهنية، والسيرة المهنية. 
ة إلى ن ينص على منح الحصانأن الدستور الجزائري قبل التعديل الاخير كاما يلفت الانتباه هو 

أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وموظفيها، مما يفيد أن كل من الأمين العام ورؤساء 
الأقسام ورؤساء الدراسات يتمتعون بنفس الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس اليقضة، لكن تبقى هذه 

حرّره من الحصانة لم ت لهيئة بكل استقلالية، مادام أن هذهالحصانة غير كافية لممارسة المهام الموكلة إلى ا
التبعية لسلطة التعيين، والتي لها حق إنهاء مهامهم، أو عدم تجديد عضويتهم في الهيئة مرة أخرى، فضلا 

ضيحه في تو  ينبغي على عدم تبيين الأسباب التي يمكن للهيئة على إثرها إنهاء مهام الأعضاء، وهو ما
   الفرع الثاني.

                                                           
 السابق. المصدرالمتضمن التعديل الدستوري،  26-61القانون رقم  1
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 حدود الاستقلالية من حيث مدة العضوية وقابلية العضو للعزل الفرع الثاني:
يقصد بالعهدة المدة التي يعين فيها الأعضاء لغرض ممارسة مهامهم، وفي حالة عدم اقتران تعيين 

ر على ؤثرة لسلطة التعيين أن تـتكـة المحـكن للجهـمـنة، يـيـدة معـمـلة بـقـة المستـطة الإداريـلـأعضاء الس
تعتبر مدّة  . إذ(1)همبتها وهذا ما يمس باستقلاليتـرغـلة ابـدم الاستجـة عـالـي حـم فـزلهـضاء وذلك بعـالأع

مكانية عزل العضو  العضوية سواء من حيث فترتها التي يجب أن تكون معقولة، ومدى قابليتها للتجديد، وا 
مل باعتبار أنّ قابلة العهدة للتجديد قد تؤدي إلى عمن بين أهم العوامل التي تؤثر على استقلالية الهيئة، 

ز في يد مركالعضو على إرضاء الجهة التي عينته، حتى ينال ثقتها مرة أخرى، خاصة إذا كان التعيين 
 جهة واحدة.

كما أن ترك إمكانية عزل العضو من مهامه قبل انتهاء المدة، وعدم تحديد الحالات التي يمكن فيها 
إنهاء المهام، كلها تحدّ من استقلالية الأعضاء داخل أي هيئة أو سلطة، ومنها الهيئة للسلطة المختصة 

ا على أداء المهام المنوطة بهم، وهو ما نعمل على الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتنعكس سلب  
 . اتوضيحه تِّباع  

    هداخل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت ة العضويةأولا: مد  
، فهي تحرر أعضاء الهيئة الوطنية من (2)ة الانتداب من أهم مظاهر الاستقلاليةيعتبر تحديد مدّ 

( سنوات وهي مدّة معقولة 21ة العضوية داخل الهيئة بخمس )ددت مدّ التبعية إلى سلطات التعيين، وقد حُ 
 تمكن الأعضاء من ممارسة المهام الموكلة لهم بكل استقلالية.

، حيث يعمل (3)الهيئة قابلة للتجديد من شأن ذلك أن يؤثر على استقلالية الأعضاء لكن جعل عهدة
فبدلا من أن ، (4)حوف ا من عدم التجديدالعضو على إرضاء سلطة التعيين، قصد تجديد الثقة فيه مرة ثانية، 

ين، لتعييعمل على أداء مهامه وفق ما هو محدد في القانون ويمليه الضمير، يعمل على إرضاء سلطة ا
والمتمثلة في السلطة التنفيذية في الجزائر، خاصة أن أغلب جرائم الفساد التي يتعرض لها المال العام تكون 

 من قبل أعضاء السلطة التنفيذية والموظفين التابعين لها.     
                                                           

 .623، 624تياب نادية، المرجع السابق، ص  1
2 ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie», 

édition Houma, Algérie, 2005, p .28.  
 .623تياب نادية، المرجع السابق، ص  3
 .623، ص نفس المرجع 4
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هدف بضوية داخل هيئات مكافحة الفساد، لقد اعتمدت أغلب الدول العربية على نظام تحديد مدّة الع
ن اختلفت مدّة هذه العضوية من دولة إلى أخرى فمنها من  ضمان الاستقلالية، وجعلها قابلة للتجديد، وا 

( 21دتها بخمس )( سنوات، والبعض الأخر حدّ 23( سنوات، ومنها من جعلتها أربع )24جعلتها ثلاث )
 يد.( غير قابلة للتجد21سنوات، بخلاف المشرع الفرنسي الذي جعل عضوية الرئيس ستة )

لكن بما أن المشرّع الجزائري قد أناط بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مهام تقتضي 
التحرّر من كل أشكال التأثِّر للحدّ من ظاهرة الفساد التي تفشّت في مختلف المؤسسات العامة والخاصة، 

شر ة إلى فترة لا تتجاوز عالمدّ  كان من الأفضل أن يجعل مدة العضوية فيها بعهدة واحدة مع إمكانية رفع
( 21ماني )ثبتها مدّ  للعضوية داخل المجلس الدستوري والمحددة( سنوات، كما هو عليه الحال بالنسبة 62)

الذي غير تسمية المجلس  (2)( سنوات في التعديل الدستوري الأخير21والتي تم تقليصها إلى ست ) (1)سنوات
ة قابلية العهدة للتجديد من بين أهم العوامل التي يمكن أن تمسّ على اعتبار مسألإلى محكمة دستورية، 

مظاهر  ا عن الأعمال التي يقومون بها، فتختفيباستقلالية الأعضاء اتجاه سلطة التعيين، مما ينعكس سلب  
 الاستقلالية والحياد في أداء المهام.

هامه داخل ا أن مهو يعلم مسبق  إنَّ تحديد مدّة العضوية من شأنها أن تعزّز من استقلالية العضو، ف
دة في القانون، وهي غير قابلة للتجديد، مما يحرره من طمع البقاء في المنصب، الهيئة تنتهي بالمدّة المحدّ 

ن كان يعزز  والذي يقتضي نيل رضا سلطة التعيين. غير أنّ حصر العضوية داخل الهيئة بعهدة واحدة وا 
إذا لم يحرّر العضو من إمكانية العزل من المهام قبل انتهاء العهدة من من الاستقلالية إلا أنه يبقى محدودا  

 طرف السلطة التي لها سلطة التعيين.
 أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنهاء مهامثانيا: مدى إمكانية 

مع إمكانية تجديد ( سنوات 21يُعِّين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لمدّة خمس )
عضويتهم كلهم أو بعضهم. لكن المشرّع الجزائري لم يبيَّن مدى إمكانية إنهاء مهام أعضاء الهيئة قبل انتهاء 
مدّة عضويتهم والظروف والأسباب التي تؤدَّي إلى إنهاء المهام قبل إتمام العهدة، ومدى إمكانية إنهاء المهام 

 قبل نهاية مدة الانتداب بدون خطأ. 

                                                           
 .40التعديل الدستوري، المصدر السابق، ص المتضمن  26-61من القانون رقم  24ف.  614المادة  1
 .42، المصدر السابق، ص 0202التعديل الدستوري لسنة من  02ف.  161المادة  2
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، نجدها تنص (1)364-21من المرسوم الرئاسي رقم  20ف.  21بالرجوع إلى مضمون المادة و 
تنهى بنفس أشكال تعيينهم؛ أي أنّ إنهاء مهامهم يكون بموجب مرسوم رئاسي  على أن مهام أعضاء الهيئة

لعهدة. اء مدّة ادون أن يبيِّن ما إذا كان يمكن إقالة الأعضاء، والحالات التي يكون فيها الإنهاء قبل انقض
لأنّه في حالة ما إذا كان لسلطة التعيين الحق في إنهاء مهام الأعضاء قبل إتمام العهدة، فإن ذلك يؤثر 
على استقلالية الأعضاء ويجعلهم عرضة لإنهاء مهامهم في أي لحظة من قبل رئيس الجمهورية، وتكون 

 ممثلة في رئيسها.دة في أي وقت من طرف السلطة التنفيذية بذلك مراكزهم مهدّ 
نتداب، ة العضوية أو الاع الحالات التي تنتهي فيها مدّ د المشرّ ه في حالة ما إذا حدّ تجدر الإشارة أنّ 

الذي  ،دة، ومثال ذلك؛ مجلس النقد والقرضه لا يمكن أن تنهى مهام العضو إلا في تلك الحالات المحدّ فإنّ 
( سنوات مع إمكانية تجديد العهدة 21واب لمدة خمس )( سنوات، والن21ة ست )كان يعين فيه المحافظ لمدّ 

طأ الفادح، ا أو الخ، ولا يمكن إقالتهم قبل نهاية العهدة إلا في حالة العجز الصحي المثبتّ قانون  (2)مرة واحدة
، خاصة بعدما أصبحت العهدة (4)أصبحوا عرضة للعزل في أي وقت (3)لكن بعد تعديل قانون النقد والقرض

 مفتوحة.

                                                           
 ،13-60من المرسوم الرئاسي رقم  20، والمعدلة بموجب المادة 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  21نصت المادة  1

ب ( أعضاء يعينون بموج21على أنه:" تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة ) ،61المرجع السابق، ص 
 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.21مرسوم رئاسي لمدة خمس )

 وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها".   
، المتعلق بالنقد والقرض، 6222أبريل  63الموافق  6362رمضان  62المؤرخ في  62-22م من القانون رق 00المادة  2

 .  104، ص 6222أبريل  61الموافق  6362رمضان  04 ، الصادرة في61دد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع
 62-22المعدل والمتمم للقانون رقم  0226فبراير  01الموافق  6306ذي الحجة  23المؤرخ في  26-26الأمر رقم  3

، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 6222أبريل  63، الموافق 6362رمضان  62المؤرخ في 
 . 23، ص 0226فبراير  01الموافق  6306حجة ذي ال 23، الصادرة في 63العدد 

 . 21، ص ، المرجع نفسه62-22من القانون رقم  00التي ألغت المادة  26-26من الأمر رقم  64المادة  4
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من الناحية العملية في الجزائر تنهى مهام أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  لكن
، لم يصدر (1)نهيت مهام رئيس الهيئة، بموجب مرسوم رئاسيحتى بدون ارتكاب الخطأ، حيث أنّه سبق وأنّ أُ 

نّما عن رئيس الدولة، وقبل انتهاء فترة عهدته.  عن رئيس الجمهورية، وا 
جب الإشارة إليه هو أنّ المرسوم الرئاسي أنهى مهام الرئيس دون باقي الأعضاء رغم أنهم ما ي

، وتمّ تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، (2)عينوا كلهم بموجب مرسوم رئاسي واحد
تمر خمس هيئة، هل تسخلفا للرئيس المقال. مما يثير التساؤل عن الفترة التي يمكن أن يقضيها في ال

سنوات، أم تنتهي بانتهاء عهدة باقي الأعضاء؟. وبما أن القانون نص صراحة على أن مدّة العضوية داخل 
ن 21الهيئة هي خمس ) ( سنوات، فإن عهدة العضو لا تنتهي بانقضاء المدّة المتبقية للعضو المستخلف، وا 

لعهدة، فنكون في هذه الحالة أمام إنهاء المهام وليس كان بإمكان السلطة المختصة إنهاء مهامه قبل إتمام ا
ي ف يكون للفترة المتبقية من العهدة، فإن عضويته فستخلاالاانتهاء المهام، لكن إذا نصّ المشرّع على أن 

الهيئة تنقضي مع انتهاء عهدة باقي الأعضاء، ومثال ذلك؛ أنه في حالة شغور منصب سلطة ضبط 
ن يتم استخلافه بعضو جديد بنفس الشروط لتعين الأعضاء وللمدة المتبقية السمعي البصري لأي سبب كا

 .  (3)من العهدة
لقد سارت أغلب التشريعات العربية على نفس النهج الذي تبناه المشرع الجزائري، إذ لم توضح مدى 

الات إنهاء بيَّن حة انتدابهم، بخلاف المشرّع المغربي الذي إمكانية إنهاء مهام أعضاء الهيئة قبل نهاية مدّ 
 :(4)تها، وذلك كالأتيالعضوية داخل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها قبل انتهاء مدّ 

 الوفاة، -

                                                           
نية للوقاية ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة الوط0262مايو  21، الموافق 6332مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل رمضان  1

مايو  60، الموافق 6332مضان ر  21، الصادرة في 46من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
   .40، ص 0262

، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة 0261سبتمبر  63، الموافق 6341 ذي الحجة 60المرسوم الرئاسي المؤرخ في  2
، 6341حجة ذي ال 62، الصادرة في 11لفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الوطنية للوقاية من ا

   .21، ص 0261سبتمبر  06الموافق 
 .61ط السمعي البصري، المصدر السابق، ص المتعلق بالنشا 23-63من القانون رقم  11المادة  3
لرشوة اتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الم 6. 61. 11من الظهير الشريف رقم . 62المادة  4

 .1211ومحاربتها، المصدر السابق، ص 
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 من تعين العضو الذي يحل محله، الاستقالة: ويسري مفعولها ابتداء    -

 الإعفاء ويكون في الحالات الآتية:  -

 ه في الهيئة،مزاولة مهام أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضويت  -

 فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،  -

 الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة.  -

( يوما، وذلك 12للعضو الذي أنهيت مهامه في أجل أقصاه ستون ) لكن يجب أن يتم تعيين خلف ا
 تخلف.للفترة المتبقية من عهدة العضو المس

ة العهدة داخل الهيئة وقابلية أعضائها للعزل، فإنه دّ ـص مـما يخـيـه فـول أنـن القـكـر يمـيـفي الأخ  
ة معقولة، أما بخصوص ع أن يجعلها عهدة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن تكون مدّ كان على المشرّ 

لة  يمكن عزل الأعضاء إلا في حاا، فلاكان لفترة محددة قانون   نه مادام أن التعيينفإعزل أعضاء الهيئة، 
وجود مانع يحول دون تمكنهم من أداء مهامهم، أو وجود وقائع تؤدي إلى إعفاء العضو من ممارسة مهامه 

في  ايحدّد الظروف والأسباب التي يترتّب عنها إنهاء المهام محدّدة مسبق  أن داخل الهيئة على أنّه يجب 
لا فلا يمكن الحديثالقانون  .(1)لعزلعرضة لس الرئيالأعضاء و على أية استقلالية عضوية نتجة جعل  ، وا 

 حتى من دون ارتكاب صاحب المنصبإذا كان العزل في المناصب العليا جائز من الناحية القانونية 
ي خطأ مهني شريطة أنّ تحترم السلطة المختصة الأشكال القانونية، منها قاعدة توازي الاختصاص لأ

ذلك يؤثر على استقلالية العضوية للهيئة، ويجعل أعضاءها يعملون وفق ما يرضي السلطة فإن  ؛والأشكال
صاحبة التعيين، أي السلطة التنفيذية، للحفاظ على مناصبهم حتى لا يكونوا عرضة للعزل من جهة، ومن 

لى استقلالية عجهة أخرى يسعون إلى كسب ثقتها حتى تجدد فيهم الثقة في العهدة القادمة، وهو ما يؤثر سلبا 
على المشرّع الجزائري أن ينتهج نفس النهج الذي تبنّاه المشرّع المغربي، حينما  من الأجدركان لذلك  الهيئة.

بين الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء المهام بنوع من التفصيل، بحيث لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الهيئة 
لّا بناء  على طلب من العضو أو في حالة وجود مانع الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إ

                                                           
 .623تياب نادية، المرجع السابق، ص  1
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يتعارض والمهام الموكلة له، على اعتبار أن العزل بدون سبب يحدّ من مظاهر استقلالية الهيئة، وهو لا 
نما يكون مقبولا  في حالة عدم تحديد مدّة العهدة. (1)ينسجم والعهدة المحدّدة  ، وا 

        : غياب إجراء الامتناعاثالث
قصد بإجراء الامتناع أن لا تكون لأعضاء الهيئة مصالح خاصة بشأن القضايا التي يتداولون فيها ي

ذا كان أعضاء الهيئة يخضعون لمبدأ التنافي، بالاستناد إلى القانون لمتعلق ا أو يقدمون أراء بشأنها، وا 
متناع لم ينصّ عليه المشرّع ، فإن إجراء لا(2)بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

 في القوانين المنظمة للهيئة، ولا في قوانين خاصة.
، تنظيم إجراء الامتناع، وهذا بالنص عليه في نظامها الداخلي سلطة لهيئةع ترك للكن قد يكون المشرّ 

عله جلأنه من غير المنطقي أن يشارك أي عضو من أعضاء الهيئة في أعمالها، إذا كان من شأن ذلك أن ي
في وضعية تضارب المصالح، ومنها إبداء الرأي بشأن تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن 

 تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، سواء كانت تخصه هو شخصيا أو أحد أقاربه.
نظرا لأهمية إجراء الامتناع كونه يمنع أي عضو في الهيئة من المشاركة في مداولاتها، عندما 

تعلّق المسألة بشخص طبيعي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية، سواء كانت علاقة مقاربة أو ت
اء سه المشرّع المغربي ولم يحصره على الأعضمادية، ويزيد من حيادها ويضفي على أعمالها الشفافية، كرّ 

انون المتعلق بهيئة من الق 41فقط بل يمتد إلى العاملين، ورتب البطلان عن مخالفته، حيث نصّت المادة 
، على أنّه:" يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء (3)النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحته

الهيئة أو العاملين بها، المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن 
، (4)صالح." في نفس السياق ذهب المشرع التونسيذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تضارب الم

 حينما منع أي عضو بالهيئة من المشاركة في مداولاتها إذا كانت له مصلحة شخصية أو قرابة عائلية. 

                                                           
( غير قابلة 21ولمدة ست )سلطة الضبط السمعي البصري بعهدة واحدة  مدّة العضوية فيلقد جعل المشرع الجزائري  1

من  12ة الماد لحالات المنصوص عليها في القانون، وذلك طبقا لنصيفصل أي عضو من أعضائها إلا في اولا  للتجديد،
 .61، ص المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق 23-63القانون رقم 

 .24المرجع السابق، ص  26-21الأمر رقم  2
متضمن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المتعلق بتنفيذ القانون ال 6. 61. 11الظهير الشريف رقم . 3

 .1216، ص المرجع السابق
 .0132، ص ، المرجع السابقمن المرسوم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفساد 01الفصل  4



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

101 
 

 الاستقلال الوظيفي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المبحث الثاني:

ن لا يتجسد في الجانب العضوي ف ومكافحته، الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادإن استقلالية  قط، وا 
نما يشمل الجانب الوظيفي كذلك، وهو لا يقل أهمية عن الاستقلالية  ، وا  كان ضروري لكنه غير كاف 
العضوية، بل كل منها تكمل الأخرى، فهما يعتبران وجهين لعملة واحدة، لا يمكن فصل وجه على الأخر 

لا فقدت قيمتها، وأصبح وجودها  دون جدوى.  وا 

إن الاستقلال الوظيفي للهيئة يعني ممارسة مهامها بكل حرية وعدم تلقّي أي تعليمات أو توجيهات 
قبل أو أثناء مباشرة تلك الاختصاصات، من أي جهة أو سلطة سواء تنفيذية أو تشريعية أو حتى قضائية، 

نما تتقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية فقط لهيئة الوطنية مظاهر الاستقلال الوظيفي لبراز إسيتم لذلك  ،وا 
يفي في المطلب الثاني إلى حدود الاستقلال الوظ الانتقالللوقاية من الفساد ومكافحته في المطلب الأول ثم 

  للهيئة.  

 مظاهر الاستقلال الوظيفي المطلب الأول:
جم وهي ترتبط بح تختلف من سلطة إدارية إلى أخرى، للهيئات الإدارية مظاهر الاستقلالية نّ إ
هذه الاستقلالية بحيث تكون  ،(1)ا عن كل تأثير خارجيتي تمارسها بعيد  ـوال اتقها،ـلى عـقاة عـلـالمهام الم

ساد اية من الفـيئة الوطنية للوقـاله ن أنـرغم مـلى الـعن ـية. لكـئة رقابـيـاله ونـكـندما تـعا ـثر وضوح  ـأك
ة المهام تتمتع باستقلالية في ممارس لكنها ،عة وقائية في الأصلاستشارية ذات طبي مؤسسة يه ومكافحته

ع باستقلالية د تتمتّ ة، بل قع بها السلطات الإدارية المستقلّ أهمية عن تلك التي تتمتّ  لا تقلُّ وهي المسندة إليها، 
 أفضل منها.

داري است ب عنه منع بالشخصية المعنوية وما تترتّ تظهر استقلالية الهيئة من حيث التمتّ  قلال مالي وا 
، ظامها الداخليالهيئة لن د هذا الاستقلالية في وضعوأهلية التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤولية، كما تتجسّ 

الاستقلال  في الفرع الثاني إلىو تطرق في الفرع الأول إلى تزويد الهيئة بالوسائل القانونية ال لذلك يجب
 المالي والإداري للهيئة. 

 
 

                                                           
1 KUTY Franklin, Droit de la concurrence, larcier, Paris, France, 2006, p 199.   
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 ويد الهيئة بالوسائل القانونية تز  الفرع الأول:
تحتاج كل هيئة أو مؤسسة إلى وسائل قانونية تمكنها من مباشرة الصلاحيات الوظائف المنوطة 
بها، وتتمثل تلك الوسائل في الاعتراف للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالشخصية المعنوية، 

كانت سواء رئاسية أو وصائية، وهي تعتبر وسيلة  التي تحررها من التبعية أو الخضوع إلى أي سلطة
ضرورية لمباشرة أي عمل باستقلالية وتحمل المسؤولية، فبوجودها توجد الهيئة أو المؤسسة من الناحية 
القانونية وتنتفي بانتفائها، ولتعزيز استقلالية الهيئة نصّ المشرّع على اختصاص الهيئة بوضع نظامها 

 الداخلي بنفسها.
 لتمتع بالشخصية المعنويةأولا: ا

تعتبر الشخصية المعنوية من أهم الوسائل القانونية الداعمة لاستقلال أي هيئة أو مؤسسة، لأمر 
، فساد ومكافحتهلبالشخصية المعنوية للهيئة الوطنية للوقاية من اإلى الاعتراف الجزائري  الذي دفع بالمشرع

على أن الهيئة سلطة إدارية  (1)قاية من الفساد ومكافحتهمن القانون المتعلق بالو  61في المادة  حيث نصّ 
، وهي بمثابة سند (2)ل الالتزاماتع بالشخصية المعنوية، والتي تعني الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمّ تتمتّ 

ضفاء الطابع القانونف الهيئات أو المؤسسات باختصاصات معيّ ييتم للجوء إليه بقصد تكل  ي عليها.نة وا 
 :(3)لاعتراف بالشخصية المعنوية للهيئة النتائج التاليةويترتب على ا

اشرة مهامها، نها من مبتتمتع الهيئة باعتبارها شخص معنوي، بأهلية قانونية تمكِّ الأهلية القانونية:  -9
اتفاقيات  ع بأهلية التعاقد والتي تمكنها من إبرام، فهي تتمتّ يات مع مختلف الهيئات والمؤسساتبرام اتفاقوا  

بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وكذا  (4)ن مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدوليتعاو 

                                                           
 .21، ص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 26-12القانون رقم  1
 .63، ص 0262حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  2
فة صمن القانون المدني، على أنه: يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كن منها ملازما ل 12تنص المادة  3

 الإنسان، وذلك في حدود التي يقررها القانون.
يكون له خصوصا: ...، أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون، ... نائب يعبر عن إرادتها،    

دني، ، المتضمن القانون الم6211سبتمبر  01، الموافق 6421رمضان  02المؤرخ في  11-11حق التقاضي. الأمر رقم 
  .220، ص 6211سبتمبر  42، الموافق 6421ن رمضا 03، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .21، ص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 26-21من القانون رقم  22ف.  02المادة  4



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

103 
 

في مجال محاربة  (1)السهر على التعاون مع هيئات مكافحة على المستوى الدولي بشأن التحقيقات الجارية
لفساد ومكافحته، طنية للوقاية من االفساد، وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية تفاهم في الجزائر بين الهيئة الو 

على هامش إحياء الهيئة لليوم الإفريقي  0262جويلية  66وهيئة مكافحة الفساد في تونس، وذلك يوم 
 . (2)لمكافحة الفساد، من خلال تنظيم يوم دراسي حول موضوع استرداد الموجودات

 يح،لعكس صحامقاضاة الغير، و يمكن للهيئة وعلى غرار باقي الأشخاص المعنوية،  حق التقاضي: -1
  عى عليها.عية أو مدَّ أي أنه يمكن للهيئة أن تكون مدَّ 

لما كانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته شخص معنوي، لا يمكنها مباشرة أعمالها 
نما يمارسها رئيسها، المخول قانونا بتمثيلها، سواء أمام القضا أو في أعمالها  ءالمدنية أو القضائية بنفسها، وا 

على أنه:" يكلَّف رئيس الهيئة بما  ،364-21من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة ص المدنية، حيث تن
وفي هذا الخصوص نذكر: ترأس   ".(3)يأتي: ...، تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية

رم الشيخ الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد في ش رئيس الهيئة للوفد الجزائري الذي شارك في أشغال المنتدى
 .(4)0262جوان  64و 60المصرية يومي 

من أهم النتائج التي تترتب عن تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية هي تحمل الآثار تحمل المسؤولية:  -3
ا، سواء هالتي تترتب عن أعمالها سواء كانت قانونية أو مادية، فهي تلتزم بتعويض المتضرر من أعمال

ن الخاصة، وتكو  ذمتها الماليةمن  ذلك موظفيها، وتتحمل من أعضائها أوأكان الفعل الضار مرتكب من 
، غير أنه إذا كان الضرر ناجم عن مركبة تابعة للهيئة، فإن المحاكم العادية هي التي أمام القضاء الإداري

 . (5)تنظر في القضية

                                                           
 .61، ص ، المرجع السابق364-21الفقرة الأخيرة من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  1
، على 0262جويلية  61عليه يوم  تم الإطلاع،  www.onplc.org.dz طنية للوقاية من الفساد ومكافحتموقع الهيئة الو  2

 صباحا. 21:02الساعة 
 .61رجع السابق، ص ، الم13-60لتنفيذي رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم ا364-21المرسوم الرئاسي رقم  3
، 0262جويلية  62عليه يوم  تم الإطلاع،  www.onplc.org.dz موقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 4

 صباحا. 62:41على الساعة 
المتضمن قانون  ،0221 فبراير 01 الموافق 6302صفر  61 في المؤرخ 22-21رقم  لقانونمن ا 126و 122المادتان  5

، ص 0221أفريل  04 الموافق 6302ربيع الثاني  61 في ، الصادرة06، الجريدة الرسمية العدد الإجراءات المدنية والإدارية
11 ،11. 

http://www.onplc.org.dz/
http://www.onplc.org.dz/
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ات الإدارية المستقلة ومنها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إن السلطعدم الخضوع للتدرج الهرمي:  -4
تخضع لا و  تباشر مهامها بكل استقلالية،  ومكافحته لا تخضع للسلطة السلمية ولا للوصاية القانونية، فهي

إلا للرقابة القضائية، إذا كانت أعمالها غير مشروعة، ولما كانت مهام الهيئة ذات طبيعة استشارية، لا 
ن أن تصدر قرارات أثناء ممارسة أعمالها باستثناء تلك التي تتعلق بالجانب التنظيمي للهيئة، أو تلك يمك

التي تخص موظفيها وأعضائها، والتي يمكن أن تكون محل طعن أمام القاضي الإداري، إذا كانت  القرارات
نها إدارية كانت أم قضائية، لألفت من أجلها الهيئة لا تخضع لأي رقابة، غير مشروعة، أما المهام التي كُ 

أعمال استشارية، تتمثل في تقديم الآراء والتوصيات وهي غير ملزمة، إي أن أعمال الهيئة المتعلقة بالوقاية 
من الفساد ومكافحته والتي أنشئت من أجلها لا تخضع لرقابة القضاء على اعتبار أن الهيئة تملك سلطة 

الأعمال القانونية التي تقوم بها والتي تدخل في إطار تنظيم الهيئة  التأثير ولا تملك سلطة التقرير، أما
 .(1)باعتبارها مرفق عام ذات طبيعة إدارية يمكن الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة

إن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تعتبر من السلطات الإدارية المستقلة، وهي بذلك 
الإدارية المركزية واللامركزية الإقليمية أو المرفقية، من حيث عدم خضوعها للرقابة  تتميز عن السلطات

الإدارية سواء رئاسية أو وصائية، كما تتميز عن سلطات الضبط المستقلة في عدم خضوع أعمالها لرقابة 
 القضاء.

فساد ومكافحته، ن الللهيئة الوطنية للوقاية م في الأخير يمكن القول أن الاعتراف بالشخصية المعنوية
ن كان لا يعتبر عاملا حاسم في تكريس استقلاليتها، إلا أنه يساعد وبشكل كبير في إظهار استقلاليتها،  وا 
بحيث نجد في فرنسا أن السلطات الإدارية المستقلة رغم تمتعها من الناحية القانونية بالاستقلالية إلا أنها 

 .(2)من حيث المبدأ ليس لها شخصية قانونية

                                                           
المعدل والمتمم ، 0266 جويلية 01 الموافق 6340شعبان  03 مؤرخ في 64-66عضوي رقم القانون المن  22تنص المادة  1

والمتعلقة باختصاص مجلس الدولة  ،6221ماي  42 الموافق 6362صفر  23 المؤرخ في 26-21العضوي رقم  للقانون
. على ما 21، ص 0266 أوت 24 الموافق 6340رمضان  42 المؤرخة في، 34، العدد وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية

أخيرة، بالفصل في دعوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و يلي:" 
 الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية."

2  Vincent Delval, recherche sur un modèle d’autorité de régulation dans l’union européenne les secteurs 

économiques et financiers. Thèse introduction au doctorat an Droit, Droit et Santé, Université Lille 2, France, 

2016, p 518.      
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أمام تزايد مطالب رجال القانون أدى بالمشرع الفرنسي إلى تبني سلطات جديدة تتمتع  لكن 
. وبهذا يكون قد ميز بين السلطات الإدارية (1)بالشخصية المعنوية أطلق عليها، سلطات عمومية مستقلة

 المعنوية.   ةخلال تمتع هذه الأخيرة بالشخصيمن   (API)والسلطات العمومية المستقلة (AAI)المستقلة 

   ثانيا: وضع الهيئة للنظام الداخلي
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سلطة وضع نظامها الداخلي  لهيئةلقد أناط المشرع الجزائري ا

الذي تقُرر من خلاله الهيئة مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيمها وسير عملها، حقوق وواجبات 
ها، وحالات التنافي، وهذا على غرار أغلب السلطات الإدارية المستقلة، وكذا الأعضاء، وتنظيم مصالح

لأن ذلك يعزز من استقلاليتها، ويسمح لها بمباشرة اختصاصاتها بكل حرّية، وفقا   ،(2)المؤسسات الدستورية
 لما ينص عليه القانون. 

 اخلي إلا أنّ طريقة وضعهلكن على الرغم من أن أغلب السلطات الإدارية المستقلة، تمتلك نظام د
والجهة المختصة بذلك هي التي تزيد أو تقلل من مظاهر الاستقلالية لتلك الهيئة أو السلطة المعنية، فإذا 
تولت بنفسها اختيار القواعد التي من خلالها تقرر طريقة تنظيم وسير، دون أن تشاركها أي سلطة، والعكس 

 ما اعتبر ذلك مساسا  باستقلاليتها. صحيح كلما شاركتها جهة معينة في ذلك، كل
إذا كان وضع النظام الداخلي يعتبر من مظاهر الاستقلال الوظيفي لأي هيئة أو سلطة، فإن ذلك 
يتوقف على الدور الذي تلعبه في وضعه، فإذا كان يقتصر على مجرد الاقتراح، لا يمكن اعتباره من مظاهر 

على أن يتوقف قبوله على جهة أخرى في الغالب السلطة  الاستقلالية، بخلاف ما إذا تكفلت هي بوضعه
التنفيذية، فتتوفر بذلك على قدر من الحرية أو الاستقلالية مقارنة بسابقتها، وقد تتولى وضع نظامها بنفسها، 

 لالتي تدعم الاستقدون أن تشاركها أي جهة كانت، فتكون لها الحرية الكاملة، فيعد ذلك من المظاهر ال
الهيئة أو السلطة، الأمر الذي يثير التساؤل هو مدى سلطة الهيئات الإدارية المستقلة بصفة  لكلت الوظيفي

 عامة والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة في وضع النظام الداخلي الخاص بها؟. 

                                                           
1
 Ibid, p 518. 

وقد  ى،ر نظامه الداخلي بنفسه، دون أن تشاركه في ذلك أي سلطة أخ ومثال ذلك، المجلس الدستوري الذي تولى وضع 2
تناول فيه طريقة عمل المجلس في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، وكذا قواعد عمله في مجال الدفع بعدم 

علان النتائج، وغيرها من وقد  ه،الجوانب التي تدخل في مجال عمل الدستورية، والرقابة على صحة الانتخابات والاستفتاء، وا 
، ص 0262جوان  42الموافق  6332شوال  01، الصادرة في 30العدد  ،ية للجمهورية الجزائريةتم نشره في الجريدة الرسم

24. 
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ات ئري بعض الهيئخوّل المشرّع الجزا النظام الداخلي:سلطة الهيئات الإدارية المستقلة في وضع  -9
حية وضع نظامها الداخلي، وتعتبر الهيئة العليا لمراقبة الدستورية وكذا السلطات الإدارية المستقلة صلا

الانتخابات، من بين أهم الهيئات الدستورية التي تتولى وضع نظامها الداخلي، كما يخول القانون سلطة 
ي يعتبر من أبرز هذه السلطات نظرا للمهام الضبط وضع نظامها الداخلي، ومنها مجلس المنافسة الذ

ئات مع لهذه الهي الموكلة له في مجال حماية السوق، وعليه سيتم التطرق إلى طرق وضع النظام الداخلي
 توضيح أهم الجوانب التي يتم تنظيمها.

ديل الدستوري عأنشئت هذه الهيئة بموجب الت النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات:( أ
، تتولى مراقبة العمليات الانتخابية، ولتعزيز استقلاليتها خولها المشرع صلاحية وضع نظامها 0261لسنة 

 .(3)، وينشر في الجريدة الرسمية(2)، الذي يصادق عليه مجلس الهيئة(1)الداخلي
ددّت من خلاله ، والذي ح(4)0261جانفي  00لقد صادقت الهيئة فعلا على نظامها الداخلي بتاريخ 

ا، وطريقة وكل إلى رئيسهالتزامات أعضاء الهيئة والأشخاص المدعوين لمساعدتها، مع تبيين المهام التي ت
ير مجلس الهيئة، والمهام المسندة إلى اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها، الإخطارات التي تنظيم وسي

، أعضائها إذا كان هناك خرق يمس شفافية الانتخابات تتلقاها الهيئة والتدخلات التلقائية التي تكون من
وعليه فإن المشرع منح الهيئة سلطات واسعة في تحديد طريقة أداء  ،التقرير وحصيلة وأفاق عمل الهيئةو 

مهامها، مما يعزّز من استقلاليتها، ويسري هذا النظام على جميع أعضاء وأجهزة الهيئة، وعلى مستخدميها 
 لمساعدتها. والأشخاص المدعوين

يعتبر مجلس المنافسة من بين أهم سلطات الضبط، المعتمدة في النظام الداخلي لمجلس المنافسة:  ب(
الجزائر، بعد أن تخلت على النهج الاشتراكي، واتَّجهت نحوى انتهاج اقتصاد السوق، الذي يتجسد في تكريس 

 كانت حرية التجارة تتعارض مع حق الدولة في مبدأ حرية التجارة والصناعة وكذا مبدأ حرّية المنافسة، ولما

                                                           
، 0261أوت  01الموافق  6341ذي القعدة  00المؤرخ في  66-61الفقرة الأولى، من القانون العضوي رقم  01المادة  1

ذي  01، الصادر في 12العدد  ،ة للجمهورية الجزائريةالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمي
 .33، ص 0261أوت  01الموافق  6341عدة الق

 .31، من نفس القانون، ص 20ف.  44المادة  2
 .33من نفس القانون، ص  20ف.  01المادة  3
ول جمادي الأ 02، الصادرة في 64عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الالداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة النظام 4

 .24، ص 0261فبراير  01الموافق  6341
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 ،وبعد انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والماليتنظيم مسالك التوزيع ومكافحة المضاربة والاحتكار، 
والذي ترتب عنه تغير وظيفة الدولة من مسيرة إلى ضابطة، كان لزاما على الدولة إيجاد هيئة أو سلطة 

 ،ومكافحة المضاربة والاحتكار، وحماية المنافسة من الممارسات المقيدة له ضبط السوق تسند إليها مهمة
لك، ذ بسلطات واسعة من أجل تحقيق له الاعتراف وتم، للتكفل بتلك المهام (1)تقرر إنشاء مجلس المنافسةف

 وهو يتمتع بالاستقلالية في ممارسة اختصاصاته.  
سلطة تنظيم مجلس المنافسة وسيره إلى السلطة  (2)،منه 46لقد أناط قانون المنافسة لاسيما المادة 

-24، المعدل والمتمم للأمر رقم 60-21، لكن قبل صدور القانون رقم (3)التنفيذية ممثلة في الوزير الأول
-21المتعلق بالمنافسة، كان المجلس يخضع للنظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  24
قبل التعديل لم تحدد طبيعة المرسوم، الذي يصدر بموجبه النظام  46مادة ، على اعتبار أن ال(4) 33

  ".بموجب مرسوم " يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيرهأنه:الداخلي، بحيث نصت على 
المشار إليه أعلاه، أصبح المرسوم الرئاسي  60-21رقم بموجب القانون  46لكن بعد التعديل المادة 

لداخلي للمجلس عديم الجدوى، بعد أن أصبحت مهمة وضع قواعد تنظيم عمل المحدد للنظام ا 33-21رقم 
مجلس المنافسة من اختصاص الوزير الأول وليس رئيس الجمهورية، ونتيجة لذلك صدر المرسوم التنفيذي 

ل المجلس سلطة إعداد نظامه ، الذي تولى تنظيم مجلس المنافسة وطريقة سيره، وخوّ (5)036-66رقم 

                                                           
، المتعلق بالمنافسة، 0224جويلية  62الموافق  6303جمادى الأول  62المؤرخ في  24-24من أمر رقم  04نصت المادة  1

والمعدلة ، 0224جويلية  02فق لموا 6303جمادى الأول  02، الصادرة في 34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
على أنه:" تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب  ،60ص ،المرجع السابق 60-21من القانون رقم  22بموجب المادة 

 النص مجلس المنافسة ... الخ."
، 64، ص 60-21من القانون رقم  61المعدلة بموجب المادة لق بالمنافسة، المتع 24-24من أمر رقم  46تنص المادة  2

 على أنه:" يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي". نفس المرجع.
ف.  22لمادة ص انيعتبر الوزير الأول هو المختص من الناحية الدستورية بالتوقيع على المراسيم التنفيذية، وذلك طبقا ل 3

 .62، ص ، المرجع السابق26-61من الدستور، القانون رقم  23
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 6221جانفي  61الموافق  6361شعبان  01المؤرخ في  33-21وم الرئاسي رقم المرس 4

، ص 6221جانفي  06الموافق  6361، الصادرة في أول رمضان 21دد ـالع ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنافسة
23. 

، المحدد تنظيم مجلس المنافسة 0266جويلية  62، الموافق 6340 شعبان 21المؤرخ في  036-66المرسوم التنفيذي رقم  5
، ص 0266جويلية  64، الموافق 6340ان شعب 66، الصادرة في 42وسيره الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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منه على أنه:" يعد المجلس إعداد نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إلى  61نصت المادة الداخلي، إذ 
 الوزير المكلف بالتجارة.

 ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسة ".
جويلية  03لقد صادق مجلس المنافسة على نظامه الداخلي في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 

ق وواجبات الأعضاء والمقرر العام ومقرري المجلس، والقواعد المتعلقة بالوثائق وقد تضن حقو  ،(1)0264
المقدمة أمام المجلس، إلى جانب القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق، وكذا القواعد المتعلقة بالإجراءات أمام 

قة بالمداولات، تعلهيئة المجلس من تخصيص القضايا، توزيع الجلسات وانعقادها، بالإضافة إلى القواعد الم
 القرارات والآراء.

في الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري، منح السلطات الإدارية المستقلة سواء أكانت هيئات 
ن كانت هذه الحرية تتفاوت من سلطة إلى أخرى، حيث  دستورية أم سلطات ضبط حرّية تنظيم مهامها، وا 

ر ب من تلك الذي تملكه سلطات الضبط، لكن يجب أن نشيتتمتع الهيئات الدستورية بقدر واسع في الغال
أنه في حالة تولي السلطة التنفيذية سواء ممثلة في رئيس الجمهورية عندما يتعلق الأمر بالمراسيم الرئاسية 
أو عن طريق الوزير الأول عندما يتعلق بالمراسيم التنفيذية وضع النظام الداخلي، لا يتعارض مع استقلالية 

و السلطة المعنية مادام أن تلك المراسيم على نوعيها تعتبر تشريع، لكن احتكار السلطة التنفيذية الهيئة أ
لوضع النظام الداخلي من شأنه المساس أو الحد من استقلالية تلك الهيئة أو السلطة، إذ يمكنها تعديله في 

عديله بما ل الهيئة من خلال تأي لحظة، فيكون بذلك أداة في يد السلطة التنفيذية تتحكم بواسطته في عم
 يتماشى ورغبتها.

 الداخلي هانظامفي وضع  لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهسلطة ا -1
لما كان النظام الداخلي من بين المظاهر المعززة للاستقلال الوظيفي لأي هيئة كانت، بحيث يترك 

لك ولتجسيد تأو مستخدميها، أو أجهزتها،  الها سلطة تنظيم العمل داخلها سواء تعلق الأمر بأعضائه
ع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إعداد نظامها الداخلي، حيث ل المشرّ الاستقلالية، خوَّ 

                                                           

، 0261مارس  21الموافق  6341ل جمادى الأوّ  61المؤرخ في  12-61المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،61
 .23، ص 0261مارس  66الموافق  6341ل جمادى الأوّ  02الصادرة في ، 64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

لى الساعة ، ع0262جويلية  01عليه يوم  . تم الإطلاعconcurrence.dz-www.conseil موقع مجلس المنافسة، 1
 .امساء   61:12

http://www.conseil-concurrence.dz/
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ينشر في  ، على أنه:" تعدّ الهيئة نظامها الداخلي الذي(1) 364-21من المرسوم رقم  62نصّت المادة 
 . " سوم وتصادق عليهالجريدة الرسمية بموجب مر 

لاحظ أن نشر النظام الداخلي للهيئة يكون بموجب مرسوم، باستقراء نص المادة المذكور أعلاه، يُ 
دون أن توضح طبيعة المرسوم عمّا إذا كان رئاسي أم تنفيذي، والراجح يصدر بموجب مرسوم تنفيذي على 

ئة يتم وسواء كان نشر النظام الداخلي للهي ،تاعتبار أن الوزير الأول هو المكلف دستوريا بتنفيذ التنظيما
بموجب مرسوم رئاسي أو تنفيذي فإن ذلك يحد من حريتها، فيجعل صدوره يتوقف على السلطة التنفيذية، 

ي سلطة على إلزامها بذلك، خاصة وأنها غير مقيدة بمدة زمنية لإصداره في الجريدة أولا تملك الهيئة 
 الرسمية. 

صداره يتوقف إ أنّ  الهيئة تملك الحرية في اختيار القواعد التي تنظم عملها، إلاَّ ما يمكن قوله هو أن 
 على موافقة السلطة التنفيذية، والتي يعود لها الاختصاص بنشره.

، لم 364-21، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 13-60لكن بصدور المرسوم الرئاسي رقم 
نما ينشر في الجريدة الرسمية من طرف الهيئة، حيث يعد نشر النظام الداخلي يتم بموجب مرس وم، وا 

بعد التعديل، تنصّ على ما يلي:" تعدّ الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات  (2)62أصبحت المادة 
 العمل الداخلي لهياكلها.

 ويصادق مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية ".
من خلال هذا التعديل أنّه لم يعد يتوقف نشر النظام الداخلي للهيئة على صدور مرسوم من يلاحظ 

نما ينشر من طرف الهيئة، وبذلك لم تعد تشاركها في وضعه أو إصداره أيّ جهة،  السلطة التنفيذية، وا 
م الداخلي افأصبحت تتمتع باستقلالية. لكن من جهة أخرى قيّدها فيما يخص القواعد التي يتضمنها النظ

مجلس ل وحصرها في تحديد كيفيات العمل الداخلي لهياكلها، كما حصر المصادقة على النظام الداخلي
 اليقظة والتقييم. 

رك المشرّع الجزائري الحرية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تنظيم عمل هياكل لقد ت
كن فيما بق الإشارة إليه يعتبر تعزيزا  لاستقلالية الهيئة، لالهيئة، ولا تشاركها في ذلك أي سلطة، وهو كما س

                                                           
ا ه، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم364-21من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  1

 .61وكيفيات سيرها، المرجع السابق، ص 
 .02ص ، 364-21رقم من المرسوم الرئاسي  62المادة ، التي تعدل أحكام 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  2
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يخص التنظيم الداخلي الخاص بالمكلفين بالدراسات والمكاتب، يحدد بموجب قرار مشترك بين السلطة 
 .    (1)المكلفة بالوظيفة العامة الوزير المكلّف بالمالية ورئيس الهيئة

وم ة لم يصدر منذ نشأتها لا بموجب مرسوم قبل تعديل المرسما يلفت الانتباه أن النظام الداخلي للهيئ
لاه، وهذا  من شأنه أن والمشار إليهما أع 13-60ولا من طرف الهيئة بعد صدور المرسوم  364-21رقم 

في كيفية عمل هياكل الهيئة، والذي قد ينعكس سلبا على عمل الهيئة، والذي قد يفسره انتشار  ايترك غموض  
 شكل رهيب في الجزائر من قبل أغلب مسؤوليها. ظاهرة الفساد ب

 الاستقلال المالي والإداري للهيئة الفرع الثاني:
يعتبر الاستقلال المالي والإداري من أهم مظاهر الركائز التي تقوم عليها سلطات الضبط المستقلة، 

م النتائج المترتبة ين أهبحيث لا يمكن الحديث عن استقلاليتها في غياب هذين المظهرين، فهما يعتبران من ب
عن التمتع بالشخصية المعنوية، بحيث يسمح الاستقلال الإداري باتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من 
برام عقود مع غيرها من الأشخاص سواء العامة أو الخاصة  توزيع المهام بين مختلف أعضائها وهياكلها، وا 

انونية أو مادية، أما الاستقلال المالي يُمكِّن الهيئة من وتحمل مسؤوليتها في كل ما تقوم به من أعمال ق
 الاعتماد على مواردها المالية الخاصة بها ويسمح لها بتسيير شؤونها. 

ويتوّلى الأمين العام مهمة التسيير الإداري والمالي، تحت سلطة رئيس الهيئة، ويكون ذلك في شكل 
هذين ل سيتم التطرقوعليه  ،( 2)انية والمحاسبةمكاتب، مكتب خاص بالمستخدمين، وأخر خاص بالميز 

 المظهرين بنوع من التفصيل. 
 للهيئة ماليأولا: الاستقلال ال

يعني ذلك أن تكون للهيئة ذمة مالية مستقلة من حيث الأصول والخصوم، فتتوفر على إيرادات 
طة أو لطة التنفيذية أو أي سلزانية مستقلة، عن ميزانية السـيـكون لها مـاتها، أي أن تـقـي نفـطـاصة، تغـخ
زاء الأحزاب السياسية، حتى تتمكن من ممارسة مهامها بكل شفافية ـة حكـجه ومية أو غير حكومية، وا 

 ونزاهة. 

                                                           
 ،364-21الرئاسي رقم  من المرسوم 21المادة المعدلة والمتممة لأحكام  ،13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  1

  .61، ص السابق المصدر
-60من المرسوم الرئاسي رقم  23، معدلة بموجب المادة 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  21، 23ف.  21المادة  2

 .61ص  ،السابق درالمص، 13
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تعتبر مسألة إعداد الميزانية بالنسبة للهيئة والتصرف فيها من الركائز الأساسية لاستقلاليتها، وذلك و 
ذه السلطات بما فيها الهيئات الدستورية ـاصة وأن هـلة، خـقـتـة المسـيات الإدار ـلطـي السـرار باقـلى غـع

اءت للقيام بمهام كانت في الأصل من اختصاصات السلطة التنفيذية، مما يجعلها مهدَّدة ـلة، جـقـتـالمس
بتدخل هذه الأخيرة في عملها، خاصة إذا كانت هي مصدر تمويلها، الأمر الذي يقتضي أن تكون لها 

ا المالية الخاصة بها، وأن تتولى صرف نفقاتها بنفسها دون أن يتوقف ذلك على موافقة أي جهة مصادره
 كانت. 

بعدما أدرك المشرع الجزائري أهمية الاستقلال المالي لأي هيئة في مباشرة اختصاصاتها بكل حرية، 
ص المادة في نهذا ك، و في إطار القانون اعترف صراحة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بذل

، وأسندت مهمة إعداد الميزانية إلى رئيس الهيئة بعد (1)من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 61
 . (2)أخذ رأي مجلس اليقظة ليتم تسجيلها في الميزانية العامة للدولة

نفاقها ومر  يها، وحوكمة التصرف ف اقبةلما كانت الاستقلالية المالية ترتبط بمسألة توفير الأموال وا 
وترشيد الإنفاق، فإن ذلك يقتضي البحث عن مصادر تمويل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 
وطريقة صرف تلك الأموال وفقا لقواعد ترشيد الإنفاق العام. إذ تعتبر موارد الهيئة من أهم المشاكل التي قد 

ها في الإعانات المقدمة من الدولة، كما أن التصرف فيها يخضع تمس باستقلاليتها في ظل انعدامها وحصر 
، على ما يلي:" تشمل ميزانية (3)364-21من المرسوم الرئاسي رقم  00لضوابط معينة، وقد نصت المادة 

 الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
 في باب الإيرادات:

 إعانات الدولة. -
 في باب النفقات:

 نفقات التسيير -
   نفقات التجهيز." -

 إن ذلك يقتضي التطرق إلى موارد ونفقات الهيئة ثم ننتقل إلى الرقابة المالية عليها. 

                                                           
 .21، ص السابق المصدر، 26-21القانون رقم  1
 . 02، ص السابق المصدر، 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  20، 26ف.  06المادة  2
 . 02، ص نفسه المصدر 3
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تنحصر موارد الهيئة في الإعانات المقدمة من موارد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -9
 ات الضابطة التي أهلها القانونالدولة، وهذا على غرار أغلب الهيئات الدستورية، بخلاف بعض الهيئ

للحصول على موارد خارج ميزانية الدولة في شكل أتاوى ورسوم مقابل الأعمال والخدمات المقدمة ضمن 
، وهو ما يعرف بالتمويل الذاتي، إضافة إلى إعانات الدولة. فمسألة التمويل الذاتي ترجع (1)قطاع النشاط

 السلطات الإدارية المستقلة.  في الغالب إلى طبيعة المهام المسندة إلى
لما كانت المهام المسندة إلى الهيئة يغلب عليها الطابع الاستشاري، وأن الغاية من إنشائها تكمن 

لك تها على إعانات الدولة، ولا يتعارض ذافي الوقاية من الفساد ومكافحته، من الطبيعي أن تقتصر إيراد
 لى إعدادها، ويتولى تسجيلها في الميزانية العامة للدولة طبقامع استقلاليتها المالية مادامت هي التي تتو 

 . (2)للتشريع والتنظيم المعمول بهما
نما  غير أن المشرع التونسي لم يحصر إيرادات الهيئة في الإعانات المقدمة من طرف الدولة، وا 

ن شأنه أن يؤثر على ، وهذا م(3)يشمل المنح والهبات والمساعدات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة
نزاهة الهيئة، في ممارسة مهامها، وبذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري أصاب لما حصر موارد الهيئة 
في لإعانات التي تقدمها الدولة، باعتبارها هي المتضررة من الفساد وتسعى إلى التصدي له، لا يكون 

 لأصحاب المساعدات تأثير على عمل الهيئة.  
 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته نفقات عامة، والتي تعني يئةـقات الهـفـر نـتبـتعيئة: ـالهفقات ـن -1

، وتشمل نفقات التسيير ونفقات التجهيز، (4)مبالغ من المال تخرج من خزانة الدولة لسداد حاجات عامة
                                                           

 . 661المرجع السابق، ص شيبوتي راضية،  1
ب برامج وتقسيماتها(، ويتم توزيع أعباء المزانية بموجتدرج ضمن أعباء الميزانية العامة وبالتحديد في صنف النشاط )ال 2

الموافق  6342ذي الحجة  00المؤرخ في  61-61من القانون العضوي رقم  12، 01لمادين نص امرسوم رئاسي، طبقا ل
حجة ذي ال 00الصادرة في 14، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 0261سبتمبر  20

 .62، 61، ص 0261سبتمبر  20الموافق  6342
كانت هذه الإعانات تدرج في القانون السابق ضمن نفقات التسيير، بالضبط في باب تخصيصات السلطات للإشارة      

شوال  21المؤرخ في ، 61-13من القانون العضوي رقم  31العمومية، ويتم تحديد ذلك عن طريق التنظيم، وذلك طبقا للمادة 
الصادرة في  ،01، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 6213جويلية  21الموافق  6323

 .6231، ص 6213جويلية  62الموافق  6323شوال  66
 .0131، ص السابق المصدر، 0266لسنة  602المرسوم الإطاري عدد من  61الفصل  3
 . 36، ص 6216لبنان، ب. ط. لعامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، عبد المنعم فوزي، المالية ا 4
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ظفين من أجور المو ويقصد بنفقات التسيير النفقات الضرورية لسير أجهزة الهيئة، والمكونة أساسا 
والمستخدمين، نفقات تسيير الهياكل والصيانة. أما نفقات التجهيز فهي تلك التي تتعلق بتجهيزات الجمعية 

 وأشغال المنشآت الأساسية الكبرى للهيئة. 
، بإجراء الالتزام الذي بموجبه يتم إثبات نشوء (1)ويتولى رئيس الهيئة بصفته الآمر بصرف الميزانية

، وهو يتحمل (2)قوم بإصدار الأمر بالصرف إلى المحاسب والذي بموجبه يدفع النفقة إلى مستحقهاويالدين، 
لإجراءات ل وتبرم وتنفذ الهيئة صفقاتها وفق االمسؤولية المدنية والجزائية على استعمال ممتلكات الهيئة. 

 ،(3)الخاصة بالصفقات العمومية
، على أنه:" تمسك (4)364-21من المرسوم رقم  04المادة  نصّتالرقابة المالية على نفقات الهيئة:  -3

 محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
 ويتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيِّنه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية."

من المرسوم المذكور أعلاه على أنه:" يمارس الرقابة المالية على الهيئة  03كما نصت المادة 
راقب مالي يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية." بالاستناد إلى نص المادتين تخضع الهيئة لرقابة المحاسب م

 العمومي والمراقب المالي.
موظفون موجودون بالإدارات العامة، إلاَّ أنهم لا يخضعون للسلطة الرئاسية للآمرين هم  أ( المحاسبون:

. ومن المهام الأساسية (5)فقة، من حيث مطابقتها للقانونبالصرف، حتى يمكنهم مراقبة عمليات صرف الن
                                                           

الجريدة ، المتعلق بالمحاسبة، 6222أوت  61الموافق  6366محرم  03المؤرخ في  06-22من القانون رقم  01المادة  1
 .6641، ص 6222أوت  61فق الموا 6366محرم  03 ، الصادرة في41الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .02، المصدر السابق، ص 364-21رئاسي رقم الفقرة الأخيرة من المرسوم ال 06المادة  
بعد معرفة مبلغ النفقة تحديدا، يقوم رئيس الهيئة بإصدار الأمر إلى المحاسب بدفع ذلك المبلغ إلى شخص معين، بموجب  2

ر يرجى الرجوع إلى محمد الصغير بعلي، المالية العامة، دار العلوم للنش وثيقة مكتوبة تسمى الأمر بالصرف. للتفصيل أكثر
 . 621، ص 0224الجزائر، ب. ط. والتوزيع، 

، المتضمن 0261سبتمبر  61الموافق  6341ذي الحجة  20المؤرخ في  031-61من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  3
ذي  21، الصادرة في 41جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد التنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

 .21، ص 0261سبتمبر  02الموافق  6341الحجة 
، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 364-21المرسوم الرئاسي رقم  4

  .02، ص السابق المصدر
 . 622المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي،  5
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التي تقع على عاتق المحاسب العمومي مراقبة شرعية النفقة ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها، وكذا 
 شرعية تصفيتها، والتحقق من توفر الاعتمادات، وذلك تحت مسؤوليته الشخصية والمالية.

لى  ،ظف سامي تابع لوزارة المالية يتكفل بالرقابة السابقة على الإنفاق العامهو مو  ب( المراقب المالي: وا 
جانب رقابة المحاسب والمراقب المالي التي تندرج في إطار الرقابة الإدارية السابقة على الإنفاق العام، 

المؤسسات التي ئات و هناك رقابة إدارية بعدية تمارسها المفتشية العامة للمالية، والتي تتولى مراقبة كل الهي
، ولما كانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تعتمد في مواردها على (1)تستفيد من إعانات الدولة

 إعانات الدولة فمن الطبيعي أن تخضع لرقابتها.
 : الاستقلال الإداري للهيئةثانيا

 مل داخلكافحته في حرية تنظيم العيتجلى الاستقلال الإداري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم
لتصديق السلطة التنفيذية وتحديد مهام مستخدميها وخضوعهم من  هياكلها، دون أن يكون ذلك خاضع ا

ها بسلطة عحيث التدرج الهرمي إلى رئيس الهيئة، وهو أعلى رتبة في الهيكل التنظيمي، إلى جانب تمت
الإدارية،  تقيد بالتشريع والتنظيم المعمول به في باقي الهيئاتلاحتياجاتها، على أن ت اختيار مستخدميها وفق ا

ونظرا  ، تخضع أعمالها لأي رقابة إداريةوكذا توظيف مستشارين وخبراء في مجال الوقاية من الفساد، ولا
نما تظهر في  للطابع الاستشاري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإنّ ذلك لا يقتضي الرقابة، وا 
عدم خضوعها للرقابة عند وضع نظامها الداخلي، وكذا في علاقتها مع موظفيها سواء تعلق بالجانب 

 التنظيمي، أو الجانب التأديبي، فتكون قراراتها مستقلة، ولا تخضع إلا للقانون.
بما أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة إدارية، فإن مستخدميها يعتبرون 

عموميين، ويخضعون لقانون الوظيفة العامة سواء من حيث الحقوق والواجبات، أو النظام التأديبي.  موظفين
أما فيما يخص التنظيم الهيكلي للهيئة، رغم أنه محدد من طرف المشرع فإن ذلك لا يتعارض مع استقلاليتها، 

 مادام أنها هي من تحدد قواعد عمل أجهزتها.

                                                           
، المحدد لاختصاص 6220فبراير  00الموافق  6360شعبان  61المؤرخ في  11-20من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  1

فبراير  01الموافق  6360بان شع 00، الصادرة في 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  المفتشية العامة للمالية،
 .366، ص 6220
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لية في ممارسة أشغاله حيث يتم استدعاء أعضائه سواء في دورة إن مجلس اليقظة يتمتع باستقلا
، (1)عادية أو استثنائية من طرف رئيسه، والذي يتولى إعداد جدول أعمال الاجتماعات ويرسلها إلى الأعضاء

 دون أن تتدخل أي جهة في ذلك. 

 حدود الاستقلال الوظيفي  المطلب الثاني:

ما لية الوظيفية التي تبرز من خلال تمتعها بالشخصية المعنوية و رغم تمتع الهيئة الوطنية بالاستقلا
لتي ايترتب عنها من نتائج، وقد أكد على بعضها صراحة في القوانين والأنظمة المتعلقة بها لاسيما تلك 

مهام ا للقيام بالم  ا لاز الاستقلال المالي والإداري، خاصة وأن الاستقلالية تعدّ الصفة الأبرز لها وشرط  ترتبط ب
الفساد  هرةمنحها الاستقلالية للحد من ظا المسندة إليها، والتي تتسم بالحساسية والتعقد، الأمر الذي يقتضي

ضفاء الشفافية والنزاهة على أعمالها.  التي انتشرت في مختلف هياكل الدولة، وبالأخص السلطة التنفيذية وا 
إليها  ارد مالية كافية لممارسة المهام المسندةاستقلالية الهيئة تبقى محدودة إذا لم تتوفر على مو  لكن

وتغطية نفقاتها المختلفة، أو تتدخل السلطة التنفيذية في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين مستخدميها، 
توفرها  ، الذي يقتضيسواء تعلق الأمر بالجانب الماليا بالاستقلالية وأي تدخل من جانبها يشكل مساس  

تها مع السلطة ارير التي تعدها، وفي علاقاالإداري، أو في التق وأ كفي لتغطية نفقاتها،على موارد مستقلة ت
 .القضائية

 نسبية الاستقلال المالي والإداري الفرع الأول:
إن الاستقلال المالي والإداري الممنوح للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يعتبر من أهم 

ن ا الهيئة بالنظر إلى طبيعتها المعقدة، وارتباط نجاعة مهامها بتحققها. لكهتع بأنواع الاستقلالية التي تتم
مع ذلك تبقى غير كاملة ل م ا في ذلك من تدّخل  للسلطة التنفيذية، سواء في الجانب الإداري، والذي تتدخل 

س الأمر في ما ونففيه من حيث التنظيم الهيكلي للهيئة، والمساهمة في إعداد النظام الداخلي لمستخدميها، 
لى ي منح الإعانات، باعتبارها هي التي تتو ـة فـذيـفيـنـة التـلطـدخل السـتـث تـيـي حـقلال المالـتـص الاسـيخ

إعداد ميزانية الدولة، وفرض الرقابة الإدارية على تصرفاتها المالية، مما قد يحد من تلك الاستقلالية التي 
ما يتلاءم مع احتياجاتها، وكذلك ـي وبـلـدده نظامها الداخـا يحـق مـوف شاطهاـلن ئةـيـة الهـارسـرض ممـتـتف

                                                           
  .62، ص السابق المصدر، 364-21المرسوم الرئاسي رقم من  61المادة  1
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، سواء في تمويلها أو (1)استخدام تلك الموارد دون تدخل السلطة التنفيذية من أي مستوى من مستوياتها
 صرف نفقاتها.

 أولا: نسبية الاستقلال المالي 
وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رغم أن المشرّع الجزائري نص صراحة على تمتع الهيئة ال

على غرار باقي التشريعات العربية، إلا أن هذه الاستقلالية نسبية سواء من حيث تمويلها ستقلالية المالية بالا
 أو من حيث فرض الرقابة عليها،

 لقد حصر المشرّع الجزائري موارد الهيئة في الاعتمادات المقدمة من طرفمن حيث تمويل الهيئة:  -9
وذلك حسب البرنامج، ويتم تقديم النفقات حسب النشاط،  (2)الدولة، لمختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية

لمَّا كانت الإعانات التي تقدمها الدولة للهيئات الدستورية تدخل و . (3) وتدرج في الجدول "ب" من الجزء الرابع
إعدادها، وهذا من  (4)تحت سلطة الوزير الأولضمن الميزانية العامة التي يتولى الوزير المكلف بالمالية 

شأنه أن يؤثر على استقلاليتها، وذلك بالتضييق على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث 
 حجم الإعانات التي تخصص لها.

ية، من أجل نوبما أن الهيئة تعد ميزانيتها وترسلها إلى وزارة المالية، وبالتحديد المديرية العامة للميزا
مناقشتها مع مختلف مشاريع الميزانيات الخاصة بكل قطاع، وذلك بغرض دراسة المبلغ المطلوبة، وفي 
حالة المبالغة أو عدم تبرير المبالغ يحق للمديرية تعديلها نظرا للسياسة المتبعة في ترشيد الإنفاق والاقتصاد 

المكلّف بالمالية تحضير مشروع الميزانية العامة،  . حيث يتوّلى الوزير(5)بهدف محاربة التبذير والإسراف

                                                           
 . 131، ص 0222الهام متوكل، واقع الرقابة المالية في الأقطار العربية، مركز الدراسات للوحدة العربية، لبنان،  1
ات المالية بموجب قوانين على ما يلي:" تفتح الاعتماد ،الفقرة الأولى 61-61من القانون العضوي رقم  04تنص المادة  2

المالية لتغطية أعباء ميزانية الدولة. وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية طبقا لأحكام المادة 
 .66، ص المرجع السابق من هذا القانون ...الخ." 12

  .61، نفس القانون، 14المادة  3
 .61، نفس القانون ،12المادة  4
الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  زيوش رحمة، 5

 . 621، ص 0266الجزائر، 
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الذي يعرض على مجلس الوزراء تحت سلطة الوزير الأول الذي له حق إدخال التعديلات التي يراها 
 ، وبعد المصادقة عليه يودع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني.(1)ضرورية

، ملة، من حيث حصولها على مواردها الماليةوعليه لا يمكن القول أن الهيئة تتمتع باستقلالية كا
 . (2)مادام أن تحضير مشروع الميزانية يدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالمالية

: تخضع نفقات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى من حيث الرقابة على نفقات الهيئة -1
لرقابة موظفون عموميون تابعين إداريا إلى الوزير المكلف الرقابة الإدارية السابقة واللاحقة، ويقوم بهذه ا

بالمالية إي السلطة التنفيذية، ويمارس هده الرقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي، والمفتشية العامة 
 للمالية.

ية ليتم تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالما رقابة المحاسب العمومي: -أ
، (4)، ويكلفون بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات، وتوجيه المال العام وحمايته(3)ويخضعون أساسا لسلطته

وبما أن إيرادات الهيئة تقتصر على إعانات الدولة، فإن دور المحاسب العمومي للهيئة يرتكز في الرقابة 
 :(5)على النفقات، ويجب عليه قبل قبول أي نفقة أن يتحقق مما يلي

 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها، -
 ، (6)صفة الآمر بالصرف أو المفوض له -

                                                           
 . 660، ص نفس المرجعزيوش رحمة،  1
ت ، المحدد لصلاحيا6221فبراير  61الموافق  6361رمضان  61المؤرخ في  13-21من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  2

، ص 6221مارس  62الموافق  6361شوال  61، الصادرة في 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وزير المالية، 
22. 

 . 6641، 6643، المصدر السابق، ص 06-22انون رقم من الق 43المادة  3
  .02، ص السابق المصدر، 364-21، من المرسوم الرئاسي رقم 20ف.  04المادة 

4 Raymond Guillien et Jean Vincent, le léxique des termes juridiques14éme édition, DALLOZ, Paris, France, 2003, 

P. 130. 
 . 6641، ص السابق المصدر، 06-22من القانون رقم  41المادة  5
محاسبة، الإمضاء بالميزانية والمثال ذلك؛ قام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتفويض نائب مدير مكلف  6

على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات، بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة. مقرر 
، يتضمن 0262ماي  61الموافق  6332رمضان  63صادر عن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في 

، الصادرة في 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد يض الإمضاء نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة، تفو 
 .01، ص 0262ة يجويل 06الموافق  6332قعدة ذو ال 61
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 شرعية عملية تصفية النفقة، -
 توفر الاعتمادات،  -
 أن الديون لم يسقط أجلها أو أنها محل معارضة،  -
 الطابع الابرائي للدفع، -
 ن والأنظمة المعمول بها،تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القواني -
 الصحة القانونية للمكسب الابرائي".  -

بعد أن يتأكد من تحقق تلك الشروط يقوم بدفع النفقات ضمن الآجال القانونية، وهو مسؤول شخصيا 
، وبذلك تخضع كل النفقات التي تقوم بها الهيئة إلى رقابة قبلية من (1)وماليا عن العمليات الموكلة إليه

 لعمومي الذي يخضع لسلطة الوزير المكلّف بالمالية.المحاسب ا
، يكلّف بالتأشير على شرعية النفقة، (2)هو موظف يعين بقرار من وزير المالية المراقب المالي: رقابة -ب

التي يلتزم بها الآمر بالصرف، حيث تخضع مشاريع القرارات التي تتضمن تعيين أو ترسيم الموظفين 
، وعليه فإن الهيئة الوطنية (3)لهيئة إلى تأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليهاوالصفقات التي تبرمها ا

للوقاية من الفساد تخضع نفقاتها إلى رقابة قبلية من طرف المراقب المالي، وهو تابع للوزير المكلف بالمالية، 
 . (4)ل المالي، ومن ثم التقليل من الاستقلافتكون بذلك الهيئة خاضعة لرقابة السلطة التنفيذية

المرسوم  ته حسبتخضع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح المفتشية العامة للمالية: رقابة -ج
المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، فإنها تختص برقابة كل مؤسسة عمومية  010-21التنفيذي رقم 

                                                           
 .6641، ص السابق المصدر، 06-22من القانون رقم  41المادة  1
، المتعلق 0266نوفمبر  06الموافق  6340ذي الحجة  01المؤرخ في  641-66من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة  2

نوفمبر  01الموافق  6340محرم  20، الصادرة في 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بمصالح المراقبة المالية، 
 .06، ص 0266

، المعدل 0222نوفمبر  61الموافق  2634ذي القعدة  01المؤرخ في  413-22من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  3
، والمتعلق بالرقابة 6220نوفمبر  63الموافق  6364جمادى الأول  62المؤرخ  363-20والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
الموافق  6342ذو الحجة  20، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  السابقة للنفقات التي يلتزم بها،

 .23، ص 0222نوفمبر  62
عثماني فاطمة، بورماني نبيل، استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: بين الرؤية الدستورية والواقع، مجلة  4

 .11، ص 0261، جامعة زيان عشور الجلفة، الجزائر، 01التراث، المجلد الثاني، العدد 
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أو التقييم أو التحقيق حسب الحالة،  و التدقيقحيث تتولى مهام الرقابة أ ،(1)مهما كان نظامها القانوني
 :(2)خصوصا على ما يلي

 شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي، -
 المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك، التسيير -
 إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها، -
 تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل التسيير، -
 تعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة إلى الهيئات والمؤسسات العمومية،شروط منح واس -
 تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة. -

كما تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العماليات التي أجراها المحاسبون العموميون 
ي لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يخضع وعليه فإن المحاسب العموم ؛(3)ومحاسبو الهيئات

لرقابة المفتشية العامة للمالية، وفي حالة ما إذا لاحظت أنّ هناك ثغرات أو نقائص في الحسابات يمكنها 
ذا كان فحصها العادي مستحيل تحرر محضر قصور  أن تطلب من المحاسب إعادة ترتيبها أو تحيينها، وا 

 .(4)المختصة وترسله إلى السلطة
وهو مؤسسة عمومية مستقلة تتولى الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات  رقابة مجلس المحاسبة: -د 

. وبذلك تخضع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى رقابة مجلس (5)الإقليمية والمرافق العمومية
ولى إدارية تكمن في رقابة حسن استعمالها للإعانات المحاسبة والذي يمارس عليها نوعين من الرقابة، الأ

الممنوحة لها من الدولة، وتقييم نوعية التسيير من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد، وتقديم توصيات من 

                                                           
، 0221سبتمبر  21الموافق  6302رمضان  21المؤرخ في  010-21نفيذي رقم الفقرة الأخيرة من المرسوم الت 20المادة  1

 6302ضان رم 21، الصادرة في 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، 
 .22، ص 0221سبتمبر  21الموافق 

  .62من نفس المرسوم، ص  21دة الما 2
 . 62، ص لفقرة الأخيرة من نفس المرسوما 21المادة  3
 .62من نفس المرسوم، ص  21المادة  4
 . 24، ص السابق المصدر، 02-21من القانون رقم  20المادة  5



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

120 
 

صدار أحكام  ( 1)أجل تحسين ذلك، والثانية قضائية تتمثل في مراجعة حسابات المحاسب العمومي، وا 
 .(2)بشأنها

ى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين أن يودعوا حساباتهم الإدارية وحسابات حيث يتعيّن عل
 التسيير لدى كتابة ضبط المجلس مع الاحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها المجلس عند الاقتضاء،

 .(3)جوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة 42وذلك قبل 
الية على حسابات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، نفسها الرقابة الم مما سبق يتضح أن

التي تخضع لها الإدارات العمومية والهيئات الإدارية، والتي تمارسها السلطة التنفيذية عن طريق المراقب 
لآمر ا المالي والمفتشية العامة للمالية أو تلك التي يتولاها مجلس المحاسبة الذي يعد هيئة مستقلة، فيخضع

ذا كانت هذه الأخيرة لا تتعارض مع الاستقلالية، باعتبارها  بالصرف والمحاسب لقانون المحاسبة العمومية، وا 
 ممولة من طرف الدولة، فإنّ ارتباط ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة في حد ذاته مساس بالاستقلالية.

ه هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتينبغي المبالغة في ربط الاستقلالية المالية لل لكن لا
المالية، لأن طبيعة الخدمة المقدمة من طرفها لا تسمح لها بأن تكون لها موارد أخرى، لذلك فمن  بمواردها

دخل ا باستقلاليتها، بشرط أن لا تتحقها أن تطلب موارد مالية كافية لأداء مهامها، دون أن يشكل ذلك مساس  
تحديد الإعانات الممنوحة لها، عند إعداد الميزانية العامة للدولة، وتمكينها من مناقشة  السلطة التنفيذية في

ة المالية إذا كانت مبررة، مع إخضاعها للرقاب إلا ميزانيتها مع السلطة التنفيذية التي يمتنع عليها تعديلها
 طة التنفيذية.   التي تمارسها الهيئات المستقلة، واستبعادها من الرقابة التي تمارسها السل

 داري: نسبية الاستقلال الإثانيا
تحتوي كل هيئة أو مؤسسة مهما كانت طبيعتها على هياكل تنظيمية، تسند إليها اختصاصات 
مختلفة، بما يسمح لتلك الهيئة أو المؤسسة من مباشرة المهام التي أنشئت لأجلها. وتختلف طريقة تنظيم 

رك لها المشرع حرية اختيار تنظيمها الهيكلي، وقد يتولى هو بنفسه يئات العامة، فقد يتـالمؤسسات واله

                                                           
 . 23المرجع، ص نفس  ،02-21من القانون رقم  21المادة  1
  .60، ص من نفس القانون 13المادة  2
المتعلقة ا الأحكام ، المحدد انتقالي  6221جانفي  00الموافق  6361رمضان  20المؤرخ في  11-21المرسوم التنفيذي رقم  3

 6361رمضان    23، الصادرة في 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، 
 .61، ص 6221جانفي  03الموافق 
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أو يحيله إلى التنظيم، مع ترك سلطة توزيع العمل إلى النظام الداخلي، الذي يتم إسناده إلى الهيئة،  (1)ذلك
مادة لتمده المشرّع الجزائري بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. حيث نصت اـو ما اعـوه
، على أنه:" تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها (2)من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20ف.  61
وهو ما يفتح الباب أما السلطة التنفيذية للتدخل في تنظيم الهيكل ". يمـتنظـريق الـن طـيرها عـية سـقـيـوك

 الإداري للهيئة.
، والمعدل والمتمم بموجب 364-21سوم الرئاسي رقم وقد صدر فعلا هذا التنظيم بموجب المر 

م تزويد الهيئة بأمانة عامة وثلاث أقسام، قسم مكلف بالوثائق ـد تـ، وق13-60م ـي رقـرئاسـوم الـرسـالم
ة التصريحات بالممتلكات، وقسم مكلف بالتنسيق والتعاون ـالجـف بمعـلـم مكـيس، وقسـل والتحسـاليـوالتح
ل يختص رئيس الجمهورية بتنفيذ ـوم، وهـرسـذا المـتورية هـدى دسـو مـساؤل هـيثير التن ما ـي. لكـالدول

 القوانين؟. 
لمادة ا القوانين والتنظيمات إلى الوزير الأول، حيث نصت لقد أناط الدستور الجزائري صلاحية تنفيذ

ي يخولها أياه صراحة ، على أنه:" يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات الت(3)6221من دستور  11
 أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الأتية:

 يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، -
 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، -
 يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، -
السابقتي  11و 11قة رئيس الجمهورية، بدون المساس بأحكام المادتين يعين في وظائف الدولة بعد مواف -

 الذكر،
 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ". -

                                                           
عليم دوائر هي: دائرة التحقيقات، الدائر القانونية، دائرة الوقاية، دائرة التتولى المشرع العراقي تقسيم مركز الهيئة إلى تسعة  1

والعلاقات العامة، دائرة العلاقة مع المنظمات غير الحكومية، الدائرة الإدارية والمالية، دائرة الاسترداد، دائرة البحوث والدراسة، 
 .21، ص ن قانون مكافحة الفساد العراقي، المرجع السابقم 62الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وهذا طبقا للمادة 

 .21، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر السابق، ص 26-21لقانون رقم ا 2
، أصبح يطلق 0221، وبعد تعديل 6221من دستور  11كان رئيس الحكومة هو الذي يتولى تنفيذ القوانين، طبقا للمادة  3

 .0261من التعديل الدستوري لسنة  22المادة الوزير الأول، و عليه 
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موجب ب تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرهالقد تم تحديد 
-60مم بموجب المرسوم الرئاسي رقم المعدل والمت 364-21المرسوم الرئاسي رقم مرسوم رئاسي، وهو 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهو ما أشارت إليه المادة  61ا لأحكام المادة والذي جاء تطبيق  ، 13
ية من تشكيلة الهيئة الوطنية للوقا، وعليه فإن هذا المرسوم مخالفا للدستور باعتبار أن  تحديد (1)الأولى

مهورية الذي ختصاص للوزير الأول وليس رئيس الجينعقد فيه الا وكيفيات سيرهاالفساد ومكافحته وتنظيمها 
طبيق عية، على أن يعود تيملك التشريع في المجالات التي لا تدخل في المجال المحجوز للسلطة التشري

 .(2)يمات للوزير الأولتلك التنظ
 وقاية من الفساد ومكافحتهتشكيلة الهيئة الوطنية للد ، الذي يحد364-21ور المرسوم رقم إن صد

ان بإمكان ، كمن طرف رئيس الجمهورية فيه اعتداء على اختصاص سلطة أدنى وتنظيمها وكيفيات سيره
 .(3)المجلس الدستوري من طرف الجهات التي سلطة الإخطار، لنظر في دستوريته

حإن عدم تحديد المشرّع للجانب الهيكلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا الته إلى فحته، وا 
التنظيم، جعل السلطة التنفيذية هي المختصة بتحديده، ويترك لها الحرية للتدخل في مجال التنظيم الإداري 
للهيئة، كما يمكن لها تعديل هذا التنظيم، كلما رأت ذلك، دون أن يكون للهيئة أي اعتراض على ذلك، وقد 

يكلي للهيئة، أن كان مجلس اليقظة والتقييم يدخل في التنظيم الهتمّ فعلا تغيير التنظيم الهيكلي للهيئة، فبعد 
 .(4)هو تشكيلة الهيئة في حد ذاتها 0260أصبح بموجب تعديل 

ـدّد أجهـزة الهيئة، بينما تـرك لها حـرية تنظيم هياكلها ــد حـي قـربـرع المغـد أن المشـن نجـفي حي
من  02ث نصت المادة ـيـيئة، حـلس الهـيه مجـلـي يصادق عذـي الـلـظامها الداخـا لنة، وذلك طبق  ـالإداري

                                                           
المؤرخ في  26-21من القانون رقم  61على أنه: تطبيقا لأحكام المادة  364-21تنص المادة الأولى من المرسوم رقم  1

والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية  0221فبراير سنة  02الموافق  6301محرم عام  06
 .61للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص " الهيئة ". المصدر السابق، ص. 

 .01، ص. السابق المصدر ،26-61بموجب التعديل الدستوري رقم  630، 621من دستور  601المادة  2
 المصدر ،26-61التعديل الدستوري رقم  بموجب 611، 611، المادتان 6221من دستور  601 611، 611المادتان  3

 .44، 40، ص. السابق
شمون علجية، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائر. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  4

 .10، ص 0261في القانون العام تخصص إدارة ومالية، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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، على أنه:" تتوفر الهـيـئة عـلى (1)اية من الرشـوة ومحاربتهاـزاهة والوقــيـئة الوطنية للنـلق بالهـالقانون المتع
يس، أمين ئإدارة يحـدّد تنظيمها واختصاصاتها فـي النظام الـداخـلـي للهيئة، ويشـرف عـليها، تحـت سـلطة الـر 

 عام يعين بظهير ...الح."
نما يمتد إلى مشاركة هذه الأخيرة  ولا يقتصر تدخل السلطة التنفيذية في التنظيم الهيكلي للهيئة، وا 
في تحديد النظام الداخلي الخاص بمستخدميها، حيث تشارك السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير 

م ـمن المرسوم الرئاسي رق 21إعداده، وفي هذا الصدد نصت المادة  يـيئة فـيس الهـف بالمالية، رئـلـالمك
، على ما يلي:" يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و/أو مكاتب بموجب قرار (2)21-364

 ". مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة
ة الممنوحة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته منقوصة، وهي تقتصر إن السلطة التنظيمي

 على تنظيم عمل داخل هياكلها.  
وتعتبر وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير الدراسات ورئيس دراسات ونائب المدير، حسب 

، (3)يات سيرهاوتنظيمها وكيفالمرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
، يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، وهو ما (4)وظائف عليا في الدولة

 رئيس الجمهورية الذي يمكنه إنهاء مهامه في أي لحظة، إلى يجعلهم خاضعين للسلطة التنفيذية، ممثلة في
 قد ينعكس سلبا على الاستقلال الإداري للهيئة. جانب وضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية، مما 

إن الاستقلال المالي والإداري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته منقوص، فمن الناحية 
المالية، لا تملك إيرادات مستقلة واقتصارها على إعانات الدولة التي تدخل في الميزانية العامة والتي تتولى 

                                                           
المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،  6. 61. 11ظهير شريف رقم . 1

 السابق. المصدر
 .21، ص السابق المصدر، 13-60من المرسوم الرئاسي رقم  21معدلة بموجب المادة  2
، 13-60ن المرسوم الرئاسي رقم م 60، معدلة بموجب المادة 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  63بموجب المادة  3

 .62، ص السابق المصدر
حيث تنشأ الوظائف العليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد  4

عداد وتنفيذ السياسات العمومية، ويعود التعيين فيها إلى السلطة التقدي لسلطة المؤهلة، وهي رية لالمساهمة مباشرة في تصور وا 
، 61لا تخول للأشخاص المعينين في هذه الوظائف غير الموظفين صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة. المواد 

  .21، 23المصدر السابق، ص  24-21من الأمر رقم  61و 61
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فيذية، ومن حيث خضوع نفقاتها إلى الرقابة الإدارية التي يمارسها المراقب المالي إعدادها السلطة التن
والمفتشية العامة للمالية. أما من الناحية الإدارية فتظهر محدودية الاستقلالية في إحالة تنظيم الهيئة وكيفيات 

لمكلفة بالوظيفة لية والسلطة اسيرها إلى التنظيم والذي تتولاه السلطة التنفيذية، فضلا على إشراك وزير الما
 العمومية إلى جانب رئيس الهيئة في إعداد النظام الداخلي. 

 من حيث القيود التي تقع على الهيئة أثناء ممارسة مهامها الفرع الثاني:
حصر المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مهامها في الجانب الوقائي، فهي تملك 

ليس لها سلطة التنظيم واتخاذ القرارات، بحيث يقتصر دورها على تقديم الآراء والتوصيات سلطة التأثير، و 
ة والخاصة، التي تطلبها، وفي الغالب تقدم هذه التوصيات ـامـيئات والمؤسسات العـى الهـيهات إلـوالتوج

العامة، ومعلوم أن هذه تلكات والأموال ـاية الممـل حمـن أجـة، مـامـيئات والمؤسسات العـى الهـوالآراء إل
وفي حالة اكتشاف جرائم فساد تتولى إخطار وزير العدل،  ع تحت سلطة أو وصاية الوزراء،الهيئات توض

مع التزامها بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد محدودية استقلالية الهيئة اتجاه السلطة 
 التنفيذية.

 شرة     أولا: السلطة التنظيمية غير المبا
تساهم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الوظيفة التشريعية من خلال اعتماد التدابير 

، حيث تتولى الهيئة تقديم اقتراحات لتعديل (1)والأعمال والآراء المصاحبة للعمل التشريعي أو القانون نفسه
ا التشريعية أو التنفيذية، كم ذلك بطلب من السلطةواء كان ـرة الفساد سـن ظاهـد مـل الحـن أجـين مـوانـالق
ص التدابير التنظيمية، التي تتخذها من أجل إضفاء مبدأ ـيما يخـيرة كذلك استشارتها فـذه الأخـكن لهـيم

ل الإدارات والمؤسسات ـوال العمومية، للحد من الفساد داخـي تسيير الأملاك والأمـزاهة فـية والنـالشفاف
 العمودية.

، على ما يلي:" تصدر الهيئة كل (2)364-21من المرسوم الرئاسي رقم  61تنص المادة حيث 
التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئة المعنية، طبقا للأحكام التشريعة 

 والتنظيمية المعمول بها". 

                                                           
 .010شمون علجية، المرجع السابق، ص  1
 .62، ص السابق المصدر، 13-60ئاسي رقم من المرسوم الر  63معدلة بموجب المادة  2



للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهي لقانونالإطار ا                              :الأول بابال  
 

125 
 

هة المعنية بها، أي أن الاقتراحات لكن القوة الإلزامية لهذه الأعمال تتوقف على مدى اقتناع الج
والآراء والتوصيات التي تقدمها إلى الهيئات المعنية وبالأخص الهيئات والمؤسسات العمومية، مما يفقد 
الجدية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مباشرة المهام المسندة لها، فلا جدوى من تقديم 

 الإدارات العمومية إذا كانت لا العمل بها.آراء وتوصيات إلى المؤسسات و 
هي تصرف إداري أحادي الطرف، غير تقريري، فلا ينشئ حقوقا ولا يضع التزامات في ذمة  التوصية: -9

الغير، فهي ليست أعمالا قانونية كالقرار، فلا تحمل أية آثار قانونية ملزمة للمعنيين بها، فهي نوع من 
، تدعو من خلالها الهيئة السلطة التشريعية (1)ر وتسهِّل تطبيق نصوص القانونالعمل الإداري الإعلامي، تفسِّ 

أو الحكومة أو الإدارة، للقيام بإصلاح أو تعديل قانون أو تنظيم معين، من أجل الحد من ظاهرة الفساد، 
معنية للكن يبقى تطبيق هذه التوصيات يخضع للاقتناع لا للإكراه، بل في بعض الأحيان لا تعمل الجهة ا

بالتوصية، رغم اقتناعها بها، لتعارضها مع مصالحها الشخصية، وليس للهيئة أي سلطة لإلزامها بها، سوى 
 الإشارة إلى تلك التوصيات في التقرير السنوي الذي ترسله إلى رئيس الجمهورية.

، حيث تبادر المبادرة غالبا لا يميز المشرع بين الرأي والاقتراح وظاهريا يتميز الاقتراح بحقالاقتراح:  -1
، (2)به سلطات الضبط دون طلب منها في مواجهة البرلمان أو الحكومة، بغرض قبول تعديل تنظيم أو قانون

ومن الناحية القانونية ليس له أي قوة إلزامية، وعادة ما تصاغ هذه الاقتراحات في التقرير السنوي الذي تعده 
 الهيئة وترسله إلى رئيس الجمهورية.    

تبدي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على غرار سلطات الضبط رأيها في تفسير الآراء:  -3
النصوص التشريعية والتنظيمية، أو لتوضيح الغموض الذي يشوب نصوص معيّنة أو التعرف على رأيها 

  .(3)في مسألة معينة لم ترد صراحة في النصوص القانونية
ذا كان من بين أهم ا لمهام التي تسند إلى الهيئات الاستشارية هي تقديم الآراء إلى جهات معينة، وا 

من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب من تلك الجهات التي قد تكون ملزمة بطلب رأي، مع عدم إلزامية الأخذ 
 مية العمل بها.   ابها أو مع إلز 

                                                           
 . 611المرجع السابق، ص شيبوتي راضية،  1
 . 611، ص المرجع نفسه 2

3 ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie», op, 

cite, p 74,75.  
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تقدم إن المشرع الجزائري كلفها بلكن فيما يخص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ف
توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، دون أن يبيّن مدى إلزامية 

تراح كما أوكل إليها مهمة اق التقيد بها، وما إذا كانت تقدمها تلقائيا أو بناء  على طلب من الجهة المعنية،
 . (1)نظيمي للوقاية من الفسادتدابير خاصة منها ذات طابع تشريعي وت

إن محدودية صلاحية الهيئة اتجاه السلطة التنفيذية لا يقتصر على الاختصاصات ذات الطابع 
الآراء والتوصيات والاقتراحات، وهي غير ملزمة من الناحية قانونية للجهة المعنية  الوقائي المتمثلة في تقديم

نما تمتد إلى المهام ذات الطابع الر  قابي، بحيث تخرج فئة تابعة للسلطة التنفيذية من التصريح بها، وا 
مهورية، الوزراء رئيس الج بممتلكاتها أمامها، وهي الفئة التي لها وظيفة إدارية وسياسية، والمتمثلة في كل من

 والولاة ومنحه لرئيس المحكمة العليا، والأبعد من ذلك؛ حتى قائمة الموظفين المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم
أمام الهيئة تمّ تحديدها من طرف السلطة التنفيذية، وذلك بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة 

، وهذا ما يعيق عمل الهيئة التي تعتمد على التصريحات الدورية المقدمة من المعنيين، من أجل (2)العمومية
، وعلى شروع للموظفين العمومييندراستها واستغلال المعلومات الواردة فيها بغرض مكافحة الكسب غير الم

تضاء، قلمؤسسات والأجهزة المعنية عند الاالرغم من أن التعديل الدستوري أعطى لها سلطة توجيه أوامر إلى ا
 م هذه الأوامر تفتقد إلى عنصر الجزاء. افإن ذلك غير كافي ماد

  الاستعانة بالنيابة العامةثانيا: من حيث 
للوقاية من الفساد ومكافحته بمهمة جمع المعلومات والوثائق بغرض  بالهيئة الوطنيةأناط المشرع 

الكشف عن أعمال الفساد والوقاية، والاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة 
، وفي حالة توصل الهيئة إلى وقائع ذات صلة بالفساد، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ (3)بالفساد
 .(4)تام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاءالأخ

                                                           
 .21، ص السابق المصدر، 26-21م من القانون رق 20ف.  02المادة  1
يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح  0221أفريل  20الموافق  6301ربيع الأول  63قرار مؤرخ في  2

، 0221أفريل  20الموافق  6301لأول ربيع ا 63، الصادرة بتاريخ 01بالممتلكات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .63ص 

 .21، ص السابق المصدر، 26-21من القانون رقم  21، 23ف.  02المادة  3
 .21، المصدر نفسه، ص 00المادة  4
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إن الهيئة لا يمكنها تحريك الدعوى العمومية أو إخطار النائب العام عن وقائع الفساد ذات الوصف 
نما عليها إخطار وزير العدل حافظ الأختام، الذي له سلطة إخطار النائب، وذلك على غرا  رالجزائي، وا 

أي أنه لمَّا تخطر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وزير العدل حافظ  ،باقي جرائم القانون العام
الأختام، بواقعة تتعلق بالفساد، فهذا الأخير له الحرية في إخطار النائب العام، أو عدم إخطاره، وهو ما 

 سلطة التنفيذية، إذ يمكن لوزير العدلينقص من صلاحيات الهيئة في مكافحة الفساد، وذلك لصالح ال
الامتناع عن إخطار النائب العام، بوقائع الفساد التي يرتكبها أعضاء السلطة التنفيذية، لأي سبب كان سواء 

، دون أن يكون للهيئة الحق في (1)لأغراض سياسية، كالانتماء إلى نفس الحزب أو أغراض أخرى كالمحاباة
، ولكن بعد تغير تسمية (2)من ذلك قد يكون الوزير ذاته مرتكب وقائع فسادالاحتجاج على ذلك، والأبعد 

الهيئة وتعديل وترقيتها إلى المؤسسة رقابية، أصبح له صلاحية إخطار والسلطة القضائية المختصة 
 بالمخالفات التي عاينتها.
ن إخطار النيابة م -0202وفق التعديل الدستوري لسنة  السلطة العليا للشفافية –إن تمكين الهيئة 

ن كان غير كافي  العامة مباشرة بوقائع الفساد ذات وصف جزائي يشكل عامل مهم في مكافحة الفساد، وا 
حية تحرير محاضر، مثلما فعل المشرع المغربي ولا حتى الرئيس صلا الهيئةمادام أنه لم يخول أعضاء 

لك يُعيّن مقررا ليقوم بتحرير محضر بذالذي خول رئيس الهيئة، فور معاينته حالة من حالات الفساد أن 
ويحيل القضية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، التي يتعين عليها إحاطة رئيس الهيئة بما تتخذه من 

 . (3)تدابير أو قرارات بشأن القضية المحالة إليها
لقضائية، فإن ابما أن أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يفتقدون لصفة الضبطية 

ذلك يحد من دورها في محاربة جرائم الفساد، ولتفعيل ذلك وبغرض حماية الممتلكات والأموال العامة، كان 

                                                           
قم ر  ومثال ذلك؛ والي ولاية سعيدة الذي أرتكب وقائع فساد، في الفترة التي كان فيها شققه وزير للعدل، بيان صحفي 1

 .0262جويلية  06بتاريخ بالجزائر، لعليا المحكمة اب العام صادر عن النائب ،0262/ م ع/ ن ع/63013
، والمتابع 0262مارس  46إلى  0264سبتمبر  66مثال ذلك؛ وزير العدل حافظ الأختام السابق في الفترة الممتدّة من  2

صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد  263/0262بوقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، بيان صحفي رقم 
 .0262جويلية  04الجزائر، بتاريخ  بمجلس قضاء

المتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية  1116116من الظهير الشريف رقم  06المادة  3
 .1212، ص السابق المصدرومحاربتها، من الرشوة 
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بالإمكان تخويل رئيس الهيئة وأعضاء مجلس اليقظة تلك الصفة، وهذا ما فعله المشرّع الأردني، حينما منح 
 . (1)هذه الصفة لكلٍّ من الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة

لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد يمكن  حيث
وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وأن 

 .(2)د الاقتضاءته المالية عنتطلب توقيفه عن العمل من الجهة المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقا
كما يمكن للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أثناء إجراء التحقيقات، أن تطلب كإجراء مستعجل من 
المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو إنفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم 

 . (3)لى حين البت في الدعوىالحصول على نتيجة فعل فساد وذلك إ
 ا: من حيث إعداد التقرير السنوي ثالث

رساله إلى  تلتزم هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته، بإعداد تقارير دورية عن حصيلة أعمالها، وا 
يعية السلطة التنفيذية أو إلى السلطة التشر  الجهة المعنية والتي تختلف من دولة إلى أخرى، فيوجه إما إلى

ذية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تقريرها إلى السلطة التنفي ليهما معا. ففي الجزائر ترفعأو إ
، (4)من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 03ممثلة في رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 

صلة بالوقاية ن تقييما للنشاطات ذات الا يتضما سنوي  على ما يلي:" ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقرير  
من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء." بينما تقدم هيئة النزاهة 

. في حين تحيل هيئات مكافحة (5)والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، تقريرها إلى السلطة التشريعية
تقاريرها إلى السلطتين معا، تبين فيها حصيلة عملها السنوي.  (8)الأردن (7)العراق (6)الفساد في كل من تونس

                                                           
 .0111، ص سابقافحة الفساد، المصدر العلق بالنزاهة ومكالمت 0261لسنة  64من القانون رقم  62المادة  1
 . 0112ص  ،نفس القانون ،ف. ي 23المادة  2
 . 0111ص  ،نفس القانون، 4ف. ب  04المادة  3
 .02، ص ، المرجع السابق26-21القانون رقم  4
لنزاهة والوقاية وطنية لالمتعلق بتنفيذ المتعلق بتنفيذ القانون المتضمن الهيئة ال 1116116من الظهير الشريف رقم  24المادة  5

 .1211ومحاربتها، المرجع السابق، ص من الرشوة 
 .4112ص  ،السابق المصدر، ، من المرسوم الإطاري، المتعلق بمكافحة الفساد20ف.  32الفصل  6
 . 64، ص السابق المصدر، 0266لسنة  42من قانون هيئة النزاهة رقم  01المادة  7
 .0110ة ومكافحة الفساد، المصدر السابق، ص المتعلق بالنزاه 0261لسنة  64ن رقم ، من القانو 61ف أ.  21المادة  8
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حيث تشكل التقارير المتعلقة بدور السلطات وأدائها رقابة لاحقة على عملها، وتمنحها الفرصة لإضفاء 
 .(1)الشرعية على وجودها وتحديد إطار نشاطها، والتأكيد أن مهامها لا غنى عنها في المستقبل

إن التقرير الذي تعده الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يتضمن تقييما للنشاطات التي 
تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي لاحظتها أثناء مباشرتها لمهامها، وتقديم التوصيات التي 

 تراها مناسبة للوقاية من الفساد أو الحد منه. 
، تم إسناد إعداده (2)تابة التقارير هي عمل مؤطر يصعب القيام به في بعض الأحيانا لكون أن كنظر  

إلى رئيس الهيئة، وهو يعتمد في ذلك على التقارير التي يعدها كل من قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، 
ه إلى رئيس ، وقبل إرسال(3)وقسم معالجة التصريحات، وقسم التنسيق والتعاون الدولي والخاصة بنشاطاتهم

 .(4)الجمهورية، يقدم إلى مجلس اليقظة والتقييم لإبداء رأيه فيه
لكن المشرّع الجزائري لم يبيّن مصير التقرير الذي ترسله الهيئة إلى رئيس الجمهورية، ولا الآثار التي 

عية أو اتترتب عن عدم تقدمه أو التأخر في تقديمه، كما أنّ التقارير التي تقدمه الهيئة قد تكون اصطن
، مما قد يفقدها الأهمية والمصداقية، فيوضع في أرشيف الجهة الموجه (5)تحتوي على مئات من الصفحات

 إليها، خاصة وأن هذه  التقارير لا تنشر.
إن عدم إلزام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بنشر تقاريرها السنوية، يتناقض وأهداف 

ا النزاهة والشفافية، داخل المؤسسات والهيئات العامة، لذلك ينبغي أن تكون تقاريره الهيئة المتمثلة في تعزيز
، خاصة وأن هذه التقرير تتضمن (6)موقع الهيئة أو في الجريدة الرسمية في بنشرهاشفافة وعلنية، وذلك 

ل بالعكس ب حصيلة نشاطاتها والنقائص التي تواجهها، وتقديم توصيات، وهي أعمال لا تحتاج إلى السرية،
طلاع عليها، والتعرف على نية الدولة في مكافحة الفساد من ر التقارير يسمح للمواطنين من الافإن نش

                                                           
1 GAETAN GUERLIN, « regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indépendantes », 

in DECOOPMAN N, s/dir, le désordre des autorités administratives indépendantes l’exemple du secteur 

économique et financier, PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, op.cit, p 84. 
2 GAETAN GUERLIN, op.cit, p 84. 

، المعدل والمتمم بموجب من المرسوم 364-21مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  64، 64، 60الفقرات الأخيرة من المواد  3
 .62، 61، ص السابق المصدر، 13-60الرئاسي رقم 

 .62، 61، المصدر السابق ص 364-21من المرسوم الرئاسي رقم  66المادة  4
5
 GAETAN GUERLIN, op.cit, p 84. 

ينشر تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يكون موضوع مناقشة من البرلمان، بالجريدة الرسمية  6
 .1216، ص السابق المصدر، 1116116من الظهير الشريف رقم  42ية، طبقا المادة للمملكة المغرب
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خلال الالتزام بالتوصيات، والقضاء على النقائص التي تعيق عمل الهيئة، لذلك نجد المشرع المغربي من 
ر الآراء التي ، نص على نشالرشوة ومحاربتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية منأجل تعزيز شفافية ونزاهة 

 .(1)تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها، بكل الوسائل المتاحة
إنّ إيداع الهيئة لتقريرها لدى رئيس الجمهورية، يعتبر نوع من الرقابة اللاحقة، خاصة وأن مضمون 

نه التدخل ، ورغم أن رئيس الجمهورية لا يمكهذا التقرير يركز على حصيلة نشاطاتها والنقائص التي تواجهها
في نشاطها بصورة مباشرة، لكن يستطيع التأثير عليها، من خلال إنهاء مهام أعضائها، خاصة إذا كانت 

 ة ملزمة كل سنةا أن الهيئتلك التقارير تتضمن تورط أعضاء السلطة التنفيذية أفعال توصف بالفساد، علم  
ة ستشاري حول الفساد داخل الاتحاد الإفريقي باعتبار أن الجزائر طرفا في اتفاقيبتقديم تقرير إلى المجلس الا

، وهو ما قد يدفع برئيس الجمهورية إلى الضغط على الهيئة، حتى (2)الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته
ير إلى رئيس تقر وعليه يمكن القول أن إرسال اللا تتضمن تقاريرها ما يدل على انتشار الفساد في الدولة، 

الجمهورية، وعدم نشره يُنق ص من استقلالية الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية، أو من يراقب نشاطها من 
 خلال تقاريرها التي ترسل إليه، وهو ما يجعل استقلاليتها منقوصة.

مثلة في تأن استقلالية الهيئة شرط أساسي لأداء المهام الموكلة لها، المبفي الأخير يمكن القول 
ضفاء الشفافية والنزاهة خاصة على أعمال السلطة التنفيذية بغرض حماية  ،الوقاية من الفساد ومكافحته، وا 

أعمالها قد تفتكون فعلية وليست صورية حتى لا ت الممتلكات والأموال العامة، وهذه الاستقلالية ينبغي أن
ا دولة. علم  ال عبء مالي إضافي على ميزانية إلى بل تتحول ويصبح وجودها شكلي لا طائلة منه، النجاعة،

نما هي وسيلة لتأدية مهامها.أن ا   ستقلالية الهيئة ليست هي الغاية في حد ذاتها وا 
 

                                                           
 .1216، ص ، نفس المصدر1116116الظهير الشريف رقم  من 32المادة  1
، 311-60 رقم رئاسي مرسوم بموجب مصادق عليه ومكافحته، الفساد لمتع قيلإفريا تحادالا اتفاقية، من 21ف.  00المادة  2

 .33ق، ص المصدر الساب
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 تحظى الممتلكات والأموال العمومية بحماية خاصّة، بالنظر لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، 
توري على ضرورة حمايتها من كل أشكال الاعتداء التي قد تتعرض له ويُؤثر سلبا لذلك نصّ المشرّع الدس

بالله  رئيس الجمهورية بالمحافظة عليها، وذلك بأن يقسمعلى مردوديتها، وقد كلَّف التعديل الدستوري الأخير 
لدولة اه الحماية على ند أـداء اليمين الدستورية، ولا تقتصر هذ، ع(1)على الحفاظ على الممتلكات والمال العام

الدول الاعضاء على ضرورة  (2)الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية ين، وقد حثَّتفقط، بل تمتد إلى المواطن
بة لتعزيز ر المناسبديد، واتخاذ التدابياتخاذ تدابير تشريعية لحماية الممتلكات العامة من الاختلاس والت

ال العمومية، قصد ضمان استمراريتها في أداء وظيفتها، خاصة في ظل الشفافية والمساءلة في إدارة الأمو 
ة، الذي من شأنه حتياليفساد التي تستهدفها وتؤدي إلى الاستيلاء عليها بمختلف الطرق الاانتشار ظاهرة ال

ت ازعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مما دفع هذه الأخيرة إلى إسناد مهمة حماية الممتلك
والأموال العمومية من الفساد إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد التصدي للفاسدين، 
ورغم أن مصطلح الأموال العمومية قد يستعمل للدلالة على الأملاك الوطنية كما هو عليه في مصر، لكن 

قانون ن و المعنى الذي يستفاد من مضمو بالمعنى الضيق فهو يقتصر على النقود سواء ورقية أو معدنية، وه
وترتكز هذه القواعد على الاجراءات المتعلقة بإعداد الميزانية  ،(3)ومن الدستور، مكافحة الفساد الوقاية

وعليه  ،وتنفيذها، علما  أن الميزانية العامة تشمل الإيرادات والنفقات النهائية، والتي تكون دائما مبالغ نقدية
ذا الباب إلى دور الهيئة في حماية الممتلكات العامة في الفصل الأول ثم ننتقل في في ه تطرقسيتم ال

 الفصل الثاني إلى دور الهيئة في حماية الأموال العمومية. 

 

 

                                                           
 . 61المصدر نفسه، ص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  من 0ف.  2المادة  1

 .21، المصدر السابق، ص 26-21من القانون رقم  62المادة 
سابق، المصدر ال، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 601-23رئاسي رقم المرسوم ال 2

 .60ص 
 . 02نفسه، ص  المصدر، 0202من التعديل الدستوري لسنة  22المادة  3
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 الفصل الأول:

دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الأملاك 
 الوطنية

، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، الموجودات بكل أنواعهايقصد بالممتلكات 
ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات والسندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حقوق 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الأملاك  02وتشمل الممتلكات حسب مضمون المادة  .(1)متصلة بها
 مة والخاصة، التي تكون محلّا للاعتداء من قبل الموظف العمومي.الوطنية العا

بالأملاك الوطنية مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تملكها الدولة والجماعات  نعني
، على (2)الفقرة الأولى والثانية من الدستور 02الإقلمية سواء كانت ملكية عامة أو خاصة. إذ تنص المادة 

 ."" الأملاك الوطنية يحدِّدها القانونمايلي:

س جعلها معرضة للاختلاتونظرا للدور الذي تؤدِّيه الأملاك الوطنية سواء العامة منها أو الخاصة، 
والتبديد والتبذير من الموظفين بحكم مهامهم، لذلك تعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على 

ر الفساد التي تلحق بالأملاك الوطنية، ولمعرفة الدور الذي تلعبه الهيئة حماية هذه الأملاك من مختلف صو 
وطنية في ك الالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الأملاك الوطنية ينبغي تحديد ماهية الأملا

 في المبحث الثاني.   الهيئة للأملاك الوطنية تطرق إلى آليات حمايةالمبحث الأول، ثم ال
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 الفساد التي تلحق بالأملاك الوطنية  أعمال حث الأول:المب
نظرا  للأهمية الكبيرة التي تكتسيها في الحياة الإدارية تحظى الأملاك الوطنية بحماية خاصة، 

كونها مخصصة لتحقيق النفع العام، سواء تلك التي تمتلكها الدولة أو الجماعات والاقتصادية للدولة، 
طنين داء وظيفتها وتحقيق الرفاهية للمواأنها من اصة، عقارية ومنقولة، والتي تمكِّ خ وأالمحلية، ملكية عامة 

 لا تخضع لنفس النظام القانوني ولا نفس، ولكن هذه الأملاك للدولة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
يث الحماية. حيث أن الأملاك الوطنية تقسم إلى أملاك وطنية عمومية وأخرى خاصة، تختلفان من ح

 وظيفتهما وأهميتهما والحماية المقررة لكل منهما.

فالأملاك الوطنية العمومية وبالنظر لأهميتها وطبيعتها تخضع للقانون العام، وتحظى بالحماية 
للاعتداء من طرف المواطنين كونها مخصصة للاستعمال العام، مما  عرضةالمدنية والجنائية، وهي أكثر 

يجاد  نوع من التوازن بين الالتزام بالحفاظ على الملك العام وبين الالتزام بضمان يقتضي المحافظة عليه وا 
. بينما الأملاك الوطنية الخاصة تخضع لقواعد القانون الخاص، وهي معرضة (1)الاستعمال العادي له

الموظفين اكثر منها من المواطنين، إذ تسهل لهم وظيفتهم من الوصول إليها، وبفعل  طرف للاعتداء من
 وعليه يقتضي الأمر تحديد مفهوم الأملاك الوطنية ؛وظيفة المالية التي تؤديها الأملاك الوطنية الخاصةال

 صور الفساد التي يمكن أن تلحق بها في المطلب الثاني. تناولفي المطلب الأول ثم 

 مفهوم الأملاك الوطنية    المطلب الأول:
تقابل في القانون الفرنسي مصطلح  (2)الجزائري المستعملة في التشريع الأملاك الوطنيةإن عبارة 

بها يقصد ، (3)الدومين، الذي يجيز بعض الفقهاء استعماله لأنه الأصل، ولأنه أكثر دلالة على مضمونه

                                                           
1 VALERIE Dufau, Les Sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, L’harmattan, Paris, France, 

1999, p. 169.    

يد بين ح من الأملاك العامة قصد التو ما يجب الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الأملاك الوطنية بدلا   2
لبلدية. الدولة والولاية وا ملكية الاملاك العامة والأملاك الخاصة، كما استعمل المشرع مصطلح المجموعة الوطنية لتوحيد ملكية

فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر للأموال العامة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة في ظل قانون إلى ذلك؛ محمد  أشار
 .10، ص 0022يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أملاكك الدولة(، د

مية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة يتطور مفهوم الأملاك الوطنية في الجزائر، مجلة الأكاد ،معمر قوادري محمد 3
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مجموعة الأملاك المملوكة للدولة والجماعات المحلية ملكية عامة أو خاصة، سواء كانت عقارية أو منقولة، 
ليها في تغطية التي تعتمد عو للدولة هامة مباشرة ومجانا أو تلك التي تحقق إيرادات  رادالأفوالتي يستفيد منها 

وعلى الرغم من اختلاف التسميات التي تطلق على الأملاك الوطنية من دول إلى أخرى إلا  ،نفقاتها العامة
لأشخاص  ولة أوا، حيث ترتكز في معظمها كونها الأموال المملوكة للدأنها تصب في نفس المعنى تقريب  

القانون العام سواء خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة مباشرة أي للاستعمال المباشر من قبل الجمهور 
 .(1)أو مخصصة لخدمة المرافق العامة مع تميزها بالحماية التي يقررها لها القانون

 ،عشر القرن التاسعلم تظهر التفرقة بين الدومين العام والخاص في إطار ممتلكات الدولة إلا في 
والفضل في ذلك يعود حسب الكثير من الفقهاء للفقيه الفرنسي "برودون" عندما عرف الدومين العام على 
أنه الأموال المخصصة لاستعمال الجميع من ضمن ما يعود للدولة من ممتلكات. إلا أن التمييز الرسمي 

، حيث ميَّز هذا القانون بين 0210جزائر سنة بين النوعين ظهر بمناسبة سن فرنسا لقانون الملكية في ال
. مما يقتضي تبيين المعايير (2)الدومين العام ودومين الدولة والذي حلت محله لاحقا عبارة الدومين الخاص

 المعتمدة في تحديد نوع الأملاك الوطنية في الفرع الأول، ثم مشتملاتها في الفرع الثاني.

 مييز بين الأملاك الوطنية العمومية والخاصةالمعيار المعتمد للت الفرع الأول:
لقد فرضت التفرقة بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة نفسها في الوقت الحالي وذلك بفعل النتائج 

لما و  التي تترتب عن كل منهما، على الرغم من أن الأملاك الوطنية سواء العامة أو الخاصة تملكها الدولة.
فة خيرة تؤدي وظيلأاملاك الوطنية الخاصة بحيث أن الأ ية العامة تختلف عنكانت وظيفة الأملاك الوطن

متلاكية على الرغم من أن الغاية من وجودهما واحدة وهي تحقيق الصالح العام، فإن ذلك دفع بالفقه امالية 
اية مإلى البحث عن معيار للتمييز بين تلك الأموال، وذلك كون أن الأملاك الوطنية العمومية تحظى بح

خاصة على اعتبار أن الدور الذي تؤديه أكثر أهمية من الأملاك الوطنية الخاصة، لكن هذه الأخيرة هي 
 كذلك تحظى بحماية خاصة أكثر من الحماية التي تحظى بها الأملاك الخاصة بالأفراد. 

                                                           
كتبة الوفاء م ن للدول العربية(مفاهيم الشرعية وبعض القواني) دراسة مقارنة بين ال حسن النمر، التعدي على المال العام 1
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لأملاك ا تختلف من حيث التكوين والتسيير والاستغلال والحماية عن إن الأملاك الوطنية العمومية
الوطنية الخاصة، سواء كانت هذه الحماية مدنية أو جزائية، مما يقتضي البحث عن معيار يميز الممتلكات 

هو  و الدولة أوأالعامة، والذي يقصد به الضابط الذي يميز المال العام عن المال الخاص المملوك للأفراد 
 .لإداري على نحو استثنائي مخالف للقانون الخاصمعيار تحديد وتعريف المال العام الجدير بحماية القانون ا

ولما كان القانون الفرنسي هو أول من ميز بين الدومين العام والدومين الخاص، أي بين الأملاك 
الوطنية العمومية والخاصة، فإننا سنعمل على تبيين المعيار المعتمد في التمييز بين الدومين العام والخاص 

معيار الذي اعتمده المشرع الجزائري للتمييز بين الأملاك الوطنية العمومية في فرنسا، ثم نبحث عن ال
 .(1)والخاصة

 أولا: معايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة في فرنسا

عند سنِّه لقانون الملكية في الجزائر بين الدومين  6116في سنة  صراحة ز المشرع الفرنسيلقد ميّ 
هو  6123ن جانب من الفقه يرى أن القانون المدني الفرنسي الصادر عام ـولكاص، ـن الخـدوميـام والـالع

منه على معيار لتحديد  141، حيث نصت المادة (2)أول من فرق بين الدومين العام والدومين الخاص
ن أالأموال العامة، إذ اعتبر الأموال العامة، أنها تلك التي لا تقبل التملك الخاص، أما الأموال التي يمكن 

. حيث عمل الفقه الفرنسي على ترسيخ (3)تكون محل ملكية خاصة، فهي تخرج عن مجال الأموال العامة
هذا التقسيم، دون أن يضع المشرع معيار يتم الاعتماد عليه في هذا التقسيم، مما دفع الفقه والقضاء 

ذا الشأن، من قيلت في ه الفرنسيين إلى البحث عن معيار يعتمد عليه في ذلك، وقد تعددت المعايير التي
 أهمها نذكر:

 من أنصار هذا المعيار :(التخصيص لاستعمال الجمهورو  طبيعة المال ) عدم القابلية للتملك معيار -9
. حيث اعتبر  (DUCROCQ) كروكي، د (BERTHELMY) ، برتلمي (PROUDHON) كل من برودون

لاستعمال الجمهور، وبفعل الانتقادات التي برودون المال العام هو المال غير قابل للتملك، والمخصص 

                                                           
ص  8108 محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، ب. ط. الإسكندرية، مصر، 1

270 .  
 .10، ص المرجع السابقحسن النمر،  2
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وجهت إلى هذا المعيار كونه قاصر ولا يضم كافة الأموال العامة المنصوص عليها في القانون المدني، 
منه تعتبر التخصيصات العسكرية أموالا عامة على الرغم من أنها غير مخصصة  132حيث أن المادة 

عدّل من معياره ويضيف إليه، الأموال المخصصة لخدمة المجتمع، للاستعمال المباشر للجمهور، مما جعله ي
 . (1)حتى ولو لم تخصص لخدمة الجمهور

ن برودون لم يكن يقصد بذلك أن يضع معيارا دقيقا للتمييز بين الدومين العام والدومين إللإشارة ف
. والـذي أخـذ بمعيار عـدم (2)الخاص، ولم يعنوا بالبحث عن هذا المعيار. وأول من عنى بهذا البحث ديكروك

قابلية الشيء للملكية الخاصة، للتمييز بين الـدومين العام والخاص، فإذا كان قابلا لتملك الخاص بطبيعته، 
فهو من توابع الدومين الخاص، أما إذا كان غير قابل بطبيعته للملكية الخاصة فهو من عناصر الدومين 

لعامة للمال تكون متوافرة فيه قبل أن تعترف له بها الإدارة وأن ، وحسب هذا الفقيه فإن الصفة ا(3)العام
إلا أنه اختلاف معه  برتلمي. وتبعه في ذلك (4)اعترافها بهذه الصفة ليس إلا عملا تقريريا لا تخلق به جديد

في الأساس الذي أستند عليه، إذ اعتمد على المنطق والاستدلال العقلي، وليس على نصوص القانون 
 .(5)كما هو الشأن بالنسبة لديكورك المدني،

يق من نطاق الأموال العامة، ح يث يُخرج الأموال غير المخصصة لكن هذا المعيار منتقد كونه يضِّ
ستعمال المباشر للجمهور من نطاق الأموال العامة، مثل التخصيصات العسكرية، والمصالح الحكومية، للا

جمهور بصورة مباشرة، من الأموال العامة، رغم أن هذه وغيرها من الأموال غير المخصصة لاستعمال ال
الأموال تحتاج إلى الحماية التي يضمنها النظام القانوني للمال العام، يضاف إلى ذلك أن الأموال العامة 
نما بمقتضى قاعدة من قواعد نظامها  المخصصة لاستعمال الجمهور ليست غير قابلة للتملك بطبيعتها وا 
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م هذه الانتقادات التي تعرض لها معيار طبيعة المال ظهر معيار تخصيص المال لخدمة . وأما(1)القانوني
 المرفق العام.

لما كانت المرافق العامة هي مشروعات عامة تهدف إلى معيار تخصيص المال لخدمة المرفق العام:  -1
ذا هي موال العامة، إد الأتحقيق النفع العام، فإن فكرة المرافق العامة وحدها يمكن أن تكون معيارا  لتحدي

، وربط  (JEZE) ، جيز(DUGUIT)ومن أنصار هذا المعيار كل من الفقهين ديجي  ،(2)اواسع   فسرت تفسير ا
عاما إلا إذا كان مخصصا بصورة  هؤلاء الفقهاء بين المرفق العام والمال العام وقرروا أن المال لا يعتبر

باعتباره عميد مدرسة المرفق العام  (DUGUIT)ديجي حيث يرى  ،(3)مباشرة لخدمة المرافق ووسيلة لإدارتها
أن فكرة المرفق العام أساس القانون الإداري والمرتكز الذي يجب أن تقوم عليه جميع نظرياته، ويرى أن 

ا في نظره ام   عمعيار المال العام يكمن في تخصصه بطريقة مباشرة لهذه المرافق، ومن ثمة فلا يعتبر مالا  
دارة مرفق عام من مرافق الدولة سوى تلك ، سواء كان تخصيص (4)الأموال التي تكون مخصصة لتسيير وا 

 .  (5)لإدارته، ما دام تخصيصه تم بطريقة مباشرةباعتباره محلا للمرفق أو وسيلة  المال

يعاب على هذا الرأي أنه يعتبر جميع الأموال المخصصة للمرافق العامة من بين الأموال العامة، 
ما يؤدي إلى تضخم حقيقي في نطاق الأموال، الأمر الذي لا يتفق وطبيعة النظام القانوني للأموال  وهو
، غير مألوف بالنسبة للنظام القانوني الذي تخضع له الاموال بصفة عامة، عامة باعتبارها نظاما  استثنائي اال

اتب تافهة من حيث القيمة كأدوات المكالقياس عليه، وهو ما يؤدي إدراج الأدوات ال أو فلا يجب التوسع فيه
والمخابر والأوراق والطاولات، إذ هي لا تستوجب نفس الحماية التي يقررها النظام القانوني  للأموال 
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كما أن هناك أموال كالشواطئ والطرق لا يمكن اعتبارها لا محلا ولا وسيلة للمرفق العام، ومع  ،(1)العامة
 . (2)عامةذلك تعتبر بيقين من الأموال ال

وجهت إلى ديجي، فاشترط في المال العام فضلا  التي داتاالانتقحاول تجاوز قد ف(JEZE) أما جيز
عن تخصيصه للمرافق العامة شرطين جوهريين هما: أن يكون المال مخصصا لخدمة مرفق عام رئيسي، 

اني من مجال الأموال العامة وبذلك تم استبعاد المب ،(3)وأن يؤدي المال دورا رئيسيا، في إدارة هذا المرفق
 كالمدارس ودور العدالة.

غير أن هذا الرأي الذي قدمه جيز منتقد كونه لم يبين لنا متى يعتبر المرفق العام مرفقا جوهريا أو 
وهرية دون ي الجأأساسيا ومتى لا يعتبر كذلك حتى نستطيع أن نضفي الصفة العامة على الاموال الأولى 

. (4)لدور الرئيسي يجب أن يؤديه المال في إدارة المرفق ينقصه الوضوح والدقةالأخرى. كما أن شرط ا
ونتيجة قصور هذا المعيار كان من الضروري البحث عن معيار أخر شامل وهذا بالاعتماد على معيار 

 التخصيص للنفع العام. 

، (HAURIOU) وريونتيجة قصور المعايير السابقة اتجه الفقيه هتخصيص للمنفعة العامة: المعيار  -3
إلى الاعتماد على معيار التخصيص للمنفعة العامة في التمييز بين المال العام عن المال الخاص الذي 

وبذلك  .تملكه الدولة، وهو معيار مزدوج يجمع بين التخصيص لاستعمال الجمهور والتخصيص للمرفق العام
شر للجمهور بالإضافة إلى الأموال المخصصة تكون الأموال العامة هي الأموال المخصصة للاستعمال المبا

. وقد اشترط هوريو أن (5)لخدمة المرافق العامة. أي أنها الأموال المخصصة للمنفعة العامة بصفة عامة
، وذلك (6)زوال التخصيص يكون كذلك بقرار من الإدارة يكون التخصيص بقرار صريح من الإدارة، وأنَّ 

 ختصاص. طبقا لقاعدة توازي الا

                                                           
 .81إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
  . 27السابق. ص إبراهيم عبد العزيز شيحا، الأموال العامة، المرجع  2
  . 80إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص  3
  . 80نفس المرجع، ص  4
  . 021ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  5
  . 82إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص  6
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منتقد كونه أعطى سلطة تقديرية واسعة في إلحاق الصفة ن معيار التخصيص للمنفعة العامة لك
العامة بالمال، كما أن قرار التخصيص هو في الحقيقة وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالمال وليس ركنا  من 

، فطوَّره واضعا يارالسعي لضبط هذا المع إلى (WALINE). وهو ما دفع الأستاذ فالين (1)أركان المال العام
الخاص بمعيار تخصيص المال للمنفعة العامة حتى نعتبره مالا  أبذلك ضوابط دقيقة لتطبيق هذا المبد

سواء  ا لسير الحياة الإدارية،ا ولازم  على ما يكون منها ضروري   حسبه الاموال العامة ، بحيث تقتصر(2)عاما
ي نها أو إتلافها اضطراب خطير فاويترتب على فقدكانت هذه الأموال مخصصة لتسيير المرافق العامة، 

  ، ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأخر.العامتحقيق الصالح 

كل مال مملوك لشخص إداري يترتب  :عرف المال العام بأنهحين النحو فالين  نفسعلى لقد سار 
ا بح ضروري  ية أو العلمية أن يصعلى تكوينه الطبيعي أو على تهيئة الإنسان له أو بسبب أهميته التاريخ

. (3)لخدمة مرفق عام أو لإشباع حاجة عامة ولا يمكن الاستعاضة عنه بمال آخر في القيام بهذه الوظيفة
لمصلحة ا مع مقتضيات اا وتجاوب  ا وانضباط  يعد معيار التخصيص للمنفعة العامة أكثر المعايير وضوح  و 

  .        (5)يع والقضاء الفرنسيه التشر اوهو المعيار الذي تبن ،(4)العامة

 ثانيا: المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري للتمييز بين الأملاك الوطنية

كان المشرع الجزائري يتبنى وحدة الأملاك الوطنية نتيجة تبني النهج الاشتراكي والذي يرفض تقسيم 
عن النهج الاشتراكي واتجه نحو  الذي تخلى (6)0020الأملاك الوطنية، إلا أنه وبعد صدور دستور سنة 

                                                           
  . 87القانون الإداري، نفس المرجع، ص  إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول 1
ول على مقدمة للحص عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام في مصر في ظل التطبيق الاشتراكي، رسالة محمد الفاروق 2

  . 00، ص 0020دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 
  . 82نفس المرجع، ص  3
  . 027، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو 4
آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان الجزائر،  ،مساوي حنان  5

  . 00، ص 8100/8101
 82الموافق  0010راجب  88المؤرخ في  02-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0020التعديل الدستوري لسنة  6

، في الجريدة الرسمية للجمهورية 0020فبراير  80، المتعلق بنشر نص تعديل دستور الموافق عليه في استفتاء 0020فبراير 
 .800، ص 0020الموافق أول مارس 0010راجب  80، الصادرة في 10الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
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النهج الليبرالي تبنى النظرية التقليدية التي تميز بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، 
ينص صراحة على التمييز بين الأملاك الوطنية  (1)01-01ا لذلك صدر قانون الأملاك الوطنية رقم وتجسيد  
ية، المعنوية الإقليم الأشخاصرع الدستوري ملكية الأملاك الوطنية على الخاصة، وقد حصر المشالعامة و 

لوطنية للأملاك ا ع من التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والخاصة هو إضفاء حماية أكبروغاية المشرّ 
 .ةلعموميا

 ك الوطنيةالأملانص على المشرع الجزائري  ، نجد أن(2)ون المدنيـقانـى الـوع إلـرجـه بالـير أنـغ
 كبنوعيها ووضع معيار للتمييز بين الأموال العامّة والأموال الخاصّة، رغم أنه كان يتبنى وحدة الأملا

شتراكي، وهذا راجع إلى اعتماده على القانون المصري والذي بدوره اعتمد الوطنية بسبب انتهاجه النهج الا
ناه المشرع ـذي تبـيار الـى المعـرق إلـليه نتطـدني، وعـون المـي وضع القانـسي، فـي الفرنـدنـون المـعلى القان

في تمييز الأملاك الوطنية العامة والخاصة، ثم ننتقل إلى المعيار الذي اعتمد عليه في قانون الأملاك 
 الوطنية. 

لاملاك أن ا رغمالتمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والخاصة في القانون المدني الجزائري:  معيار -9
لوطنية تندرج ضمن القانون الإداري إلا أن المشرع الجزائري نص عليها في القانون المدني وهي تعتبر ا

استثناء عن القاعدة إذ من النادر ما تأتي قاعدة قانونية عامة تنتمي إلى القانون الاداري ضمن موضوعات 
لى نين عام يجمع قواعده ومبادئه عالقانون المدني، وهذا راجع إلى طبيعة القانون الاداري الذي ليس له تق

 . (3)عكس كثير من فروع القانون الأخرى

القانون المدني الجزائري أموال الدولة دون تمييز بين أموال الدولة العامة وأموالها الخاصة ف لقد عرّ 
لخاصة، بل اوهذا راجع إلى النهج الاشتراكي التي كانت تتبناه الدولة والذي لا يُميِّز بين الأموال العامة و 

نما القانون كله عام وكلّ  ي قواعده آمرة، فقد جاء ف الأبعد من ذلك لم يُميِّز بين القانون العام والخاص وا 

                                                           
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0001افق أول ديسمبر المو  0000جمادي الأولى  00المؤرخ في  01-01القانون رقم  1

، ص 0001ديسمبر  18الموافق  0000جمادي الأولى  01، الصادرة في 18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
0220. 

  . 001السابق، ص  المصدر، المتضمن القانون المدني، 12-71الأمر رقم  2
  . 278مرجع السابق، ص. محمد رفعت عبد الوهاب، ال 3
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؛ بأنه:" تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل (1)من القانون المدني 222نص المادة 
لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة  أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو

 اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية ".

وتبني ازدواجية الأملاك الوطنية، ترتب عنه ضرورة وضع  (2)0020لكن بعد صدور دستور  
نية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، وهو ما معيار يتم الاعتماد عليه في التمييز بين الاملاك الوط
، إلا أنه رغم تراجع الدولة عن النهج الاشتراكي (3)تضمَّنه قانون الاملاك الوطنية الصادر بعد هذا التعديل

 أعلاه، التي تتبنى وحدة الأملاك.  222لم يعدِّل المشرع نص المادة 

  عرّفلقد  والخاصة وفقا لقانون الأملاك الوطنية:التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية  معيار -1
، كما يلي:" تتكون الأملاك الوطنية العمومية 60المشرع الجزائري الأملاك الوطنية العمومية في نص المادة 

التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل  والأملاك المنقولة والعقارية من الحقوق
ما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة،  إما مباشرة وا 

تكيفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، وتدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية 
 من هذا القانون ". 61الثروات والموارد الطبيعة المعرفة في المادة 

لوطنية العمومية عن الاملاك الوطنية الخاصة نص المشرع الجزائري وفي إطار تمييز الأملاك ا
من هذا القانون، تمثل الأملاك الوطنية  60ا للمادة من نفس القانون على أنه:" تطبيق   (4)24في المادة 
أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم  0الأملاك المنصوص عليها في المادة  العمومية
 أو غرضها. طبيعتها 

                                                           
  . 0100، المتضمن القانون المدني، المصدر السابق، ص 12-71الأمر رقم  1
، المتضمن نشر التعديل الدستور 0020فبراير  82الموافق  0010رجب  88، المؤرخ في 00-20المرسوم الرئاسي رقم  2

 0010رجب  80، الصادرة في 10ية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجهور 0020فبراير  80الموافق عليه في استفتاء 
 .800، ص 0020الموافق أول مارس 

 .0220المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المصدر السابق، ص  ،01-01القانون رقم  3
قم ، المعدل والمتمم للقانون ر 8112جويلة  81الموافق  0080راجب  07، المؤرخ في 00-12من القانون رقم  10المادة  4

 0080الصادرة في أول شعبان  00المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  01-01
 .08، ص 8112أوت  10الموافق 
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أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنَّفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية 
ن ـيز بييـن للتمـياريـري وضع معـزائـشرع الجـون المـكوبذلك ي اصة ".ـلاك الوطنية الخـية فتمثل الأمـومال

معيار كلاسيكي مادي يتمثل في التخصيص الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، الأول 
 أو بواسطة مرفق عام،للنفع العام، سواء كان هذا التخصيص عن طريق الاستعمال المباشر للجمهور 

والمعيار الثاني هو معيار عضوي يتمثل في الأملاك الوطنية التي تعتبر عمومية بفعل القانون والتي نص 
المنصوص عليها في إلى الأملاك العمومية  بالإضافة هذا أعلاه، 20ف.  60علها المشرع في المادة 

 .(1)الدستور

ع لقد تبنى المشرع الجزائري نفس المعيار الذي تبناه التشري :(التخصيص للمنفعة العامة)( المعيار المادي أ
مهور لجاوالقضاء الفرنسيين ألا وهو التخصيص للمنفعة العامة الذي يكون إما بالاستعمال المباشر من طرف 

ما بالتخصيص لمرفق عام، ذا كان  وا  لاك الأم التخصيص بالاستعمال المباشر من الجمهور يعني أنوا 
مخصصة لاستعمال الأفراد مباشرة سواء كانت هذه الأملاك طبيعية كالبحيرات والشواطئ والأنهار أو كانت 

اد مباشرة، يستعملها الأفر  الأملاك التي لاالتخصيص للمرفق العام ب يقصدو  اصطناعية كالطرق والجسور.
نما تخصص ل  الضوابط وهما: لمرفق العام وهذا شريطة توفر إحدىوا 

أن تكيف الأملاك لأهداف المرفق العام بحكم طبيعتها، أي دون تدخل هيئة أخرى، فهي لا تحتاج إلى  -
لتي العقارات ا إعداد خاص، وتعتبر المنقولات من الأموال الملائمة لأهداف المرافق المخصصة لها بعكس

 .(2)تحتاج إلى إعداد خاص

من قانون  20ف. 46أن تهيئ الأملاك مع الهدف الخاص بالمرفق العام، وفي هذا الصدد تنص المادة  -
على أنه:" ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيأ للوظيفة المخصص  (3)الأملاك الوطنية

ت جزءا من الأملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا لها، ولا تكون العقارات المقتنا
 بعد تهيئتها ". 

                                                           
 . 01السابق، ص  المصدر ،8181التعديل الدستوري لسنة من  81المادة  1
مية في تشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمو  2

 . 011، ص 8107/8102الحقوق تخصص قانون عقاري، جامعة بسكرة، الجزائر، 
 .0212المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المصدر السابق، ص  ،01-01القانون رقم  3
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لمَّا كان إعداد الملك وتهيئته يكون بفعل الإنسان، فإن المشرع الجزائري اشترط أن تتم هذه الأعمال 
قرة الأولى من الف 44المادية التي تحدث تغيير في الملك محل التخصيص، وهذا استنادا إلى نص المادة 

التي جاء فيها:" تنشأ الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة  ،(1)قانون الأملاك الوطنية
ذات مصلحة عامة، أو تخصيصه لها، ويسري مفعوله إلا بعد تهيئة خاصة للمنشأة واستلامها بالنظر على 

 وجهته".

الثروات الطبيعية تؤدي وظيفة مالية امتلاكية فهي نظرا لكون بعض  :(التشريعي) العضوي ب( المعيار
 ونظرا لأهمية هذه تخرج من الأملاك الوطنية العمومية بالاعتماد على معيار التخصيص للنفع العام،

قتصاد الوطني، وطبيعتها السيادية وقصد توفير لها حماية أكبر، لجاء المشرع إلى معيار الأملاك في الا
 ك الوطنية العمومية، وذلك بالاعتماد على المعيار التشريعي.مكمل لإدراجها ضمن الأملا

 تكوين الأملاك الوطنية الفرع الثاني:

التي نصت على أنه:" تشمل الأملاك  (2)بالرجوع إلى المادة الثانية من قانون الأملاك الوطنية
شكل  اعاتها الإقليمية فيالوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجم

ملاك الوطنية تشمل على أملاك وطنية عامة الأ أنباستقراء هذه المادة لاحظ يُ ملكية عامة أو خاصة ". 
، وتتكون كل منها من أملاك عقارية ومنقولة، وأموال مادية ومعنوية، تختلف في وأملاك وطنية خاصة

ي ف من حيث الأهمية والحماية القانونية، بل حتى فطريقة تكوينها واكتسابها بحسب نوع الملك، كما تختل
ملاك الوطنية، ومنه الاختصاص القانوني لكل منها، حيث انوني الذي يخضع له كل نوع من الأالنظام الق

أن الأملاك الوطنية العامة تخضع للقانون الإداري وبالتالي اختصاص القضاء الإداري في النزاعات التي 
ضع الأملاك الوطنية الخاصة للقانون الخاص وبالتالي يختص القضاء العادي في نها، بينما تخأتثور بش

 النزاعات التي تترتب عنها. 

                                                           
 01-01، المعدل والمتمم للقانون رقم 8112ة يجويل 81الموافق  0080راجب  07، المؤرخ في 00-12القانون رقم  1

الموافق  0080شعبان  الصادرة في أول 00المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 00، ص 8112أوت  10

 . 0218، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المصدر السابق، ص 01-01القانون رقم  2
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ملاك الوطنية يكون بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة، إلاَّ أنَّ طريقة تكوين كل منها إنَّ تكوين الأ
ون تكوين ن الحدود والتصنيف، بينما يكتختلف، بحيث يتم تكوين الأملاك الوطنية العمومية عن طريق تعيي

ية، ملاك والحقوق المنقولة والعقار لقانون، وطرق اقتناء أو انجاز الأالأملاك الوطنية الخاصة بواسطة تحديد ا
ملاك ملاك الوطنية ثم وسائل تكوين الأمشتملات الأفي هذا الفرع تبيين  يتمبمختلف أنواعها. وعليه س

 الوطنية.

 ملاك الوطنيةأولا: مشتملات الأ

تتكون الاملاك الوطنية من الاملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، التابعة للدولة 
، على أنه:" تشتمل (1)الفقرة الأولى من قانون الأملاك الوطنية 20حيث نصت المادة  تها الاقليمية،اوجماع

 ةقليميالإعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة وال
ك الوطنية العمومية ثم مكونات ملاوعليه ينبغي تحدد مكونات الأفي شكل ملكية عمومية أو خاصة ". 

 ملاك الوطنية الخاصةالأ

 ملاك العمومية الطبيعيةالأملاك الوطنية العمومية من الأ تتكونملاك الوطنية العمومية: مشتملات الأ -9
 .(2)الأملاك العمومية الاصطناعيةو 

من قانون الأملاك الوطنية فإنها تشمل  61طبقا لما جاء في نص المادة  ك الوطنية الطبيعية:أ( الأملا 
 على الخصوص ما يأتي:

ارة ـارة، ويكشفه أنخفاضها تـر تـياه البحـلى مـيه أعـطـذي تغـل الـاحـن السـزء مـأي ج ر:ـئ البحـواطـش -
 .(3)أخرى

 قعر البحر الإقليمي وباطنه،  -

                                                           
 .60ص  المصدر السابق، ،00-12القانون رقم  1
 . 0210ص  ، المصدر السابق،01-01من القانون رقم  00المادة  2
، 8108ديسمبر  02الموافق  0000صفر  18، المؤرخ في 087-08الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  3

دارة وتسيير الأملاك العمومية و   الخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمحدد لشروط وكيفيات وا 
 .00، ص 8108ديسمبر  00الموافق  0000صفر  11الصادرة في  20
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 المياه البحرية الداخلية، -

طرح البحر ومحاسره، ويقصد بطرح البحر قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر إلى  -
الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج. أما المحاسر فتعني قطع الأرض التي يتركها البحر 

 ، ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها.مكشوفة لدى انحساره

ة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات ـافـاري الجـاق المجـياه ورقـمجاري الم -
والمساحات المائية، الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون 

 .(1)المياه

 ليمي،المجال الجوي الإق -

الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات  -
السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من 

الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من  المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات
التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية 

  أو لسلطاتها القضائية.  

ا خصوص  ملاك الوطنية العمومية الاصطناعية تشمل الأ :(2)صطناعيةملاك الوطنية الامشتملات الأ( ب
 على ما يأتي:

 الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج، -

 السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، -

 الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية، -

                                                           
 .00، نفس المصدر، ص 087-08من المرسوم التنفيذي رقم  18و 10-0ف. 08المادة  1
، المصدر السابق، ص 00-12من القانون رقم  17مادة ، المعدّلة والمتمّمة بموجب ال01-01من القانون رقم  02المادة  2

08 . 
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ة الملاحة المخصصة لفائد الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية -
 الجوية،

 الطرق العادية والسريعة وتوابعها،  -

 المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية -

 الآثار العمومية والمتاحف والأماكن والحظائر الأثرية، -

 الحدائق المهيأة، -

 البساتين العمومية، -

 مال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة،الأشياء والأع -

 المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية، -

 المحفوظات الوطنية، -

 ،حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية -

فق و المهيأة لإنجاز مر المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذا العمارات الإدارية المصممة أ -
 عام،

 ا،ا وجو  ا وبحر  المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني بر   -

 المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقات.  -

ناعية أنها ما يمكن ملاحظته من خلال تعداد المشرع للأملاك الوطنية سواء الطبيعة أو الاصط
واردة على سبيل المثال، وذلك من خلال استعماله لفظ على الخصوص وبالتالي يمكن إدراج أملاك أخرى 
ضمن أحد هذه الأصناف في قوانين أخرى، وقد ذكر المشرع الجزائري الأملاك الوطنية الطبيعية 
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لملكية العامة هي ملك والتي جاء فيها:" ا (1)من الدستور الجزائري 02والاصطناعية في نص المادة 
 للمجموعة الوطنية.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية 
 والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.

سلكية، يد والموصلات السلكية واللاكما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبر 
 وأملاكا أخرى محددة في القانون".

التابعة للدولة والولاية والبلدية  ملاك الوطنية الخاصةتشمل الأ :(2)خاصةملاك الوطنية المشتملات الأ -1
 على:

 ها،كك الوطنية العمومية التي تملالعقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملا -

 لجماعات المحلية في إطار القانون،الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وا -

لى مصالحها  - الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وا 
 تها العمومية ذات الطابع الإداري،ومؤسسا

 لوطنية العمومية التي تعود إليها،صها أو تصنيفها في الاملاك االأملاك التي ألغي تخصي -

الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولى  -
 بالطرق القانونية.  واستردادهاعليها أو شُغلت دون حق ومن غير سند 

 

 

 

                                                           
 . 10، المصدر السابق، ص 8181التعديل الدستوري لسنة  1
 . 0222، 0221ص  ، المصدر السابق،01-01من القانون رقم  07المادة  2
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 ية ثانيا: طرق تكوين الأملاك الوطن 

إن طريقة تكوين الأملاك الوطنية تختلف بحسب طبيعة ونوع الملك الوطني وهي تكون إما بفعل 
، على أنه:" (1)من قانون الأملاك الوطنية 01الطبيعة أو بالوسائل القانونية، وفي هذا الصدد نصت المادة 

 تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.

ل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها ملك معين إلى وتتمثل الوسائ
الأملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، ويتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج 

 تي: في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الأ

  طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام: العقد، والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة. -

 طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام: نزع الملكية وحق الشفعة ". -

 جراءينإإن تكوين الأملاك الوطنية العمومية يتم بطرقتين أو ملاك الوطنية العمومية: الأ طريقة تكوين -9
 تعيين الحدود أو التصنيف. ؛هما

السلطة الإدارية المختصة حيث نصت إن عملية تحديد الحدود هو إجراء إداري تقوم به  :تعيين الحدود( أ
تعيين الحدود وهو معاينة السلطة  ، على أن:"(2)الفقرة الأولى والثانية من قانون الأملاك الوطنية 02المادة 

 ومية.المختصة لحدود الأملاك الوطنية العم

ملية بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الأرض وبالنسبة لضفاف الأنهار حين تبلغ ـذه العـن هـوتبي
والجزر أو مجاري المياه أو  الأمواج أو المياه المتدفقة أعلى مستواها، حدود المساحات التي يغطيها المدّ 

 ".  البحيرات

                                                           
 .0227، نفس المصدر، ص 01-01القانون رقم  1
 .0222نفس المصدر، ص  2
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ت رار من الوالي في حالة عدم وجود اعتراضاويكون ضبط الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية بق
معتبرة من الأشخاص، أما في حالة وجودها يكون ضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير أو الوزراء 

 . (1)المعنيين والوزير المكلف بالمالية

ة والري لأما بالنسبة لضفاف الأنهار فيكون بقرار يتخذه الوالي وذلك بعد أن تجري إدارة أملاك الدو 
معاينة علنية تسجل فيها أراء واقتراحات الغير، وفي حالة اعتراض فرد أو سلطة إدارية على التحقيق أو 

ا يصدر قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف المعاينة وكان الاعتراض جوهري  
 . (2)بين مجاري المياه وأملاك المعتارضيينبالري و/أو الوزراء المعنيين بالنزاع يثبت من خلاله الحدود 

ي ا يثبت أن المساحات التي غطتها الأمواج أو المياه المتدفقة فيعتبر قرار تعيين الحدود قرار كاشف  
. وتكون قرارات (3)أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الأملاك الوطنية العمومية بسبب الظواهر الطبيعية

عن الوالي، وأمام مجلس  ا، أمام المحكمة الإدارية إذا كان قرار التعيين صادر  (4)تعيين الحدود قابلة للطعن
سائدا  للغموض الذي كان اري مشترك، وبهذا وضع المشرع حد ابقرار وز  دولة إذا كان تعيين الحدود صادر اال

رات ارها قرا، حول إمكانية الطعن في قرارات تعيين الحدود باعتب301-60قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 كاشفة.

هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك  :(5)التصنيف( ب
الوطنية العمومية الاصطناعية، على أنه يشترط أن يكون الملك المراد تصنيفه ملك للدولة أو لأحد الجماعات 

ما بامتلاك يتم لهذ ما عن طريق الإقليمية إما بمقتضى حق سابق، وا  ا الغرض حسب طرق القانون العام. وا 
 نزع الملكية. 

                                                           
 . 00، 02، المصدر السابق، ص 087-08تنفيذي رقم من المرسوم ال 12المادة  1
 . 81، نفس المصدر، ص 087-08المرسوم التنفيذي رقم  من 10ف.  07المادة  2
 .0222، 0221، المصدر السابق، ص 01-01من القانون رقم  07المادة  3
 . 80، المصدر السابق، ص 087-08من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  4
. المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 0220، 0222، المصدر السابق، ص 01-01من القانون رقم  08، 00المادتان  5

 . 00، المرجع السابق، ص 12-00
 .02، 07، المصدر السابق، ص 087-08من المرسوم التنفيذي رقم  11و 10، 10المواد 
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على أنه  ،وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه
يشترط في العقارات المطلوب تصنيفها أن تكون ملكا مؤهلا ومهيأ للوظيفة المخصص لها، ولا تكون العقارات 

صدار العقد المقتناة جزءا م ن الأملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها وا 
 القانوني للتصنيف.  

ن الأملاك الوطنية العامة لا تدرج ضمن الأملاك الوطنية إخاصة: ملاك الوطنية الالأ طريقة تكوين -1
أو  لةتكون ضمن الأملاك الخاصة للدو  العمومية إلا بعد تصنيفها، وقبل هذا التصنيف يشترط القانون أن

الولاية أو البلدية، التي تتكون بتحديد القانون وعن طريق الاقتناء الذي يشمل العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم 
والحيازة إلى جانب نزع الملكية وحق الشفعة، على أن إلغاء التصنيف يعيد الملك إلى أصله، أي تعاد إلى 

 لخاصة. الأملاك الوطنية ا

كما يمكن أن تكتسب هذه الأملاك من خلال الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري، أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لا 

 وارث لها إلى الدولة.

ملاك الوطنية الخاصة يكون اكتساب الأخاصة: ال الوطنية الأملاك طرق القانون الخاص في تكوين( أ
الشراء الذي يكون بمقابل ثمن نقدي أو عن طريق التبادل وهو ما يعرف بالمقايضة. ذلك عن طريق عوض و ب

بدون عوض بمبادرة من الأشخاص عن طريق التبرع والمتمثل في الهبات والوصايا  كما قد يكون اكتسابها
ا الإقليمية ويتم قبولها وفقا للإجراءات المقررة قانونا أو يكون بمبادرة من الإدارة، التي تقدم للدولة أو جماعاته

والتي يقصد بها وضع اليد على الشيء أو الحق والسيطرة عليه سيطرة  وذلك عن طريق ما يعرف بالحيازة
الشاغرة التي  الأملاك ا، والظهور بمظهر المالك. كما تؤول إلى الدولةفعلية بغية الانتفاع به واستغلاله مادي  

 . (1)لا صاحب لها وكذا أملاك الأشخاص الذين يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركاتهم

يعتبر اللجوء إلى قواعد القانون العام في خاصة: ملاك الوطنية الالأ طرق القانون العام في تكوين( ب
 ي اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة، ويكوناكتساب الأملاك الوطنية طريق استثنائي تلجأ إليها الإدارة ف

 ذلك بمقابل، ويتمثل ذلك في إجراءين استثنائيين هما:

                                                           
    . 0101السابق، ص  ، المتضمن القانون المدني، المصدر12-71الأمر رقم من  770المادة  1
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وهي طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى  نزع الملكية للمنفعة العامة: -
. ويعتبر نزع (2)ل ومنصف، وتكون بمقابل تعويض عاد(1)انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية

الملكية تصرف قانوني صادر عن الإدارة المختصة له تأثير مباشر على الشخص إذ ينتهي بحرمانه من 
ملكيته العقارية رغما عنه لغرض تخصيص تلك الملكية للمنفعة العامة لقاء تعويض يدفع لمالك العقار 

لضوابط والإجراءات يتعين على السلطة ، لذلك وضع المشرع مجموعة من ا(3)يفترض أن يكون عادلا  
 الإدارية احترامها وهي تشكل ضمانات للمنزوع ملكيته.   

هي رخصة تجيز لمن تقررت لمصلحته أن يحل محل المشتري في عقد البيع، فهي بذلك تمكن الشفعة:  -
حل كن للدولة أن تالدولة أو الولاية أو البلدية، أن تحل محل المشتري في شراء المال محل البيع. كما يم

محل المشتري في شراء عقار إذا تبين لها أن قيمة البيع المصرح بها أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا 
 .(4)من الإجراءات الجبائية 42لنص المادة 

 

 

 

                                                           
، المحدد لقواعد 0000أفريل  87الموافق  0000شوال  81، المؤرخ في 00-00الفقرة الأولى من القانون رقم  18المادة  1

 0000شوال  80، الصادرة في 80نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 200، ص 0000ماي  12الموافق 

 من الدستور الجزائري على أنه:" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. 88نصت المادة  2
، وبعد التعديل الدستوري لسنة 10، المصدر السابق، ص 10-02رقم  لقانوناويترتب عليه تعويض عادل ومنصف ".  

وبتعويض  لا تنزع الملكية إلّا في إطار القانون،، التي جاءت كالأتي:" 02، ص 18ف. 21تم إدراجها في المادة  8181
 عادل ومنصف ".  

 .00، ص. المرجع السابقحسن النمر،  3
، المتضمن قانون المالية 8101ديسمبر  80الموافق  0008محرم  80، المؤرخ في 00-01من القانون رقم  81المادة  4

، 8101ديسمبر  01الموافق  0008محرم  80، الصادرة في 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8100لسنة 
 . 12ص 
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  مظاهر الفساد التي تتعرض لها الأملاك الوطنية المطلب الثاني:
ير من بجزء ك ةتغطيدات التي تعتمد عليها الدولة في من بين أهم الإيراالأملاك الوطنية تعتبر 

على الأملاك  الحفاظ لمورد الثالث بعد المحروقات والضرائب، لذلك تسعى الدولة إلىها، إذ هي تشكل انفقات
وتعمل على  ،التي يرتكبها الموظفون المكلّفين بإدارتها وتسييرها الفساد صورالوطنية وحمايتها من كل 

اءات جر الإضوابط و الجزائري مجموعة من الوضع المشرع لذلك تثمين عائداتها، ها و تحسيين مردوديت
وظفين لسد الطريق أمام الم خاصة، يتعين على السلطة المكلّفة بإدارة وتسيير الأملاك الوطنية احترامهاال

زامات وقيود تالذين قد يستغلون مناصبهم ويعبثون بها، وفي سبيل ذلك فرض القانون على الجهة الإدارية ال
بهدف حماية الأملاك الوطنية من تعديات الإدارة نفسها، وضد تعديات الأفراد في حالة محاولة استعمال 

 تلك الأملاك واستغلالها بطريقة غير مشروعة.

ذا كان المشرع الجزائري في تعريفه للفساد حصره في الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية  وا 
 ا، فإنه من الناحية الفقهية يشمل الفساد كل تصرف يقع من الموظف بطريقة تشكل خرق  من الفساد ومكافحته

للقانون أو التشريعات، ويسعى من خلالها إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، أو 
بمعنى آخر كل عمل أو امتناع عن عمل من موظف ويلحق آذى بالأملاك الوطنية سواء العامة أو 

حديد ت لذلك سيتم ،لذلك وضع المشرع قواعد وضوابط لحماية تلك الأملاك من اعتداءات الإدارة الخاصة،
 لانتقالا المبادئ المقررة في القانون لحماية الأملاك الوطنية من اعتداءات الأفراد والإدارة في الفرع الأول ثم

رف عقوبات المقررة لها، وهو ما يعفي الفرع الثاني إلى جرائم الفساد التي تلحق بالأملاك الوطنية، وال
 بالحماية الجزائية. 

  المبادئ المقررة في القانون لحماية الأملاك الوطنية من الاعتداءات الفرع الأول:

وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد المقررة في القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية، 
طرف الإدارة والأفراد على حد سواء،  لتي ترتكب عليها منبغرض حماية هذه الأخيرة من الاعتداءات ا

ير ية؛ مجموعة التدابـدنـماية المـصد بالحـ، ويقللأملاك الوطنيةة ـية والإداريـدنـماية المـالحرر بذلك ـتتقـف



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

154 
 

 القانونية التي تتحقق من خلال نصوص وأحكام القانون المدني لتأمين المال العام، وتوفير الحماية له تجاه
 .(1)التصرفات المدنية التي قد تقف عائقا  بينه وبين تحقيقه لما خُصص له من نفع عام

ويجب  .قانون الإداري التي تمنع التصرف في الأملاك الوطنيةاليقصد بالحماية الإدارية، قواعد 
ن كانـدنـماية المـد الحـواعـى أن قـنا إلـالتنويه ه ل د تدخـواعـأنها ق ي إلاـدنـون الماني القـت وردت فـية وا 

بطبيعتها في القانون الإداري، فالحماية المدنية تمثل قواعد مدنية بحكم موضعها الشكلي فقط، لأنها وردت 
في القانون المدني، ولكن في الحقيقة قواعد تخاطب الإدارة وتعني القانون الإداري وحده نظرا لتميزها عن 

ا ا يجب تحاشي الخلط بين طبيعة القاعدة القانونية، وبين موقعهالقواعد المدنية التي تطبق على الأفراد وهن
 . (2)الشكلي

ي ضمان ف الفساد التي قد ترتكب عليها مظاهرلأملاك الوطنية من مختلف ل تظهر الحماية المدنية
ة دم القابليعاحترام المبادئ المقررة في القانون المدني والقوانين الخاصة بتلك الأملاك، والتي تتجسد في 

بادئ أقرها وعليه فإنه هناك م للتقادم والحجز، وعدم القابلية للتصرف فيما يخص الأملاك الوطنية العمومية.
المشرع تهدف إلى حماية الأملاك الوطنية من اعتداءات الإدارة، ومبادئ أخرى مقررة لحماية الأملاك 

 الوطنية من اعتداءات الأفراد.
 ديات الإدارةأولا: حماية الأملاك الوطنية من تع

إذا كانت الملكية تخول لصاحبها حق التمتع والتصرف، فإنه فيما يخص الأملاك الوطنية يجب 
التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة، فإذا كان بالنسبة لهذه الأخيرة يجوز 

د، عكس ملاك الخاصة بالأفراالتصرف فيها من طرف الجهة المالكة بنفس التصرفات التي تسري على الأ
الأملاك الوطنية العمومية التي تغل فيها يدّ الجهة الإدارية المالكة من التصرف فيها بحكم الغرض 
المخصصة له، ولا يقتصر تعدي الإدارة على الأملاك الوطنية في مخالفة قاعدة عدم جواز التصرف في 

نما تمتد إلى عدم قيا م الجهة الإدارية صاحبة الملك العام بالمهام اللازمة للحفاظ الأملاك الوطنية العمومية وا 
 على الأملاك وصيانتها.

                                                           
د صلاح عبد الحميد محمود الأحول، صور مكافحة الفساد للمال العام، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر،  1

 .12، ص 8102
 .10ص  ،المرجع نفس 2
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يقصد بهذه القاعدة عدم جواز مضمون قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية:  -1
لعام، ا إجراء إي نوع من أنواع التصرفات المدنية على الأملاك الوطنية العمومية باعتبارها مخصصة للنفع

الأملاك الوطنية العمومية  ":على أنَّ  (1)الفقرة الأولى من قانون الأملاك الوطنية 10نصت المادة يث ح
 ." غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز

على أنه:" لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو  (2)من القانون المدني 220كما تنص المادة 
 قادم...الخ."حجزها أو تملكها بالت

وعليه لا يمكن التصرف في الملك الوطني العمومي إلا بعد زوال صفة التخصيص للمنفعة العامة 
الذي يكون بالفعل أو بمقتضى قانون، إذ أنَّ قاعدة عدم جواز التصرف ترتبط بفكرة التخصيص للمنفعة 

وطنية فات الواردة على الأملاك الالقاعدة بطلان كل التصر هذه العامة وتزول بزوالها، ويترتب على مخالفة 
 .العمومية
لى التصرفات المدنية دون عتقتصر  عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العموميةن قاعدة إ

التي تتماشى مع وظيفة النفع العام التي تؤديها الأملاك الوطنية  التصرفات الإدارية التابعة للقانون العام
الا لعامة استعمن الأملاك الوطنية اـزء مـمال جـاستعراد بـللأفرخيص ـالتذه التصرفات ـن هـالعمومية، وم

 الانتفاع بجزء من الأملاك الوطنيةسواء كان  السلطة المكلفة بتسيير الملك العمومي، من طرف اخاص  
وف أو بموجب رخصة الوق، بحيث يكون الانتفاع الاستثنائي استثنائي أي عاد  غير أو كان  عاد   العمومية

موجب بذي خصص له الملك العام ـق والغرض الـذي يتفـتفاع العادي الـكون الانـ، بينما يريقـصة الطـخر 
  .عقد امتياز

نتباه هو أن التصرفات التي تدخل ضمن أعمال الإدارة والتي بموجبها تتولى الجهة ما يلفت الا
تتعارض  تسييره إلى هيئة أخرى لا الإدارية المختصّة بتحويل الملك الوطني العمومي من هيئة كانت تتولى

  مع قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية.  
يترتب على قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية منع تجزئة حق الملكية على 

صِّصت من لأن ذلك يتعارض والغرض الذي خُ  ،(3)الأملاك العمومية أو تقرير حقوق ارتفاق مدنية عليها

                                                           
 .08، ص السابق صدرالم، 00-12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  01-01القانون رقم  1
  . 0100، 0100ص  ، المصدر السابق،12-71الأمر رقم  2
 .01الى  00ص المرجع السابق، صلاح عبد الحميد محمود الأحول، للتفصيل أكثر؛ يرجى الرجوع إلى  3
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ا الأملاك الوطنية الخاصة يمكن التصرف فيها بالبيع أو التبادل باعتبار أن أجله، ألا وهو النفع العام، أمَّ 
 لها وظيفة امتلاكية ومالية.

تق تقع على عا: ها في المحافظة على الأملاك وصيانتهاتمااصاحبة الملك العام بالتز إخلال الإدارة  -2 
ول إليها ملكية الأملاك الوطنية العمومية أو التي تخصص لها وتتولى تسييرها، الجهة الإدارية التي تؤ 

 ؤدي الوظيفةـى الملك يـتى يبقـب الصيانة حـزامات واجـذه الالتـم هـن أهـماية تلك الأملاك، ومـب حـواج
دد نصت ا الصالمنوط بها، وفي حالة إهمال الصيانة تتحمل الجهة الإدارية الملزمة بها المسؤولية، وفي هذ

على ما يلي:" يترتب على حماية الاملاك الوطنية نوعان من  ،(1)من قانون الأملاك الوطنية 27المادة 
 التبعات هما:

 أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية...الخ. -
لها الهيئة أو  عالالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية. وتفترضه القواعد القانونية الخاصة التي تخض -

 . "المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام بإصلاحات كبيرة...الخ
إن المشرع الجزائري ألقى على عاتق الجهة الإدارية المسيرة الالتزام بصيانة الملك الموضوع تحت 

ن ة أو عدم القيام بها على أحستصرفها، وفي حالة عدم قيامها بواجب الصيانة أو في حالة نقص الصيان
وجه تتحمل المسؤولية أمام الجهة المالكة، أمَّا فيما يخص الاصلاحات الكبيرة والتي تقتضي المحافظة على 

من المرسوم التنفيذي  11ف. 21وهو ما أكدته المادة  الملك، فإن القانون كلّف الجهة المالكة للقيام بها
، التي جاء فيها:" تتحمل المصلحة (2)ر الأملاك العمومية والخاصة للدولةالمحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيي

أو الإدارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق الأملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها، أما الإصلاحات 
ا على عاتق الشخص العمومي المالك". وفي حالة تسبب المصلحة أو الإدارة المخصص الكبرى فتبقى مبدئي  

 .(3)ا الملك في فقدانه أو إتلافه تتحمل مسؤولية ذلك اتجاه الشخص العمومي المالكله
إن المحافظة المادية على بعض توابع الأملاك الوطنية العمومية يقتضي تخويل السلطة الإدارية 
المكلفة بالمحافظة على الملك صلاحيات سن قواعد تنظيمية على أن يبقى للشخص العام المالك سلطة 

لتزامه بالإصلاحات الكبرى، ولتأدية هذا الدور ترصد الجهة الإدارية المالكة مبلغ اقابة على استعماله مع الر 

                                                           
 .0270، ص السابق المصدر، 01-01القانون رقم  1
 .00، ص السابق المصدر، 087-08المرسوم التنفيذي رقم  2
 .00، نفس المصدر، ص 12ف. 21المادة  3



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

157 
 

مالي من عائداتها وتدرجها ضمن نفقات التسيير عند إعداد ميزانيتها وتخصصها لصيانة أملاكها والمحافظة 
 عليها. 

 اعتداءات الأفراد: حماية الأملاك الوطنية من ثانيا
بأنّ:" الأملاك الوطنية الخاصة غير  (1) من قانون الأملاك الوطنية 18ف.  10نصت المادة لقد 

ملاك وضع قواعد لحماية الأ الجزائري المشرع هذه المادة نجد أن باستقراءبلة للتقادم ولا للحجز...الخ". قا
الاستحواذ  راد باستعمالها أونفعليها من الأفراد، وذلك بغرض الا الاعتداءات التي قد تقعالوطنية من مختلف 

عدم جواز و الأملاك الوطنية للتقادم  قابليةعدم عليها أو قصد تملكها، لذلك كرس مبدأين أساسيين هما: 
  عليها. الحجز

عين، وقد م ءشيدم المكسب سبب من أسباب امتلاك يعتبر التقا عدم قابلية الأملاك الوطنية للتقادم: -1
أحد أسباب اكتساب ملكية العقارات، بموجب حيازة تستمر مدة زمنية معينة، اعتبره المشرع الجزائري هو 

 غير أنه فيما يخص الأملاك وذلك بوضع اليد على عقار معين وحيازته حيازة هادئة ومستمرة وعلنية.
الوطنية بنوعيها العامة والخاصة لا يمكن أن تكون محلا لاكتساب ملكيتها بمرور فترة زمنية معينة يحددها 
ذا كانت العقارات التابعة للأملاك الوطنية لا يمكن اكتسابها  القانون مهما كانت مدّة حيازة تلك العقارات، وا 

  بالتقادم فإن ذلك لا يمنع الأفراد من حيازة تلك الأملاك بطريقة مشروعة والانتفاع بها.
ذا كانت الأملاك الوطني سب، فإنه فيما يخص للتقادم المك ة العمومية لا يمكن أن تكون محلا  وا 

ملاك زدواجية الأزائري منها خاصة بعدما كرس مبدأ االأملاك الوطنية الخاصة لم يتضح موقف المشرع الج
الوطنية، فإذ كان قانون الأملاك الوطنية قبل تعديله ينص على عدم قابلية الأملاك الوطنية العمومية 

داءات، بحجة عدم وجود نص صريح يمنع اكتسابها للتقادم، فإن الأملاك الوطنية الخاصة طالتها عدة اعت
بالتقادم، غير أن القضاء أقر أن الحيازة لا تعتبر طريقة من طرق اكتساب الأملاك الوطنية إذا تعلق الأمر 
بالأملاك الوطنية سواء العامة أو الخاصة وبالتالي لا يجوز التمسك بها اتجاه الشخص الإقليمي المالك 

 .(2)تجاه الغيرابها  حتى ولو أجاز التمسك

                                                           
 .08، ص السابق المصدر، 00-12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  01-01القانون رقم  1
 .820، ص السابق المصدر للتفصيل أكثر يرجى الرجوع إلى: حنان ميساوي، 2
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وأصبحت الحماية  (1) لكن المشرع الجزائري تدارك ذلك النقص بعد تعديل قانون الأملاك الوطنية 
ذا كانت قاعدة عدم جواز  تمتد إلى الأملاك الوطنية الخاصة، بالإقرار صراحة بعدم قابليتها للتقادم وا 

دة زوال تخصيص الملك للنفع العام، بخلاف قاعالتصرف الذي تخضع لها الأملاك الوطنية العمومية تزول ب
عدم القابلية للتقادم لا تزول بزوال التخصيص للنفع العام، باعتبار أن هذه القاعدة تشمل الأملاك الوطنية 

 العامة والخاصة، عكس القاعدة الأولى التي تسري على الأملاك الوطنية العمومية فقط. 
م جواز التصرف في هذه الأموال يستتبع من باب أولي القول تجدر الإشارة أنه إذا كان القول بعد

بعدم جواز تملكها بالتقادم لأن مسوغات هذا المبدأ الأخير أقوى وأشد من مبررات المبدأ الأول، إلا أنه لا 
 يعتبر نتيجة أو فرعا له، إذ ليس ما يمنع عقلا  ولا منطقا  من أن يقتصر المشرع على إيراد مبدأ عدم القابلية

، وهذا ما فعله المشرع (2)للتقادم باعتباره مبدأ مستقلا  بشأن بعض الأموال دون تقرير مبدأ عدم التصرف
الجزائري  بشأن الأملاك الوطنية الخاصة حينما أقر صراحة عدم جواز تملكها بالتقادم، مع إجازة التصرف 
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لما كان الحجز يؤدي إلى بيع المحجوزات بالطرق الجبرية،  عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية: -2

بغرض سداد الديون التي وقع الحجز من أجلها، وحيث أن البيع الاختياري غير متصور من قبل الجهة 
، خاصة في (3)ا  جبريا  المالكة إلا بالشروط الواردة في القانون، فإنه من غير المتصور أن يكون هناك بيع

 ظل الملاءة المالية للدولة مما يؤدي إلى انتفاء الحكمة من الحجز.
عدم جواز الحجز على الأموال العامة في القانون المدني  قاعدة ولقد أقر المشرع الجزائري صراحة

ث نصت المادة حي ،(4)منه، وأكد على ذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 220وبالتحديد المادة 
الفقرة الأولى منه على أنه:" فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز  202

 عليها، لا يجوز الحجز على الأموال التالية:

                                                           
 .01ص  السابق المصدر ،01-01لقانون رقم لالمعدل والمتمم  00-12القانون رقم  1
 .02صلاح عبد الحميد محمود الأحول، المرجع السابق، ص  2
 .78، ص نفس المرجع 3
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 8112فبراير  81الموافق  0080صفر  02، المؤرخ في 10-12القانون رقم  4

، 8112أبريل  80الموافق  0080ربيع الثاني  07، الصادرة في 80والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 12، 11ص 
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الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،  -
 القانون خلاف ذلك". ما لم ينص 

وتشمل قاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية العمومية والخاصة وهو ما أكدته المادة 
، على اعتبار أن هيبة الدولة وكرامتها أمر يتنافى مع إجازة (1)( من قانون الأملاك الوطنية10الرابعة )

، وتعد هذه (2)مماطلا   اا لا مدين  موسر   مدين ا من ملاءة ذمتها واعتبارها الحجز على أموالها لما هو مفترض
القاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على ذلك أنه يمكن للقاضي ان يقضي بالبطلان من 
تلقاء نفسه، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وفي أي مرحلة كانت عليها هذه الإجراءات، وأن هذا 

  .(3)البطلان لا تصححه الإجازة
ويترتب على قاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية مبدأ عدم جواز تقرير أو ترتب أية 
حقوق عينية وذلك ضمانا للديون التي تكون على كاهل الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية الأخرى ومن هنا 

 .    (4)اختصاص لرهن رسمي أو حيازي أو حق امتياز أو يترتب أو تكون هذه الأموال محلا   لا يصح أن

 الحماية الجزائية للأملاك الوطنية من الفساد الفرع الثاني:
إن تجريم الاعتداء على الأملاك الوطنية هو من بين اهتمامات التشريعات الحديثة، خاصة في 
ظل تفشي ظاهرة الفساد التي أصبحت تطال الأملاك الوطنية بنوعيها العامة والخاصة ومن الموظفين 

يقصد بالحماية الجزائية تلك العقوبات التي توقع على كل شخص يرتكب جريمة من بحمايتها، و والمكلفين 
هذه الأخيرة فعلى الأملاك الوطنية،  ومكافحته جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد

لعمدي وخيانة الأمانة يد اوبفعل وظيفتها تكون معرضة لمختلف الجرائم لاسيما تلك المتعلقة بالاختلاس والتبد
وغيرها من صور الفساد التي تؤدي إلى خروجها عن الغرض المخصصة له، وقد اعتبر المشرع الجزائري 

 جرائم الفساد جنح تطبق عليها عقوبات أصلية وتكميلية.

إن جرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية، هي أفعال ترتكب من طرف الموظفين أو الأشخاص 
ين بخدمة عامة تؤدي إلى المساس بالأملاك ذاتها أو بالمصلحة المالية لها، وقد نص المشرع الجزائري المكلف

                                                           
 .08، ص السابق المصدر ،01-01لقانون رقم لالمعدل والمتمم  00-12القانون رقم  1
 .71صلاح عبد الحميد محمود الأحول، المرجع السابق، ص  2
  . 020بق، ص للتفصيل أكثر يرجى الرجوع إلى إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، المرجع السا 3
 .72صلاح عبد الحميد محمود الأحول، المرجع السابق، ص  4
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والتي تؤدي إلى ضياع حق من  ،ومن في حكمهأيرتكبها الموظف  يمكن أن على مجموعة من الأفعال التي
 ية.كبيها بعقوبات ردعأو المساس بالمصلحة المالية لها، وخص مرتعلى أملاكها الحقوق المالية للدولة 

 جرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية: أولا
توجد عدة جرائم منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ترتكب على الأملاك 
الوطنية العمومية والخاصة، وهي جرائم يرتكبها الموظف والشخص المكلف بخدمة عامة، وتتمثل هذه 

 لي:الجرائم عموما في ما ي
إن الأملاك الوطنية هي أكثر الأموال عرضة للاختلاس من طرف ختلاس الممتلكات: جريمة ا -1

 الموظفين والأشخاص المكلفين بإدارتها، ويتخذ السلوك الإجرامي فيها الصور التالية:
لى علك المؤتمن عليه من حيازة وقتية ملاك الوطنية بتحويل الموظف الميتحقق اختلاس الأ الاختلاس: أ(

سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك، وقد ينتهي المختلس إلى التصرف في الملك المؤتمن 
 .(1)بالبيع أو الرهن أو الهبة وعندئذ يتجاوز بفعله الاختلاس إلى التبديد

 هويقصد بتبديد الأملاك الوطنية خروج الملك من حيازة الموظف الذي أؤتمن علي :العمدي التبديد ب(
باستهلاكه أو التصرف فيه على نحو كلي أو جزئي، وهو يتضمن بالضرورة اختلاس الشيء، فهو تصرف 

 .  (2)لاحق للاختلاس، ولا يعد مجرد استعمال الشيء تبديدا إذا ورد على مجرد المنفعة فقط
تى ش يتحقق بهلاك الشيء، أي بإعدام الملك والقضاء عليه، وقد يتحقق الإتلاف بطرق الإتلاف: ج(

 .   (3)كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام إذا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته
تتحقق هذه الجريمة في حالة احتجاز الملك العام وتعطيله عن أداء الهدف  د( الاحتجاز دون وجه حق:

 الذي أعد من أجله.  
يمة في حالة استعمال الموظف تقوم هذه الجر  جريمة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي: -2

غير ستعمالها للأغراض شخصية أو تمكين الغير من االممتلكات لغرض غير شرعي سواء باستعمالها 
 الأغراض المخصصة لها.

                                                           
 .81، ص 8110الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، الجزء الثاني، الجزائر، ، أحسن بوسقيعة 1
 .81ص  المرجع. نفس 2
 والأعمال، جرائم التزوير، دار هومة، جرائم الفساد، جرائم المال -الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ، أحسن بوسقيعة 3

 .82، ص 8117، الجزائر، 17الجزء الثاني، الطبعة 
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حالة التي يطالب فيها الموظف أو يتلقى أو يشرط أو يأمر ال تتحقق هذه الجريمة في جريمة الغدر: -3
 ،ير مستحقة الأداء أو يجاوز ماهو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارةبتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غ

أن يقوم الموظف بالحصول على مبلغ مالي يتجاوز المبلغ المطلوب قصد استغلال أحد الأملاك  ؛ومثال ذلك
 الوطنية سواء كان لصالحه أو لصالح الإدارة.

 لجريمة في الحالة التي يقوم فيها الموظفق هذه اقتتحالإعفاء أو التخفيض من الضريبة أو الرسم:  -4
 ي.الاستغلال أو تخفيضها دون ترخيص قانونرسوم جزء من الأملاك الوطنية من دفع شخص يستغل  بإعفاء

يقصد بها اتجار الجاني بنفوذه الحقيقي أو المزعوم، بأخذه أو طلبه أو قبوله  جريمة استغلال النفوذ: -5
صلحة، نظير حصوله أو محاولة حصوله على مزية معينة من السلطة مقابل أو فائدة ما من صاحب الم

فالجاني في هذه الحالة لا يستغل وظيفته، ولكن ما له من نفوذ  ؛(1)العامة لفائدة الأخيرة باستخدام هذا النفوذ
 كأن يستغل نفوذه للحصول على رخصة استغلال المناجم. ،(2)حقيقي أو مزعوم

 إليهصلاحيات والسلطات المخولة ال يقصد بها استعمال الموظف ظيفة:جريمة اساءة استغلال الو  -6
. وعدم التقيد (3)مستحقة لنفسه أو لشخص أخرغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغية تحقيق مزايا 

ل ، وتتميز هذه الجريمة عن جريمة استغلا(4)أجلهافي استعماله للسلطة بالأغراض والحدود التي فُرضت من 
النفوذ باعتبارها تقع من الموظف فقط، وتكون عند تعمده أداء عمل أو الامتناع عن أدائه عن نحو يخرق 

 القوانين والتنظيمات المعمول بها، بغية تحقيق منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان أخر.
ام ف العمومي المهوهي الجريمة التي يستغل فيها الموظ جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية: -7

ما بعقد صوري  المسندة إليه قصد تحقيق فائدة مستحقة له أو لغيره، فكل موظف يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وا 
ما عن طريق شخص أخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي  وا 

 بصفة كلية أو جزئية.يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها 

                                                           
 .082، ص المرجع السابقحسن النمر،  1

2 Michel VERON , Droit pénal des affaires,10éme édition, DALLOZ , Paris, France. 2013. P. 80.     

ت مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية جرائم الفساد وآليا، الحاج علي بدر الدين 3
 .012 ، ص8101/8102الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، الجزائر، 

ية، مطابع الشرق الأوسط، السعودية، فيالفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظ، الجريش سليمان بن محمد 4
 .008، ص 8110
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تكون الأملاك الوطنية محلا لجرائم الفساد عندما يتعلق الأمر باستغلال الأملاك الوطنية العمومية 
ويتمّ منح الامتياز عن طريق المزايدة المخصصة للاستعمال الخاص الذي يكون بموجب عقد الامتياز، 

ويمكن أن يتم  ،الترخيص بالاستغلال المنجمي مثل التي تكون مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية
الامتياز بالتراضي إذا كانت المزايدة غير مجدية، وفي بعض الحالات يتم منح الامتياز عن طريق 

  .(1)المناقصة
من الجرائم التي ترتكب وتأثر على الأملاك الوطنية، وتعرف على أنها اتجار بأعمال  جريمة الرشوة: -2

شخصين موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل عملا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو  الوظيفة تقتضي وجود
امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا وصاحب المصلحة راشيا إذا قبل ما يطلبه الموظف 

، ومثال ذلك؛ أن يطلب موظف أو يقبل عملا أو وعدا من شخص قصد (2)أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف
 ن استغلال جزء من الأملاك الوطنية.تمكنه م

 العقوبات المقررة لجرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية: ثانيا
التي و  جزائية تسلط على مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد،توجد عدة عقوبات 

 يمة إلى أخرى بحسبر وتختلف تلك العقوبة من ج تكون الأملاك الوطنية العامة أو الخاصة عرضة لها،
ة وعقوبات ها عقوبات أصلييعتبر المشرع الجزائري جرائم الفساد جنح، تطبق على مرتكباوعموما  خطورتها
 تكميلية.

 ن العقوبتينة، ويمكن الحكم بهاتيتتمثل في العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالي العقوبات الأصلية: -1
أغلب جرائم الفساد التي ترتكب على الأملاك الوطنية، تتراوح بين  علىفيما يخص العقوبات المقررة ، و معا  

، ويتعلق جد 0.111.111ج إلى د 811.111( سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 01( إلى عشر)8سنتين )

                                                           
من المرسوم  01المادة  .مثال ذلك؛ امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعة ومياه المنبع، تتم عن طريق اجراءات المناقصة 1

، المتعلق باستغلال المياه المعدنية 8110جويلية  01 الموافق 0081جمادي الأولى  87 المؤرخ في 002-10التنفيذي رقم 
 0081جمادي الأولى  01 الصادرة في، 01ة للجمهورية الجزائرية، العدد تها، الجريدة الرسميالطبيعية ومياه المنبع وحماي

 .08، ص 8110جويلية  02 الموافق
 .078، ص المرجع السابقحسن النمر،  2
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جريمة اساءة استغلال الوظيفة،  ،جريمة استغلال النفوذ ، الرشوة، الغدر،(1)الأمر بكل من جرائم الاختلاس
 . (2)أخذ الفوائد بصفة غير قانونية جريمة

نى الجزائري في الحد الأد المشرعشدد الإعفاء أو التخفيض من الضريبة أو الرسم فقد أما جريمة 
سنوات ( 1)من العقوبة سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامة، حيث قرر تسليط عقوبة الحبس من خمس 

  .   (3)جد 111.111.0ج إلى د 111.111 منغرامة ب( سنوات و 01إلى عشر)
لفساد التي على مرتكبي جرائم اعقوبات تكميلية يمكن للقاضي الجزائي أن يطبق العقوبات التكميلية:  -2

يحكم القاضي باسترجاع العائدات كأن تطال الأملاك الوطنية والمنصوص عليها في قانون العقوبات، 
 م برد الملك المختلس. الحكوكذا والأموال غير المشروعة الناتجة عن الجريمة، 

يعتبر الشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الفساد جريمة قائمة وتطبق على الشخص نفس العقوبة 
المقررة لتلك الجريمة، كما تسلط على الشريك في جرائم نفس العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها الفاعل 

 . (4)الأصلي
 (0لاث )بمرور ثفيها ح، فإن الدعوى العمومية تسقط باعتبار أنّ جرائم الفساد تصنف ضمن الجن

لت عائدات فيها سنوات من يوم ارتكاب الجريمة إذا لم يُتخذ أيّ إجراء للتحقيق  ئم الفسادجرا، لكن إذا حوِّ
ذلك  لا تتقادم، والغرض من التي تسلط على مرتكبيها إلى خارج الوطن، فإن الدعوى العمومية أو العقوبة

 الأملاك الوطنية والاقتصاد الوطني بصفة عامة. المحافظة على 
ن المشرع الأملاك الوطنية فإ التي قد تتعرض لها تبديدالالاختلاس والإتلاف و  ائمأما فيما يخصّ جر 

وهي محددة بعشر  (5)الجزائري رفع من مدّة التقادم إلى الحد الأقصى للعقوبة المطبقة على تلك الجريمة

                                                           
، المعدل والمتم للقانون رقم 8100أوت  18الموافق  0008رمضان  18المؤرخ في  01-00من القانون رقم  18المادة  1

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية 8112فبراير  81الموافق  0087محرم  80المؤرخ في  12-10
 .11، ص 8100أوت  01الموافق  0008رمضان  01، الصادرة في 00للجمهورية الجزائرية العدد 

الفساد ومكافحته، المرجع  اية منـلوقالمتعلق با 10-12من القانون رقم على التوالي  01و 00، 08، 01، 81 وادالم 2
 .01، 10، 12، ص السابق

 .10، نفس المصدر، ص 00 ادةالم 3
 .08، نفس المصدر، ص 18 ادةالم 4
 .08، ص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 10-12من القانون رقم  10المادة  5
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جريمة اختلاس الأموال العمومية لا تتقادم طبقا  لقانون الإجراءات الجزائية، سنوات، بعد أن كانت  (01)
 .(1)إلى جانب جريمة الرشوة

وفي إطار التشجيع على التبليغ عن الفساد، يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب  
ر اءات الدعوى العمومية من الأعذاأحد جرائم الفساد وبلغوا السلطات القضائية أو الإدارية قبل مباشرة إجر 

 .(2)المعفية من العقاب

نية للوقاية من الفساد الهيئة الوط طرف المعتمدة منليات الآ :ثانيالمبحث ال
 لأملاك الوطنيةحماية ومكافحته في 

  ة،والاجتماعي بالنظر لأهميتها الاقتصادية خاصة، تحظى الممتلكات والأموال العمومية بحماية
ادية كما تحتوي التشريعات الع الاعتداءات، مشرع الدستوري على ضرورة حمايتها من مختلفلذلك نص ال

وتحقيق الأهداف المرجوة من وجودها إلى جانب  الأملاك، على كثير من القواعد التي توجب حماية تلك
ن تغيّرت في شكلها  وب القيام أو أسلأنها تجرم الاعتداء على الأملاك الوطنية العمومية وهذه الاعتداءات وا 

بها، إلا أنها من حيث المضمون واحدة فهي تتمثل في قيام أحد الأفراد بالاستئثار بالمنفعة وحده وبدون 
، أو إتلافها، أو استغلال وظيفته لتحقيق (3)حق، أو القيام بنزع ملكيتها من كافة الناس، أو سوء استخدامها

 عائدات غير مشروعة منها. 

تقع على الأملاك الوطنية، يمكن أن تقع من الأفراد أو من الموظفين، ويشكل إن الاعتداءات التي 
الاعتداء الأخير خطرا  كبيرا  على تلك الأملاك كونه يحدث من أشخاص أوكلت لهم مهمة حماية الأملاك 
 الوطنية العمومية، لذلك يسعى المشرع إلى حمايتها من الاعتداءات التي تقع عليها من الموظفين، وهذه
الحماية منها ما هو منصوص عليها في القانون المدني ومنها ما هو منصوص عليها في قانون العقوبات 

                                                           
 87المؤرخ في  00-10من القانون رقم  18الصادرة بموجب المادة ، قانون الإجراءات الجزائية منمكرر  12المادة  1

 الموافق 0022صفر  02 المؤرخ في 011 -22رقم ، المعدّل والمتمم للأمر 8110نوفمبر  01الموافق  0081رمضان 
 87رة في الصاد ،70المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  0022جوان  12

 .11، 10، ص 8110نوفمبر  01الموافق  0081رمضان 
 .00، ص الفساد ومكافحته، المرجع السابق المتعلق بالوقاية من 10-12من القانون رقم  00 ادةالم 2
، 8102صلاح عبد الحميد محمود الأحول، صور مكافحة الفساد للمال العام، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر،  3

 .12ص 
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وفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد تم استحداث مؤسسات إدارية لحماية الأملاك الوطنية العمومية 
وطنية للوقاية من الفساد من مظاهر الفساد التي يمكن أن تتعرض لها ومن هذه المؤسسات الهيئة ال

، ة تحدث من خلال عملية التسييرومكافحته، ولما كانت جرائم الفساد التي ترتكب على الأملاك الوطني
تمدها إلى الأساليب التي تع التطرقتحديد طرق تسيير الأملاك الوطنية في المطلب الأول، ثم سوف يتم 

 اية الاملاك الوطنية. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حم

 طرق تسيير الأملاك الوطنية  المطلب الأول:
ي ، وضع لها المشرع الجزائر ط الأملاك الوطنية بمهام الدولة الاقتصادية والاجتماعيةاا لارتبنظر  

من  -الدولة أو جماعاتها الإقليمية  –إجراءات وقواعد خاصة لتسييرها، تتمكن من خلالها الهيئة المالكة 
ظة عليها يضمن حمايتها والمحافو  ليات تشغيلها واستغلالها واستعمالها بما يتماشى والصالح العامضبط آ

الدولة  ، سواء كانت الهيئة المالكة هيالتي قد تتعرض لها بالنظر لطبيعتها المالية اتمن مختلف الاعتداء
 أو جماعاتها الإقليمية.

ـلاكها هـو حـق مـلـكية، مما يعـطي للمالك حـق استعمالهـا حـق الأشـخـاص الإقـلـيـمية عـلى أم كـان لـمـا
مـا بموجب رخـصة أو عـقـد مـن قـبل أشـخاص معـنويين تابعـيـن للقـانون العـام  واستغلالهـا، إمـا مـباشرة وا 

 مـن قـانون الأملاك الـوطنية، على أنه:" تـسـيّر 21، فقـد نـصت المادة (1)والخـاص أو أشـخاص طبيعـيين
الأملاك الـوطنية وتـستغـل وتـستـصلح، بـحـكم طـبيعتها وغـرضها أو اسـتعمـالهـا لتحـقـيق الأهداف المسطرة، 
ما بموجب رخصة أو عقد من قبل  إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وا 

 .   (2)أشخاص طبيعيينأشخاص معنويين تابعيين للقانون العام أو القانون الخاص أو 

وبما أن الأملاك الوطنية العمومية لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بفعل طبيعتها وغرضها 
على خلاف الأملاك الوطنية الخاصة التي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية، فإن قواعد استغلال الأملاك 

                                                           
 .027، ص المرجع السابق، ميساوي حنان 1
، المصدر السابق، ص 00-12من القانون رقم  11، المعدلة والمتممة بموجب المادة 01-01من القانون رقم  11المادة  2

08 . 



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

166 
 

ة ى طرق تسيير الأملاك الوطنيالتطرق إل فإن الأمر يقتضيالوطنية تختلف بحسب نوع الملك، لذلك 
 في الفرع الأول ثم إلى طرق استغلال الأملاك الوطنية في الفرع الثاني.العمومية 

 العموميةالأملاك الوطنية  تسييرطرق  الفرع الأول:
ئات الهيمنح مومية محمية من طرف المشرّع من خلال منع التصرف فيها، و الأملاك الوطنية العإن 

بتسييرها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها والمحافظة عليها وفي هذا الخصوص نصت الإدارية المكلفة 
على ما يلي:" تتمتع السلطات الإدارية المكلفة بتسيير  (1)الفقرة الأولى من قانون الأملاك الوطنية 10المادة 

اتخاذ  ةصها، بسلطالأملاك الوطنية العمومية بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل واحدة في حدود اختصا
 الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها". الإجراءات الخاصة بإدارة

ـواء كان سلقـد بيَّن المـشـرع الجزائري الأسـاليب الـتي يمكـن من خـلالها اسـتعـمال الأملاك الـوطنية 
ما  عـااسـتعمالا فراد سواء كان هذا الاستعمال من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية أو كان من طرف الأ

الـتي جـاء فـيها  (2)الـفـقـرة الأولـى مـن قـانـون الأمـلاك الـوطنية 08وهـو ما يـتضح مـن نـص المادة  ،ااص  ـخ أو
ـمـيع جما يلي:" تتكـون الأمـلاك الـوطنـية العـمـومـية مـن الـحـقـوق والأمـلاك المـنقـولة والعـقارية الـتي يـستعمـلها الـ

مـا بواسـطة مـرفـق عـام شـريـطـة أن تـكـيـف  والـمـوضوعـة تـحـت تصـرف الـجـمهـور الـمسـتعـمل إمـا مـباشـرة وا 
فـي هـذه الـحـالة، بـحـكـم طـبـيعـتها أو تهـيـئتها الـخـاصة، تـكـيـفا مـطـلـقا أو أسـاسـيا مع الهـدف الـخـاص لهـذا 

 المـرفـق".
من نفس القانون، بأنه:" يمكن لهذه السلطات أن تأذن، حسب  18ف.  10كما نصت المادة 

الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع أو التنظيم المطبقين في هذا المجال، بالشغل المؤقت 
الوطنية  تبيين الاستعمال العام للأملاك ينبغيلملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها". وعليه 

 .لتخصيص باعتباره آلية لتسيير الأملاك الوطنية الخاصةمومية ثم االع
 للأملاك الوطنية العمومية العام أولا: الاستعمال

الأملاك الوطنية العمومية مسخرة بطبيعتها أو بعد تهيئتها من الإدارة، لخدمة الأفراد مباشرة بحيث 
مالا يتماشى والغرض الذي خصصت من أجله يمكن للأفراد أن يستعملوا الأملاك الوطنية العمومية استع

                                                           
 . 00، المصدر السابق، ص 00-12، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 01-01القانون رقم  1
 . 08نفس المصدر، ص  2
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ما لخدمة المرافق العامة ولا يستفيد منها الأفر  د إلا بطريقة غير مباشرة من خلال الخدمات اهذه الأملاك، وا 
 .  (1)التي تقدمها، ويخضع الانتفاع فيها للقواعد المنظمة لنشاط المرفق العام

لى استعمال جميع ـطلق الاستعمال العام عـي: لعموميةا الاستعمال العام المباشر للأملاك الوطنية -1
الأفراد دون تفرقة أو تمييز للمال العام، في حدود الغرض والمنفعة، وبحيث لا يحول استعمال البعض دون 

. بحيث اشتراك جميع (2)رين، ويسمى أيضا بالاستعمال الجماعي أو المشترك للمال العامـاستعمال الآخ
 لىخضاعه إالأملاك الوطنية العمومية دون تحديد للشخص المستعمل ودون حاجة لإالافراد في استعمال 

خصص  العام المباشر إلى الغرض الذي ويستند الاستعمال كالتصريح والترخيص القبليين، ،(3)إجراءات معينة
، ويكون ق للتجارةال، والشواطئ للاستجمام واستعمال الأسو ه، والطرقات للتنقُّ نزُّ تله الملك، فتستعمل الحدائق لل

 ذلك بشكل عارض وغير مستمر وغير متعارض والهدف الذي خصص له الملك العام محل الاستعمال.
 (4)إلى ثلاثة مبادئ أساسيةللأملاك الوطنية العمومية  المباشر أو الجماعي يخضع الاستعمال العام

 :كالأتي وهي
بدأ تجسيدا  للحريات الشخصية المكرسة في يعد هذا الم :العمومية حرية استعمال الأملاك الوطنية -

الدستور لاسيما حرية التنقل وحرية التجارة، على أن يستعمل وفقا للغرض الذي هو مخصص من أجله 
. غير أن حرية استعمال الأملاك الوطنية العمومية لا (5)ودون حاجة لإخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين

لتنظيم الاستعمال العام الجماعي للحفاظ عليه وحماية النظام العام.  يتعارض مع اتخاذ السلطة العامة قرارات
وفي ذلك يمكن للسلطات الإدارية المخولة قانونا، أن تفرض في اطار ضمان أمن المرور وسهولته بعض 
التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق 

 . (7)، التي تتطلب تدخلا من الهيئات العامة من أجل تدعيمها وحمايتها(6)مةالمنفعة العا

                                                           
  . 000، ص 0636بنان، ـية،  لـوقـقـبي الحـلـت الحوراـون الإداري، منشـانـقـول الـمان، أصـثـد عـمـمان محـثـين عـحس 1
  . 201محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  2
 .022، ص المرجع السابق، ميساوي حنان 3
ستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي ، على أنه:" يخضع الا01-01القانون رقم  18ف.  28تنص المادة  4

 . 0270يمارسه الجمهور لمبادئ الحرية والمساواة والمجانية ...الخ". المصدر السابق، ص 
 .87المصدر السابق، ص  ،087-08من المرسوم التنفيذي رقم  الأولىالفقرة  12المادة  5
 .87نفس المصدر، ص  ،087-08من المرسوم التنفيذي رقم  الأولىالفقرة  22المادة  6

7 ROUQUETTE Rémi, Dictionnaire du droit administratif, édition du moniteur, Paris, 2002, p. 436.      
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يقصد به أن تكفل السلطة الإدارية الاستعمال المشترك  :العمومية استعمال الأملاك الوطنيةفي  المساواة -
أ المساواة أن ، ويفترض مبد(1)المتساوي للمال العام لكل فرد، ودون تفرقة أو تمييز بينهم في ذلك الاستعمال

جميع المواطنين لهم الحـق في الاستعـمال الـمـباشر للأملاك الـوطـنية العـمـومية دون أن يستأثر أحدا بها، 
على أن هذه المساواة ليست مطلقة، لذلك كان للإدارة أن تورد بعض الاستثناءات. ولكن هذه الاستثناءات 

نما على أسس موضوعية ت قتضيها طبيعة الاشياء، وتقتضيها مصلحة من لا تكون على أسس شخصية وا 
، إذ لا يعتبر إخلال (2)المصالح الجديرة بالرعاية والاهتمام، وأن تكون هذه الاستثناءات مقررة بقواعد عامة

بمبدأ المساواة أن تقصر استعمال المال العام على فئات معينة من البشر يتشابه أفرادها في مراكزهم 
 . (3)نتفاع ببعض الحدائق، مثلا، مقصورا  على فئات معينة، كالأطفال والشيوخالقانونية، كأن تجعل الا

يقصد بها استعمال الأفراد للأملاك الوطنية العمومية دون  :العمومية استعمال الأملاك الوطنية مجانية -
والأنظمة  وابطمقابل، مادام أن استعمالهم لها يتفق والغرض الذي أعد له هذا الملك، وما داموا يحترمون الض

. ومجانية الانتفاع بالمال العام هي كنتيجة (4)التي تضعها السلطات المخصصة لتنظيم هذا الاستعمال
 .(5)لحرية الانتفاع بالمال العام
ناء يجوز أن يفرض القانون ، إلا أنه استثاستعمال الأملاك أن يكون مجاني ا إذا كان الأصل في

ا ، ومـن تلك الرسـوم الـتي تـدفع عـند دخـول (6)ذا اقـتـضت المـصلحة العـامـة ذلكعـلى هـذا الاسـتعـمال إ رسـوم 
، (7)087-08مـن المـرسـوم الـتنفـيذي رقـم  27الـحـدائـق والـمتـاحـف. وقـد نـص الـمشـرع الجـزائـري فـي الـمـادة 

ا، ـرك   مشتعـمال الجـميع استعـمالا  على أنه:" تـتطـلب مجـانية استعـمال الأمـلاك العـمـومية المـخـصصة لاست
 ألا يخـضع هـذا الاستعـمال لـدفع آتاوى، ماعـدا الحالات المنصوص عليها في القانون ".
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غير أن بعض مرافق الأملاك العمومية داخل التجمعات السكانية، يمكن أن تهيئها السلطات الإدارية 
 ت بمقابل ويجب أن لا يمس إنشاء هذه الحظائرالمختصة تهيئة خاصة، فتجعل منها حظائر لوقف السيارا

 حق المجاورين في الدخول".  
إن الأملاك الوطنية العمومية  :العمومية المخصصة للمرافق العامة استعمال الأملاك الوطنية -2

مـن  رالـجـمهـور أو يستفـيد منها إلا بطـريـق غـير مباشـملها ـة لا يستعـامـق العـرافـمـة الـدمـخـالمخصصة ل
ويـخـضع استعـمال هـذه الأمـوال للقـواعـد الـتـي تحـكم  ،خلال الخـدمات أو الاداءات الـتي تقـدمها هـذه المـرافـق

، مثال ذلك؛ استعـمال المـوانـئ والمـطـارات، وكـذا السكـك الحـديدية مـن قـبل (1)المـرافـق المخصصة لـخـدمتها
 الأفراد.

ر للأملاك الـوطنية العـمـومـية يخــضع لمـبدأ الـمساواة في الانتفاع بخدمات إن الاستعمال غـير المـباش
التي تنص على أن كل الناس سواسية أمام  (2)من الدستور 70المرافق العامة، وذلك تجسيدا لنص المادة 

م على هبين القانون، ويترتب على هذا المبدأ ضرورة معاملة المواطنين على قدم المساواة ودون أي تمييز
أساس الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي أو المركز الاجتماعي أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي 

 آخر.
 (DE LAUBADER ) يرتبط بهذا المبدأ، مبدأ حياد المرفق العمومي، الذي يعرفه الفقيه ديلوبادر

ذلك مسـير الح العـام، فلا يستعمل بكما يلي: حـياد المـرفـق يعـني أن هـذا الأخـير يُسـيّر طبقا لمـقتضيات الص
المـرفق العـمومي منح امـتيازات لبعـض المـصالح عـلى حـساب مـصالح أخـرى، ولا استعمالها كأداة للـدعاية 

  . (4)دارة الـذي هـو مكرس في الدستورمـن خلال مـبدأ عـدم تحـيُّـز الإ، ويتحـقـق هذا المـبدأ (3)والمـحـسـوبية
مال العـام غـير الـمـباشـر لمـبـدأ الـمـجـانـية. إذ تعـتبـر مجـانـية الـخـدمـة كـنـتيجـة لفـكـرة ويخـضع الاستعـ

، غـيـر أن مـجـانـية الـخـدمـة الـتي تـقـدمهـا الـمـرافـق ( 5)الـمـنفعة العـامـة الـتي يـستهـدفها الـمـرفـق العـمـومي
يها ـع في يـدفــي والتجاري الـتـمـرافـق الـعـمـومـية ذات الطابع الصناعي الــاصة فــالـعـمـومـية تـكـون نـسبـية خـ

لك ـتقـي لــو الـثمن الحـقـيـس هــن ذلك الـمـرفـق إلـى أن ذلك الـثمـن فـي الغـالـب لـيـتفـاع مـل لانـن مـقـابـمث
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لكهرباء والغاز ومرفق دمـة، وهـو فـي الغالب مدعم من الدولة ومحدد من طرفها مثل خدمات مرفق اـالـخـ
 المياه والنقل. 

 من المصالح العمومية العموميةالأملاك  ستعمالا: ثانيا
نما يمكن أن إن استعمال الأملاك العمومية تستعمل من طرف الجماعات  لا يقتصر على الأفراد وا 

ن تستعملها أ المحلية أو مصالحها المخصصة لها تلك المرافق مباشرة وفقا للغرض المخصصة له، كما يمكن
 الهيئات والمؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وذلك بغرض القيام بمهمة ذات الصالح العام، وقد

ك مرافق الأملاذلك حيث جاء فيها:"  ، على(1)087-08رقم من المرسوم التنفيذي  72المادة  تنص
ضها طبقا لغر تعملها مباشرة ص للجماعات المحلية أو مصالحها وتستخص العمومية، هي المرافق التي

 العادي.
ارات غير الإد ويمكن ان تستعمل هذه المرافق أيضا، الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية

 التي تمارس العامة ةالعمومية، وما يقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية أو مهمة المنفع
 ". يةباسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عموم

إي  يتضح من نص المادة أعلاه أن والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الإدارات العمومية
 ةصلحملبمهمة افي حالة اضطلاعها ، ، أنها تستفيد من مرافق الأملاك العموميةقتصاديةالمرافق العامة الا

 لكن ذلك يتوقف على شرطين أساسيين هما:النفع العام، مهمة ذات أو  مةالعا
وليس لحسابها الخاص، فهنا يعتبر العمل إداريا، لأن الهيئات ، سم الدولة ولحسابهااأن تمارس مهامها ب -

 والمؤسسات أو المقاولات العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية كانت بمثابة وكيل عن الدولة.
 .تمارس تلك المهمة تحت رقابة شخصية عمومية -
بأصحاب  يقصد :صحاب الامتياز أو المصالح العموميةالمخصصة لأ الأملاك العموميةستعمال ا -1

مل يمكن أن تستعمتياز، حيث ابموجب عقد الامتياز الذين لهم حق استغلال الأملاك الوطنية العمومية 
الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور، استعمالا خاصا بناء على عقد يتضمن 

 .(2)عمومية منح امتياز على استعمال أملاك
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بناء  على دفتر شروط واتفاقية نموذجية موافق استغلال الأملاك الوطنية العمومية  يمنح امتياز
ر طريق المزايدة التي تكون مفتوحة لكل من تتوففي الغالب عن  عليها بموجب مرسوم، ويتمّ منح الامتياز

صاحب زم ويلت ،ت المزايدة غير مجديةاضي إذا كانالامتياز بالتر يمنح فيه الشروط القانونية، ويمكن أن 
 .(1)باحترام الشروط المحدّدة في دفتر الشروطالامتياز 

ح و المصلحة العمومية أو الهيئة العمومية المخصص لها مرافق الأملاك العمومية أو الممن تستفيد
تخولها  حيث ة،متيازات خاصاحق الانتفاع الذي يمنحها من ضطلاع بمهمتها امتيازها أو المسندة إليها الا

في إطار ممارسة مهمتها وما تضطلع به من عبء في تسيير قطعة من الأملاك العمومية حق القيام بما 
 : (2)ييأت
 الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط، القيام بجميع -
ا تزن الظروف قبل منحهعلى أن  منح رخص شغل الأماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف، -

لعام وأنه لن يعوق الانتفاع ا، لن يضر بالغرض المخصص له أصلا  الترخيص وتقدر أن هذا الاستعمال 
 .(3)للأفراد

المدنية الناتجة عن الأملاك العمومية المخصص لها أو الممنوحة  خيلامار الطبيعية والمدقبض وجمع الث -
ى شغل الأماكن، ولو أن رخص شغل تلك الأماكن أو المسندة إليها، وتحصل لها أتاو أو الممنوح امتيازها  لها

 قد سلمها ممثل السلطة المالكة لمرفق الأملاك ذاتها،
حقها في التمتع، في حال ما إذا تغير  ،الحصول على تعويض إذا مس الشخص العمومي المالك -

لعمومية الصفة اتخصيص مرفق الأملاك العامة الممنوح امتيازه أو المخصص لها، أو المسند إليها أو نزعة 
 منه.
التي تمكنه من ومن الحماية القضائية  ،(4)حق في التوازن المالي للعقدأصحاب الامتياز من يستفيد  -

ق ـرفـم استعمالزه في ـركـقه ومـاظ على حـللحف رضا  ماديا  ـتع رض لهـتع إذاالة ما ـي حـف يرـالتصدي للغ
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دعوى منع التعرض أو دعوى  ، بحيث يمكنه رفع(1)يازةومواجهتهم من خلال دعاوى الح الأملاك العمومية
 .بالقوةالغير الأملاك العمومية المخصص له استرداد الحيازة، في حالة ما إذا سُلب منه 

المناقصة في منح استغلال الأملاك و على إجراءات المزايدة من خلال اعتماده المشرّع  يهدف
ضفاء الشفافية تثمين مردوديتها،  لىإعمال الخاص الوطنية العمومية المخصّصة للاست رام مبدأ احتو وا 

أنه من تلك الأملاك، وهذا من شالمنافسة في منح عقود الامتياز وضمان المساواة بين الأشخاص للاستفادة 
، لسلطةواستغلال ا ، كالمحاباة والرشوة واستغلال النفوذالتي قد تقع عرضة لها يحد من أفعال الفساد أن

 الفساد التي تقلل من مردودية تلك الأملاك. وغيرها من جرائم
 21المادة  المشرع الجزائري في نص لقد العمومية: للإداراتالأملاك العمومية المخصصة  استعمال -2 

، على أن استعمال مرافق الأملاك الوطنية المخصص للمصالح (2)087-08رقم من المرسوم التنفيذي 
  .01-01من القانون رقم  22الى  28يص طبقا للمواد من والإدارات العمومية يبنى على عقد تخص

إلى  28المتضمن قانون الأملاك الوطنية، نجد أن المواد من  01-01بالرجوع إلى القانون رقم 
المشرع الجزائري أحكام الباب الخاص بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة، أين نص من جاءت ضمن  22

كما يلي:" الفقرة الأولى  28دة في نص الما، وعرّفه لأملاكا تلك وسيلة لتسيرعلى التخصيص باعتباره 
يعني التخصيص استعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخص الصالح العام 

ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو جماعات الإقليمية تحت  ،للنظام
لحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة تصرف دائرة وزارية أو مص

 . (3)المسندة إليها"
يتضح أن الأملاك الوطنية الخاصة سواء كانت أملاك عقارية أو منقولة يمكن  قدمما ت إلى استنادا

 أن تخضع للتخصيص.
بعة ة وزارية أو مؤسسة تادائر أما عن الجهة التي يمكن أن تستفيد من التخصيص يمكن أن تكون 

ن للدولة أن تخصص للمؤسسات العمومية ـتابعة لها، كما يمكمومية ـعية مؤسسة ـمومـلها أو مصلحة ع
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هيز، العقارات ، بعنوان التجذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة
 .(1)التابعة لأملاكها الخاصة

فإن تخصيص الاملاك الوطنية العمومية يكون بناء على عقد  ،أعلاه 21نص المادة  إلىبالرجوع 
كه تحت ا يملعندما يضع شخص عمومي ملك  التخصيص طابعا داخليا وذلك  كتسيتخصيص، ويمكن أن ي

 تصرف مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا وذلك عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف
ويتحمل الشخص المخصص  تحت تصرف إحدى مصالح هذا الشخص العمومي.آخر أو  شخص عمومي

  .المالكالشخص العمومي  عاتق له الملك صيانة الملك العمومي أما الإصلاحات الكبرى فتبقى على
مات التي تقع على عاتق الهيئة المسيرة للملك وكذا الجماعة العمومية اتعتبر الصيانة من أهم الالتز 

الفقرة  27حمايتها، والمحافظة عليها، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة  بهدف صاحبة الملك
الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية، وتفرضه القواعد القانونية الخاصة ، والتي جاء فيها:" (2)الثانية

صلاحات لة القيام بالإفي حا وكذلك الجماعة العمومية المالكةالمصلحة المسيرة، و أالتي تخضع لها الهيئة 
  الكبيرة...".

ص لها الملك بالمحافظة على المرفق العام محل التخصيص، صكما تلتزم المصلحة الادارية المخ
ك الأملا نظامحيث يشكل نظام المحافظة إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنية، عنصرا  من عناصر 

طنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات الوطنية، يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الو 
 .(3)جزائية

كيفية التخصيص، فيمكن أن يكون مؤقتا وذلك عندما يتعلق بمرفق مخصص أصبح مؤقتا أما عن 
لتخصيص اوز ايتج، ولا يمكن أن صهص لها دون التذكير في إلغاء تخصيغير ذي فائدة للمصلحة المخص

، وفي حال تجاوز هذه المدة يصبح من تاريخ معاينتها بتداء  اات ( سنو 1ا خمس )المؤقت مدة أقصاه
ه الأصلي قبل ذمة مالكا، إذا تبين أن فائدته قائمة، وفي الحالة العكسية يسترجع المرفق التخصيص نهائي  

 التخصيص.

                                                           
، المصدر السابق، 00-12من القانون رقم  80، المعدلة بموجب المادة 01-01الفقرة الأخيرة من القانون رقم  28ادة الم 1

 . 07، 02ص 
 . 0271نفس المصدر، ص  2
 . 0271الفقرة الأولى، نفس المصدر، ص  22المادة  3
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 التخصيص داخلي، ويكونيتعلق الأمر بمرافق الأملاك الوطنية يكون مجانا عندما  إن تخصيص
أي عندما تقوم جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة ، حالة ما إذا كان التخصيص خارجيفي بمقال 

أو مؤسسة أو هيئة ، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى عمومية أخرى
       .(1)عمومية تمسك حسابتها بشكل تجاري

 طرق استغلال الأملاك الوطنية الخاصة الفرع الثاني:
يها ها الأملاك الوطنية الخاصة، تجعلها قابلة للتصرف فيمالية التي تؤدمتلاكية والالاا للوظيفة نظر  

على أن   ،هال ها الأفراد على أملاكهم، سواء الناقلة للملكية أو غير الناقلةيبمختلف التصرفات التي يجر 
 هاـة لإدارتية اللازمـراءات القانونـد والإجـواعـاصة بالقـيير الأملاك الوطنية الخـفة بتسـلـلطة المكـالس ديـتقت

من  21وقد نصت المادة  من جهة وتثمين عائداتها المالية من جهة أخرى، تلك الأملاكبغرض حماية 
، على ما يلي:" تخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات (2)ون الأملاك الوطنيةـقان

أعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد  81لى إ 07الإقليمية المحددة في المواد 
 لما يأتي:

 للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة والحائزة. -
للقواعد والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي  -
 لثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن.وا
 للقوانين المتعلقة بعلاقة القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الإقليمية في هذا المجال. -
    لأحكام هذا القانون".  -

لما كانت الملكية الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية مشابهة لملكية الأفراد، فإنه يمكن التصرف 
بمختلف التعاملات الناقلة للملكية أو غير الناقلة لها، مع تقيد الادارة ببعض القواعد والضوابط التي لا  فيها

يتقيد بها الخواص في تصرفهم في أملاكهم، وذلك راجع إلى تقيد السلطة الإدارية بالمصلحة العامة في كل 
لى الأملاك الناقلة للملكية التي تقع ع غير الأعمال التي تقوم بها دون استثناء، وعليه سنتطرق للتصرفات

 الوطنية الخاصة، ثم ننتقل إلى التصرفات الناقلة للملكية.  
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 التصرفات غير الناقلة للملكية :أولا
يمكن للسلطة الإدارية المكلفة بإدارة الأملاك الوطنية أن تستغل أملاكها الخاصة قصد تثمين 

عتبر الإيجار والامتياز من بين أهم هذه التصرفات التي تقوم مردوديتها، من دون أن تخرج من ذمتها، وي
ك الوطنية الخاصة واستغلالها العقلاني قصد تحسين عائداتها المالية بها الإدارة من أجل تثمين موارد الأملا

 بما يساهم بشكل متميز في ميزانية الدولة وجماعتها المحلية.   
بعة الخاصة التا إدارة أملاك الدولة بتأجير الأملاك الوطنية تختصُّ  تأجير الأملاك الوطنية الخاصة: -1

فبالنسبة للعقارات، غير المحلات ذات الاستعمال  رها، سواء كانت عقارات أو منقولات.يّ للدولة والتي تس
، ويقتصر ذلك على الأملاك الوطنية الخاصة العقارية التي يحتمل أنها (1)السكني عن طريق المزاد العلني

 20بلة لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، وفي هذا الخصوص نصت المادة غير قا
على أنه:" يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة  (2)الفقرة الأولى من قانون الأملاك الوطنية

ي تخصيصها، إذا ورد ـي ألغـصصة أو التـير المخـية، غـليمـماعات الإقـاصة والجـللأملاك الوطنية الخ
ريق المزاد ـن طـمل المصالح والمؤسسات العمومية عـي عـدم قابليتها لتأدية وظيفتها فـتمال عـاح

 العلني،...الخ". 
 عن طريق المزاد العلني إما الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تتم عملية تأجير

ما بالتعهدات المخت ضفاء بالمزايدات الشفوية وا  ومة، بغرض الحصول على أعلى عرض مالي من جهة، وا 
الشفافية على تصرفاتها من جهة أخرى، وتتوّلى لجنة مختصة الإشراف على عملية المزايدة بهدف حماية 

 .(3)على مردوديتها اصرفات المشبوهة والتي تنعكس سلب  تلك الأملاك من الت
الخاصة، ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة أما الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية 

ة القيم لغ؛ يحدد مبمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة، ومثال ذلك، (4)الإيجارية الحقيقية

                                                           
 .01، ص السابق المصدر، 087-08من المرسوم التنفيذي رقم  010المادة  1
، المصدر السابق، ص 00-12من القانون رقم  82، المعدّلة والمتممة بموجب المادة 01-01من القانون رقم  20المادة  2

08. 
للتفصيل أكثر، يمكن الإطلاع على دفتر شروط إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة عن طريق المزاد  3

 12درة في لأوّل، الصاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا أو التعهدات المختومة، منشور في بالمزايدات الشفوية
 .00، ص 0001جانفي 

 . 07، المصدر السابق، ص 00-12من القانون رقم  87، المعدّلة بموجب المادة 01-01ن القانون رقم م 01المادة  4
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للسكن العمومي الإيجاري، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة  الإيجارية
 . (1)بالمالية والوزير المكلف

ي ا أن يتم تأجير الأملاك الوطنية الخاصة العقارية بالتراضكما يمكن بصفة استثنائية ومبررة قانون  
 ،(2)على أساس القيمة الإيجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية

عد الحصول على ترخيص التأجير بالتراضي من الوالي ولا يمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب من التعاقد إلا ب
  بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة حول الشروط المالية.  

أما فيما يخصّ الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، فلا يمكن تأجيرها إلا من طرف 
ها، وفي الحالة الأولى مصلحة أملاك الدولة، سواء كانت مخصصة لمصلحة عمومية أو غير مخصصة ل

فقة مسبقة من المصلحة المخصص لها الملك، والتي تتولّى تحديد الشروط التقنية الابد من حصول على مو 
لعملية التأجير، بينما الشروط المالية تحدد من طرف إدارة أملاك الدولة، على أن لا يقل مبلغ الإيجار عن 

  .(3)رية للملكيالقيمة التأج
صة لدولة في اتفاقية تعدها إدارة أملاك الدولة المختنقولات التابعة للأملاك الخاصة ليثبت تأجير الم

ير لتي تسا ةالميزانيإقليميا ، على أن يتم قبض مبلغ الإيجار من طرف محاسبي إدارة أملاك الدولة لصالح 
 عليها المصلحة المستفيدة من التخصيص.   

و أهم العقود التي تلجأ إليها الدولة لتثمين ممتلكاتها العقارية، وهيعتبر عقد الامتياز من بين  الامتياز: -2
عقد يبرم بين إدارة أملاك الدولة وأحد الخواص تسمح لهذا الأخير من استغلال واستثمار الأراضي التابعة 

 للأملاك الخاصة للدولة، مقابل إتاوة يدفعها المستفيد لصالح الخزينة العمومية. 
الوسيلة التي تمكن الأشخاص الطبيعيين من استغلال الأراضي الفلاحية  عقد الامتياز شكليو 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وقد ع رَّفه المشرّع الجزائري بأنه: العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا 
ملاك طبيعيا من جنسية جزائرية حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأ

                                                           
، المحدد 8112ماي  00الموافق  0080جمادى الأول  11المؤرخ في  008-12من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1

جمادى الأول  11الصادرة في  ،80ائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجز لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، 
 .80، ص 8112ماي  00الموافق  0080

، المصدر 00-12من القانون رقم  82، المعدلة والمتممة بموجب المادة 01-01من القانون رقم  18ف.  20المادة  2
 .08السابق، ص 

 .00، ص السابق، المصدر 087-08تنفيذي رقم من المرسوم ال 000المادة  3
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( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة 01السطحية المتصلة بها، بناء  على دفتر شروط، لمدة أقصاه أربعون )
  .(1)سنوية

يمكن للإدارة أن تفسخ عقد الامتياز في حالة عدم احترام المستثمر صاحب الامتياز التزاماته، وذلك 
عذاره م ن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل بعد معاينة المخالفة من طرف محضر قضائي، وا 

احترام التزاماته خلال أجل محدد في الإعذار، وفي حالة عدم امتثاله تتخذ إدارة أملاك الدولة قرار الفسخ 
ي الجهة القضائية خلال شهرين من تبليغ المعن يكون هذا القرار قابل للطعن أمامبعد إخطارها من الديوان، و 

، ومن الالتزامات التي يترتب عن الإخلال بها من طرف (2)الوطني للأراضي الفلاحية به من طرف الديوان
 المستثمر المتعاقد عقوبة فسخ نذكر: 

 ة سنة واحدة،عدم استغلال الاراضي الممنوحة طيلة مدّ  -
 تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي، -
 لاحية،البناء في الأراضي بدون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الف -
 التأجير من الباطن للأراضي،  -
 .(3)ليين وبعد إعذارين غير مجديينن متاعدم دفع الإتاوة بعد أجلي -

كما يعتبر نمط الامتياز هو الأسلوب الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 
، اد عقد الامتياز مرفقا بدفتر أعباءالموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تقوم إدارة أملاك الدولة بإعد

الحد  تجاوزتينبغي أن لا  التي ة الاستغلالمدّ و ار، وبنود وشروط منح الامتياز يحدد بدقة برنامج الاستثم
 نجازمدة الدنيا لإال المشرع الجزائري حددالأقصى ولا تقل عن الحد الأدنى، وفي هذا الصدد نجد أن 

سنة قابلة  (00) الخاصة بثلاث وثلاثين راضي التابعة للأملاك الوطنيةلى الأـتثمارية عـشاريع الاسـالم

                                                           
، المحدد لشروط وكيفيات 8101أوت  01 الموافق 0008رمضان  11 المؤرخ في 10-01من القانون رقم  10 المادة 1

الصادرة في ، 02ة للجمهورية الجزائرية، العدد استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمي
 .11، ص 8101أوت  02 الموافق 0008رمضان  11

 .17، ص السابق المصدر، 10-01من القانون رقم  82 المادة 2
من دفتر الشروط الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الملحق الثالث من المرسوم  12لمادة ا 3

الامتياز  تطبيق حق، المحدد كيفيات 8101ديسمبر  80 الموافق 0008محرم  07 المؤرخ في 082-01 التنفيذي رقم
الصادرة في ، 70ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لا

 .00، ص 8101ديسمبر  80 الموافق 0008محرم  80
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أقصى، ويمنح الامتياز بالمزاد العلني المفتوح أو المقيد،  سنة كحد( 00) تسعة وتسعون تجديد في حدودلل
ل فترة كأو بالتراضي، مقابل تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة، على أن تحين هذه الإتاوة بعد انقضاء 

 . (1)( سنة00إحدى عشرة )
يمكن لإدارة أملاك الدولة ممثلة في مديرها أن تطلب أمام الجهات القضائية المختصة إسقاط عقد 

 .   (2)الامتياز في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته سواء التشريعية أو التي تضمنها دفتر الأعباء
 التصرفات الناقلة للملكية :ثانيا

دارة أملاك الدولة أن تتصرف بالأملاك الوطنية الخاصة، تصرفا ناقلا للملكية، سواء كان يمكن لإ
ذلك عن طريق التبادل أو عن طريق البيع، ونظرا لخطورة هذه التصرفات أخضعها المشرع الجزائري 
 نلإجراءات وقواعد خاصة تختلف عن الإجراءات التي يقوم بها الخواص على أملاكهم، وذلك بما يضم

تحقيق الصالح العام والتصدي للاعتداءات المحتملة من بعض الموظفين الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم 
 الخاصة.

تلجأ السلطة المكلّفة بإدارة الأملاك الوطنية إلى بيع الممتلكات العقارية الخاصة التابعة للدولة  البيع: -1
عن طريق  ،(3)للمصالح والمؤسسات العمومية لم تعد صالحة غير المخصصة أو التي ألغيّ تخصيصها إذا

المزاد  عن طريق الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المزاد العلني بحيث تتم عملية بيع
ما بالتعهدات المختومة أن يتم بيع  اويمكن بصفة استثنائية ومبررة قانون   ،العلني إما بالمزايدات الشفوية وا 

خاصة العقارية بالتراضي بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية، وهذا لأجل عمليات تحقق الأملاك الوطنية ال
 ولا يمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب من التعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص، (4)فائدة أكيدة للجماعة الوطنية
  من الوزير المكلف بالمالية.

                                                           
المحدد لشروط ، 8112أوّل سبتمبر  الموافق 0080رمضان أوّل  المؤرخ في 10-12الأمر رقم من  0و 0، 0المواد  1
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الـوطـنـية الخاصة الملغى استعمالها، والتي ليس من الـتابعـة للأمـلاك ولات ـقـنـمـالأمـا فـيـما يـخـص 
ل ـجن أـتصة مـسلم لإدارة أملاك الدولة المخـفإنه ت ،رةـدم مباشـتخـديد أو أن تسـن جـأنها أن تستعمل مـش

على  ،(1)087-08مـن الـمـرسـوم الـتنفـيذي رقـم  000بيعيها لـفائـدة الخـزينة العـمـومية، حـيث نـصت المـادة 
يلي:" تبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزينة العمومية، جميع أنواع الأثاث والأمـتعـة والـبـضائع  ما

والـمعـدات والـمـواد، وجـمـيـع الاشـياء الـمـنـقـولة بـطبيعـتها الـتابعـة للأملاك الـخاصة للـدولة، أو التي إقتنتها 
 الدولة ... الخ". 

علان المزايدة يتولى عمليات البيع أعوان مص الح أملاك الدولة المحلفون، وذلك بعد الاشهار وا 
ن 01الـذي يـنـبغـي أن يـكـون قـبل خمسة عشر ) ( يوما على الأقل من تاريخ البيع، عن طريق الملصقات وا 

ــمــية أو هاقـتـضـى الأمـر في الصحـف أو أي وسيلة يمكن أن تـثير الـمنافـسة، باسـتـثناء الـمـنـقـولات قـلـيلة الأ
سـريعـة التلف، ويكون المزاد العلني عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية، أو بأي طريقة أخرى 
تحفز على المنافسة. لكن يمكن أن تتم عمليات البيع بالتراضي لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي والدفاع 

جارية ي، ويجب أن لا يقل ثمن البيع عن القيمة التالوطني أو لأسباب تقتضي أن تتم عملية البيع بالتراض
  .  (2)للمبيع

ما يجب الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري تبنى أسلوب المزايدة في بيع الأملاك الوطنية الخاصة 
ضفاء الشفافيةالعقارية والمنقولة، وذلك  لمختلف  على عمليات البيع والتصدي بغرض تحفيز المنافسة وا 

اد التي يمكن أن تتعرض لها تلك الأملاك أثناء عمليات البيع، وجعل من التعاقد بالتراضي مظاهر الفس
أسلوب استثنائي يتم اللجوء له بقرار معلل يثبت أن عملية البيع وحتى الإيجار يحقق فائدة أكيدة للجماعة 

 الوطنية، وبعد ترخيص من السلطة المختصة.
ة للأملاك قارية التابعـبادل الأملاك العـيها تـي يتم فـتـوال قاراتـلعلى اـتصر عـإن التبادل يق :تبادلال -2

الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو جماعاتها الإقليمية، مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، ويجب 
ر اأن يكون العقار محل المبادلة خالي من الحقوق العينية التبعية، وتتخذ السلطة الإدارية المختصة قر 

التبادل، وفي حالة وجود فارق في قيمة العقارين محل المبادلة يلتزم الطرف الذي تكون قيمة الملك الذي 
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، ويتخذ عقد التبادل شكل عقد إداري أو شكل عقد توثيقي (1)يعرضه أقل بأن يدفع الفارق إلى المتعاقد الأخر
 . (2)الذي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية

 الهيئة في حماية الاملاك الوطنية المعتمدة من طرفلأساليب ا المطلب الثاني:
يعتبر الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هو الوقاية من الفساد 
خاصة في المؤسسات والإدارات العمومية، وحماية الممتلكات الوطنية من مختلف الاعتداءات، وهذا 

 ا، والتي تتمثل في تقديم التوصيات والآراء والاقتراحات إلى الهيئاتيب المتاحة قانون  بالاعتماد على الأسال
الإدارية التي تطلب ذلك، إلى جانب تقديم أراء إلى السلطة التشريعية من أجل سن تشريعات كفيلة بحماية 

عملية تسيير ت تتعلق بتلك الأملاك، خاصة فيما يتعلق بعملية جرد الأملاك الوطنية وكذا تقديم آراء وتوصيا
الأملاك الوطنية بنوعيها العامة والخاصة، خاصة وأن حمايتها من الفساد تقتضي من الاشخاص المكلفين 

لتزام بالاستعمال ملاك الوطنية، وبين الااظ على الأبإدارتها وتسييرها، إيجاد نوع من التوفيق بين الالتزام بالحف
 .(3)العادي لها

ع على طلاالأملاك الوطنية على حقها في الا للوقاية من الفساد في حماية تعتمد الهيئة الوطنية
ن معرفة مدى التزام حماية الهيئات الإدارية بالحفاظ على الأملاك ـكنها مـي تمـتـجلات والـق والسـالوثائ

سيير ت داف المسطرة لها، وبناء على سجلات الجرد ومحاضرـذا بصيانتها واستعمالها وفقا للأهـالوطنية وه
الة ما إذا اكتشفت أن هناك ثغرات في ـي حـفـتغلال الأملاك الوطنية، فـالأملاك الوطنية ومحاضر اس

ذا رأت أن الوقائع التي ـاستغلال الأملاك الوطنية ت قوم بتقديم اقتراحات وتوصيات لسد تلك الثغرات، وا 
م طر النائب العاـسوغ له أن يخـذي يـالدل ـر العـى وزيـف إلـيل الملـريمة تحـكل جـشـف تـارتكبها الموظ

الأشخاص المشتبه فيهم ارتكاب  (4)المختص، كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكليفه كتابة بمباشرة متابعة
وسيلة يمكن  باعتبارها أهمفي الفرع الأول اول عملية الجرد يتم تنأفعال فساد ضد الأملاك الوطنية، وعليه س

في الفرع الثاني إلى إجراءات استغلال  الانتقالة على الأملاك الوطنية، ثم الاعتماد عليها في المحافظ
 الأملاك الوطنية. 
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 طلاع على الجردالا :ولالفرع الأ 
ل الـمـشـرع الجـزائـري الهـيـئة الـوطنية للـوقاية مـن الفساد ومكافـحته فـي إطـار مـمـارسة المهـام لـقـد خـوّ 

إطـار جمع المعلومات بغـرض استغلالها في الكشف عن الفساد والـوقاية منه الـمـوكلة إليها لاسـيما فـي 
ومكـافحـته أن تطلب أي وثقة أو معلومة، وتعتبر سجلات الجرد وسيلة مهمة لمعرفة استعمال الأملاك وفـقـا 

ـرد يمكنها التعرف ، ومـن خـلال اطلاع الهـيـئة عـلـى الج(1)للأهـداف المـسطرة لها وتبـين حـركـة هـذه الأمـوال
على الاملاك التي كانت محل اخـتـلاس أو إتـلاف أو تـبـديد عمدي، أو التي تعـرضت لأحـد صور الفساد 
بـصـفة عـامة، وفـي هـذه الحـالة يـمـكن للهـيـئة وفـي إطـار الاختـصاصات المـوكـلـة لها أن تستعـين بالنيابة 

مـلاك أي مـدى تعـرضها للاخـتـلاس أو الـتـبـديـد أو الـتـلـف، وفـي العـامـة للـبـحـث عـن سـبب ضياع تلك الأ
حـالـة تـوصل الهـيـئة إلـى أن سـبـب الضياع كـان نـتـيـجـة تعـرضه لأحـد أفعـال الفـساد تـحـول المـلـف إلـى وزير 

قديم ما يمكنها تالذي يسوغ له أن يخطر النائب العام المختص من أجل تحريك الدعوى العمومية، ك العدل
اقتراحات وتوصيات إلى الإدارات العمومية بشأن جرد الأملاك الوطنية قصد حمايتها من مختلف أشكال 

 الفساد التي قد تتعرض له.
لقد عرف المشرع الجزائري الجرد العام بأنه: تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الاملاك العامة والخاصة 

. ويشمل (2)التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الإقليميةالتابعة للدولة والولاية والبلدية و 
الجرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الوطنية. ونظرا لأهمية الجرد في حماية الأملاك الوطنية 

 بنوع من التفصيل.   يجب التعرض له
 جرد الأملاك الوطنية العقارية أولا:

ع الجزائري المصالح والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ف المشرّ لقد كلَّ 
التابعة للدولة والجماعات الإقليمية سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/ أو الشخصية المعنوية أو لا 

 .(3)هالتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت ت
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تعتمد المصالح والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المكلف بجرد أملاكها 
 العقارية عندما يكون الجرد تقييمي، على القيم التالية: 

 القيمة الواردة في عقد التخصيص، إذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها. -
عـن كـلـفة الإنجاز وقـت التسليم النهائـي، إذا أنجـز العقار محل الجرد بمساهمة الدولة أو  القيمة الـنـاتجـة -

 الجماعات الإقليمية.
 قيمة العقار الواردة في عقد نقل الملكية عندما يتعلق الأمر بحالتي الشراء أو التبادل. -
القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية إذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشأة أو  -

المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المزودة بميزانية مستقلة. وكذلك الشأن بالنسبة 
ؤسسة عمومية أو هيئة عمومية مسيرة على الشكل للعقار التابع للأملاك الوطنية المخصص أو الممنوح لم

 .(1)التجاري
مـاية أكـثـر للعـقـارات التابعـة للأملاك الوطنية ألزم المشرّع كل منشأة أو مصلحة ــيـق حــقــد تحــقـص

يـرة ــيـة مـسيـئـة عـمـومـعـمـومـيـة أو هـ ةــل مـؤسسـمـومـيـة ذات طـابع إداري، وكـذلك كـة عــأو هـيـئـة أو مـؤسس
ـلاك ـمعـة لـلأــقـارات الـتـابــل العـفـيـة بـكــريــد بـطـاقـات تعـودها، أن تعــال وجـــي حــاري فـكـل الـتجـــى الـشــلــع

هادة د ذلك يتم إعداد شـت، وبعـفة كانـوزه بأي صـيرها أو تحـند إليها تسيـنية، المخـصص لها أو أسـالوط
 تسجيل العقار. 

تتضمن هذه البطاقات على نوعين من المعلومات، الأولى خاصة بالمنشأة العقارية:  عداد البطاقاتإ -1
أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشمل هذه المعلومات على ما 

 يأتي:
 تسميتها، -
 مرجع النص الذي أنشأها، -
 الدولة، الولاية البلدية(.الجماعة العمومية التي تنتمي إليها ) -

  أما المعلومات الثانية خاصة بالعقار وتتعلق بما يأتي: 
 نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده، -
 أصل الملكية ونوعية الحقوق، -
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   .  (1)قيمته -
يتم تحرير هذه البطاقات في ثلاث نسخ من اللون الأبيض والأخضر والبنفسجي، على أن تحتفظ 

ة من العقار محل التخصيص بالنسخة ذات اللون البنفسجي، أما النسختين المتبقيتين المصلحة المستفيد
 فتجمع حسب البلديات ثم يتم يرسالها إلى المسؤول المعني حسب الحالة إلى: 

مصلحة أملاك الدولة في الولاية، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها الهيئات أو المصالح أو  -
 سسات العمومية التابعة للدولة، الأجهزة أو المؤ 

الوالي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة  -
 للولاية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها المصالح أو الهيئات أو  -
 .(2)لبلديةالمؤسسات العمومية التابعة ل

تلتزم مصلحة أملاك الدولة في الولاية، إرسال النسخة البيضاء إلى الجماعة الإقليمية المالكة، كما 
تلتزم البلدية أو الولاية بإرسال النسخة البيضاء إلى مصلحة أملاك الدولة في الولاية، إذا كانت البطاقة 

 تخص عقارات تابعة للدولة.
تلتزم مصلحة أملاك الدولة بالولاية بمجرد استلامها البطاقات العقارية  إعداد شهادة تسجيل العقار: -2

التحقق من سلامتها، وعند الاقتضاء دعوة المصالح التي تتولى شغل العقار من أجل تكملة المعلومات 
 تسجيل العقارات المجرودة في الجدول العام للأملاك الوطنية، وتسلم إلى الهيئة المالكة شهادةبالناقصة، 

 تسجيل قصد استظهارها عند القيام بعمليات الترميم أو الصيانة.
، على أنه:" لا يجوز للآمر بالصرف 8110من قانون المالية لسنة  20بالرجوع إلى نص المادة 

صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة 
د الحصول على شهادة تسجيل ـيمية، إلا بعـلـات الإقـماعـة أو الجـدولـعة للـداري تابية ذات طابع إـمومـع

تصة ـة المخـدولـلاك الـة أمـصلحـرف مـن طـلم مـسـنية، تـلاك الوطـام للأمـدول العـي الجـي فـنـالعقار المع
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لى إلزام الهيئات الإدارية المعنية ة إـون الماليـي قانـذه المادة فـن وضع هـرع مـشـى المـ"، ويسع(1)ياـيمـلـإق
بتسوية العقارات التابعة للإدارات العمومية، وجردها وتسجيلها في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك 

 الوطنية. 
لكن في ظل النقائص التي تمّ تسجيلها على تسيير الممتلكات العقارية خاصة تلك التابعة للبلديات، 

لمدارس الابتدائية والسكنات الوظيفية ودور الحضانة، حيث تهمل إحصاؤها ولا تحيَّن قاعات العلاج وا ومنها
سجلا الأملاك العقارية الخاصة بها ولا تعرف بالأخص الطبيعة القانونية لأملاكها، مما يؤدي أحيانا إلى 

 رفض عمليات الصيانة والإصلاح التي تلتزم بها لدى المراقب المالي. 
صلاح المباني التي تشغلها لمواجهة إشكالية ر  فض المراقب المالي التأشير على نفقات الصيانة وا 

ؤسسات ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، لغياب ـيئات أو مـؤسسة أو إدارات أو هـم
لية ن الماوبصفة استثنائية في قانو  في الجدول العام للأملاك الوطنية، تم الترخيص شهادة تسجيل المبنى

صلاح تلك المباني، دون تقديم (2)8102لسنة  ، للآمر بالصرف التكفل بالنفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وا 
شهادة تسجيل المبنى المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، التي تسلمها مصالح أملاك الدولة المختصة 

 . 8107ديسمبر  00إقليميا، هذا إلى غاية 
سوية الوضعية القانونية الخاصة بالعقارات التابعة لها، ـتصة بتـهات المخـزام الجـدم التـل عـي ظـوف
ال أشغ ، ورفض المراقبين الماليين صرف نفقات8102ة الممنوحة لها بموجب قانون المالية لسنة خلال المدّ 

الوطنية،  لأملاكالترميم والصيانة على العقارات التابعة للأملاك الوطنية غير المسجلة في الجدول العام ل
لا يجوز :" ، وذلك على النحو التالي(3)8100من قانون المالية لسنة  00بموجب المادة  20تم تعديل المادة 

للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو 
و الجماعات المحلية، إلا بعد تقديم لدى المراقب جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أ

                                                           
، 8110، المتضمن قانون المالية لسنة 8118ديسمبر  80الموافق  0080شوال  81المؤرخ في  00-18القانون رقم  1

 . 08، ص 8118ديسمبر  80الموافق  0080شوال  81 ، الصادرة في22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المتضمن قانون 8101ديسمبر  01الموافق  0007ربيع الأول  02المؤرخ في  02-01من القانون رقم  02المادة  2

 00الموافق  0007ربيع الأول  00، الصادرة في 78، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8102المالية لسنة 
 .00، ص 8101ديسمبر 

، 8100، المتضمن قانون المالية لسنة 8102ديسمبر  87الموافق  0001ربيع الثاني  00 المؤرخ في 02-02القانون رقم  3
 .00، ص 8102ديسمبر  01الموافق  0001ربيع الثاني  88، الصادرة في 70الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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المالي، تصريحا ممضي من طرفه، يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك 
 ( سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.10الوطنية في أجل لا يتجاوز ثلاث )

يحترم التزامه بمناسبة صرف النفقة، وتحت  وبعد هذه المهلة، يجب على الآمر بالصرف الذي لم
سلم ت طائلة رفض المراقب المالي إصدار شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية

 ا.من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمي  
بقرار  ها على تصريح الالتزام، الذي سيحدد نموذجتصادق مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمي  

 ". من الوزير المكلف بالمالية
بتعديل المادة أعلاه أصبح يمكن للآمر بالصرف صرف النفقة الخاصة بأشغال صيانة وترميم 
العقارات، بعد تقديم تصريح مكتوب وممضي من طرفه إلى المراقب المالي، يلتزم من خلاله بتسجيل العقار 

 ( سنوات من صدور هذا القانون. 0جل لا يتجاوز ثلاث )المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية في أ
تشمل عملية الجرد الاملاك العقارية كل العقارات بطبيعتها كالأراضي، البنايات، المشآت الفنية، 
والعقارات بالتخصيص، سواء كانت هذه العقارات منتجة أو غير منتجة للمداخيل، بل يشمل حتى العقارات 

والهبات والوصايا والسندات والقيم والقروض والمستحقات الواجب تحصيلها التي هي في طور الإنجاز 
 . (1)لاحقا

ا لأهمية الجرد في حماية الأملاك الوطنية العقارية تلتزم المصلحة المكلفة بالأملاك الوطنية ونظر  
ها من تبادل يفي الولاية بتحيين سجلات تدوين العقارات ومراجعتها باستمرار، وتدوين أي تغيير قد يطرأ عل

 .   (2)أو تخصيص أو تحويل
 ثانيا: جرد الأملاك الوطنية المنقولة

من مختلف جرائم الفساد وخاصة الاختلاس والتبديد العمدي  حماية الأملاك الوطنية المنقولة قصد
ظها وصيانتها، تخضع جميع الأملاك ـفـييرها وحـروف تسـذه الأملاك وظـتوى هـة محـرفـلاف، ومعـوالإت

ة مومية التابعة للدولة والجماعات الإقليميـيئات والمؤسسات العـة للمنشآت والمصالح والهـولة التابعـنقـلما
قابلة ياء الـتثناء الأشـية، باسـية الحـي ذلك الماشـولة، بما فـقـياء المنـدات والأشـيع المعـرد جمـلعملية ج

                                                           
 ة إلى الولاة والولاة المنتدبين،، موجه8102 مارس 01صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ  20رقم مذكرة  1

 .الجماعات المحلية تتعلق بتثمين أملاك
 .020 ، صالمرجع السابق، ميساوي حنان 2
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المواد المخبرية والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود،  للاستهلاك بالاستعمال الأول كالورق والمواد الغذائية
، ويتولى (1)والأشياء التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار

مسؤولية الجرد أعوان عموميون مكلفون بإدارة الوسائل العامة وتسييرها حسب القواعد الإدارية وقواعد 
 .(2)موميةالمحاسبة الع

رف  في سجل الجرد حتى يمكن التعا وكاملا  ا دقيق  يجب أن تكون المنقولات المجرودة موصوفة وصف  
ود رقم يعطى لكل شيء مجر  ، بحيثءا الوصف على حسب نوع وطبيعة الشيعليها فيما بعد، ويختلف هذ

، ويكون (3)أياه الرقم الذي منح مستقل مهما تكرر، وينبغي أن تكون الأرقام متسلسلة ومتعاقبة، وأن يثبت فيه
 مكتوب بصورة واضحة وباستعمال مواد غير قابلة للمسح. 

فيما يخص جرد السيارات، فإنه يكون بجرد السيارة باعتباره وحدة كلية وتعطى لها رقم واحد، وفي 
مطاطية، لحالة تعرض مكوناتها أو ملحقاتها للعطب ولم تعد صالحة لتأدية وظيفتها كالبطاريات والأطر ا

يتم تغييرها مع بيان إلغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة. كما تسجل قطع 
 .  (4)االغيار واللواحق التي تقتنى اقتناء  إضافي ا متميز  

لما كانت المنقولات التابعة للأملاك الوطنية عرضة للفقدان بسبب السرقة أو التحطيم أو تكون محل 
لفساد وخاصة الاختلاس أو التلف أو التبديد العمدي، فإنه يجب تحرير محضر أو تقرير يبين فيه جرائم ا

، ويتم شطب الشيء محل الاعتداء من سجل الجرد، وكذلك هو الحال (5)بدقة الظروف التي تم فيها ذلك
دارة المنقولات لإإذا اتضح أن هذا المنقول غير صالح للاستعمال وهذا بعد إلغاء استعمالها، وتسلم هذه 

أملاك الدولة بقصد بيعها بالمزاد العلني، وتقوم المصلحة أو الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية المعنية 

                                                           
المعدل للقرار المؤرخ في  8181جويلية  80الموافق  0000ذي الحجة  18حدّدت المادة الأولى من القرار المؤرخ في  1

، الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي 0008الموافق أول فبراير  0008رجب  87
 011.11)لاف ديناربثلاثة أ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي التي لم يتم جردها ولا للجرد، مبلغ

الجريدة  ذا التحيين بما ويتماش وقيمة العملة الوطنية،، حيث تمّ هدج( 011ثلاثمائة دينار جزائري )، بعد ما كانت دج(
   .11، ص 8181أوت  00الموافق  0000ذي الحجة  18 ، الصادرة في00الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8007، المصدر السابق، ص 011-00من المرسوم التنفيذي رقم  80إلى  07المواد من  2
 .8002س المصدر ، ص الفقرة الأولى من نف 80المادة  3
 .8002، نفس المصدر، ص 10، 18ف.  80المادة  4
 .070 ، صالمرجع السابق، ميساوي حنان 5



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

187 
 

والتي تنازلت عن الأشياء المنقولة الملغى استعمالها بتحرير محضر بذلك، يشار إلى هذا التسليم في سجل 
 .(1)الجرد

نما تمتد إلى فحص المجرودات، وذلك إن حماية الأملاك الوطنية لا تن تهي بمجرد جرد الأشياء وا 
بمعاينة جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف إليها منذ ذلك 
الوقت، ويتم فحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى إصلاحها. كما تفحص المجرودات لدى انتقال 

ل المكلف بالعتاد ومسك سجل الجرد أو عند المغادرة، ويعتبر الآمرون بالصرف مسؤولون العون المسؤو 
 .    (2)شخصيا عن مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية

 الممتلكات الوطنيةطلاع على عقود استغلال الا الفرع الثاني:
تراح سياسة رية مكلّفة باقباعتبار أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي مؤسسة دستو 

شاملة تعكس النزاهة والشفافية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها، ومن خلال 
طلاع على رخص وعقود استغلال الأملاك الوطنية العمومية، للبحث السلطات الممنوحة لها، يمكنها الا

كن أن تساهم في الاعتداء على الأملاك الوطنية، وتسهل عن أهم الثغرات التشريعية والتنظيمية التي يم
عملية إفلات المفسدين والعابثين بالأملاك الوطنية من العقاب، وتقديم توصيات للحد منها، خاصة وأن 
عقود استغلال الأملاك الوطنية يمكن أن يتم منحها على أساس المحاباة أو تمنح امتيازات غير مبررة 

بحرية  ايشكل خرقا لمبدأ المساواة في استعمال الأملاك الوطنية العمومية، ومساس  لبعض الاشخاص وهو ما 
 المنافسة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على مردودية الاملاك الوطنية.

لما كانت أغلب العقود المتعلقة باستغلال الأملاك الوطنية تتم عن طريق المزايدة التي يتداخل 
الخلاف  نّ أ وب للتعاقد الإداري، إذ أن كلاهما يقوم على نفس المبادئ، إلاّ مفهومها مع مفهوم المناقصة كأسل

بينهما يتمثل في أن الإرساء في المزايدة العامة يكون على المتقدم بأعلى سعر، على حين يكون الإرساء 
قات بنف، كما أن المناقصة في الغالب تعتمد عندما يتعلق الآمر (3)في نطاق المناقصة العامة على أقل سعر

الدولة سواء شراء أو تنفيذ أشغال عامة، بينما المزايدة تتبعها الإدارة عندما ترغب في بيع أو استئجار أملاكها 

                                                           
 .010 ، ص8111أعمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، ب. ط. الجزائر،  1
 .0000، المصدر السابق، ص 80-01القانون رقم  18ف.  08المادة  2
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق  ،ية المال العام في إطار الصفقات العموميةآليات حما، خضري حمزة 3

 .010 ص 8100/8101، الجزائر، السنة الجامعية 0تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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الخاصة أو تثمين الاملاك الوطنية العمومية، وتعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار 
ممتلكات كس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الاختصاصاتها الدستورية على اقتراح سياسة شاملة تع

العمومية، والمساهمة في تطبيقها، وذلك بالبحث في التشريع والتنظيم والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد 
وتقديم توصيات الإزالتها، والعمل على مكافحتها، من خلال إرساء قواعد المبادئ الاساسية للتعاقد والبحث 

 م الفساد التي ترتكب عند استغلال الاملاك الوطنية.    عن جرائ
 أولا: العمل على إرساء المبادئ الأساسية للتعاقد 

بهدف الوقاية من الفساد ومحاربته قيّد المشرع الجزائري على غرار أغلب التشريعات الإدارة التي 
لك العقود قود الإدارية، بما في ذـرامها للعـإب يـاتها فـراعـليها مـين عـية يتعأساسـبادئ ـد بمـاقـي التعـب فـرغـت
ل تسيير أملاكها الوطنية، وهذا قصد حمايتها من مختلف صور الفساد من جهة، ـن أجـرمها مـي تبـتـال

وتثمين مردوديها من جهة أخرى، وتعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على إرساء تلك المبادئ 
ص التشريعية والتنظيمية واقتراح التعديلات اللازمة لتعزيزها، وكذا تقديم توصيات من خلال دراسة النصو 

إلى الهيئات الإدارية المكلفة بالمراقبة على ضرورة إلزام الهيئات التي تتولى إبرام عقود استغلال الأملاك 
اواة بين افية، والمسالوطنية على احترام تلك المبادئ والمتمثلة في حرية المنافسة ومبدأ العلانية والشف

 المتنافسين.
ونية ـشروط القانر فيه الـتتوف بحـرية المنافسة أنه يحـق لكـل شخصصد ـقـويتكريس مبدأ حرية المنافسة:  -1

دها دـإقصاء أي شخص إلا لأسباب يح أن يكون لها حـق دونأن يـتـقـدم للتعاقـد مع الإدارة والتنظيمية 
نوعيها ب فسة مـن أهـم المبادئ الـتـي يعـتمـد علـيها فـي حمـاية الأملاك الوطنيةحـرية المنا برـتـعوتالقانون، 

ف صور الفساد، وتتحقق المنافسة من خلال الاعتماد على إجراء المزايدة أو العامة والخاصة من مختل
 .(1)المناقصة

و نظام لترخيص أق نظام اإن استغلال الأملاك الوطنية العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية يكون وف
بيل لتثمين أملاك الدولة ـضل سـدة أفـزايـالمراء ـإجتبر ـويع ي،ـراضـدة أو التـزايـن طريق المـع تيازـالام

                                                           
بين، إلى المنافسة واختيار الطال تعرّف المزايدة على أنها: إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مزايدين بعد الدعوة 1

 وفق ا للمتطلبات المحددة في دفتر الأعباء الذي يحدد المقتضيات والشروط المطبقة على المزايدة المعنية.
وتعرّف المناقصة على أنها: إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين واختيار المتعهد الذي 

 يقدم أفضل عرض.
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متياز امنح ، وي(1)المباشروجماعاتها الإقليمية، حيث تمنح التراخيص المنجمية عن طريق المزايدة أو المنح 
، واستثناء ونظرا لطبيعة بعض (2)ة عن طريق المزايدة المفتوحةالمفتوح للسباح يالشاطئ الاستغلال السياحي

 لمنبعالمياه المعدنية الطبيعية ومياه ا الأملاك يتم منح استغلالها عن طريق المناقصة، ومثال ذلك؛ استغلال
 .اللجوء إلى إجراءات المناقصةالذي يتم عن طريق 

استغلالها والتصرف فيها في الغالب عن  أما الأملاك الوطنية الخاصة لاسيما العقارية منها يتم
طريق إجراء المزايدة، واستثناء عن طريق التراضي سواء كانت عن طريق عقد الامتياز أو عقد الإيجار، 

المزاد العلني ب يكون هة لإنجاز مشاريع استثماريةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجَّ  فاستغلال
تراضي. كما أنه يمكن لإدارة أملاك الدولة أن تتصرف في أملاكها العقارية والمنقولة المفتوح أو المقيد أو بال

عن طريق المزاد العلني، حتى تضمن أكبر عدد ممكن من المتنافسين وهو ما من شأنه أن يسمح لها ببيع 
لتراضي االملك محل المزايدة بأعلى ثمن، ولكن استثناء يمكن أن يتم التصرف في هذه الأملاك عن طريق 

 إذا كانت هناك مبررات قانونية.  
يعتبر من أهم المبادئ التي يعتمد عليها في التصدي للفساد في مجال العقود  العلانية: تكريس مبدأ -2

تاحة الفرصة أمام كل من  الإدارية، فالعلانية هي التي تضفي الشفافية على العقود التي تبرمها الإدارة وا 
رة على قدم المساواة على أساس تنافسي يضمن أفضل عروض للإدارة بما يساهم يرغب في التعاقد مع الادا

في تحسين مردودية الأملاك الوطنية، ولا يقتصر مبدأ العلنية على الإعلان الذي يكون قبل منح الاستغلال 
نما يمكن أن يكون حتى بعد منح الاستغلال وفي هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري في مجال التر  خيص اوا 

ريق علان عن طة بتراخيص الاستغلال المنجمي بالإالمنجمية، ينص على ضرورة نشر العقود المتعلق
الإلصاق في الولاية وفي كل بلدية معنية بمحيط الترخيص المنجمي، والنشر في الصحافة الوطنية باللغة 

 .(3)الوطنية والأجنبية
لق عقود التي تبرمها وخاصة تلك التي تتعونظرا لأهمية العلنية في إضفاء الشفافية على كل ال

ى ضرورة احترام هذا المبدأ في التصرفات التي تقوم بها ـلـري عـزائـشرع الجـرص المـبالأملاك الوطنية ح
                                                           

 .10، المصدر السابق، ص 818-02المرسوم التنفيذي رقم من  10المادة  1
المحدد للقواعد العامة  ،8110فبراير  07الموافق  0080ذي الحجة  02المؤرخ في  18-10القانون رقم من  88المادة  2

ذي الحجة  02 يالصادرة ف ،00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
 .00، ص 8110فبراير  00الموافق  0080

 .00، ص السابق المصدر ،818-02وم التنفيذي رقم المرسمن  22المادة  3
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الإدارة من أجل تمكين الأشخاص من استغلال الأملاك الوطنية أو التصرف فيها، بحيث نجد أن تأجير 
ة ي الصحافة أو أي وسيلـشر فـد إعلان ينـون بعـكـدولة يـاصة بالـية الخعة للأملاك الوطنـالعقارات التاب
 .(1)إشهارية أخرى

أن يُسبق بعملية إشهار تتناسب وحجم  عموم اكل تصرف يتم عن طريق المزاد العلني يقتضي 
 الملك محل المزاد.

المتمثل القضاء الإداري و يعتبر من أهم المبادئ التي كرسها  ين:كريس مبدأ المساواة بين المتنافست -3
في المساواة بين جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويرغبون في الانتفاع بجزء من الأملاك 
الوطنية أو يرغبون في شراء أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تريد الإدارة التنازل عنها، ويقتضي هذا 

متقدمين إلى المزايدة أو المناقصة حسب طبيعة الملك ونوع التصرف، المبدأ المساواة بين جميع المترشحين ال
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للإدارة أن تمنح امتيازات لأحد المترشحين على حساب باقي المترشحين، أو 

 أحد كإعفاء قانونية الإدارة تضعها التي التمييز وسائل كانت سواء تنافسينمال أمام تضع عقبات عملية
 المتعاقدة المصلحة كإقدام واقعية أو المطلوبة الوثائق من وثيقة تقديم من أو التأمين دفع من افسينالمتن
 . (2)مغيره من أسوأ وضع في أو أفضل وضع في المتنافسين بعض يضع قانوني وضع خلق على

افية في فمما سبق يمكن القول أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ترتكز على مبدأ الش
تصرفاتها من أجل الوقاية من الفساد، حيث تعتمد على دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم 
كيفية استغلال الأملاك الوطنية والتصرف فيها، لمعرفة مدى كفايتها في تحقيق الشفافية أو عدم كفايتها 

التنظيمات ختصة تهدف إلى تعديل القوانين و وفي هذه الحالة تقوم بتقديم اقتراحات وتوصيات إلى السلطة الم
دأ العلانية ضمان حرية المنافسة ومبفي بما يتماشى وتحقيق مبدأ الشفافية في تصرف الإدارة والذي يتجسد 

الثغرات أمام الفاسدين والعابثين بالأملاك الوطنية، كما تعتمد الهيئة على  والمساواة بين المتنافسين، وسدّ 
 طلاع عليها واستغلال المعلومات الواردة فيها للتعرفاصة بتسيير الأملاك الوطنية بالاالوثائق والعقود خ

على مدى التزام الإدارة المتعاقدة بتلك المبادئ والتنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد لضمان 
  احترامها.

                                                           
دفتر شروط إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة عن طريق المزاد المادة الأولى من القرار المتضمن  1

 .01ص  ، المصدر السابق.ت المختومةأو التعهدا بالمزايدات الشفوية
 .082 المرجع السابق، ص، خضري حمزة 2
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  الوطنيةالممتلكات استغلال  بعقود ثانيا: البحث عن جرائم الفساد المتعلقة
تعتبر عقود استغلال الاملاك الوطنية عقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام، سواء تعلق الأمر 

يع الأملاك الوطنية الخاصة أو امتياز استغلال الأملاك الوطنية ـود بـقـق العام أو عـرفـبتفويضات الم
التي قد ترتكب من الموظف  العمومية، لذلك يمكن أن تكون هذه العقود عرضة لمختلف صور الفساد

المكلف بإدارتها وتسييرها عند إبرامه لهذه العقود، مما يقتضي من الجهة الإدارية المتعاقدة احترام القواعد 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات السابقة على 

مكلف بإبرام هذه العقود منصبه ويمنح امتيازات غير مبررة للمتعاقد مع التعاقد، ولكن قد يستغل الموظف ال
الإدارة، مما يثير التساؤل عمّا إذا كانت جرائم الصفقات العمومية تشمل عقود تسيير الاملاك الوطنية، 

 باعتبارها عقود إدارية؟.
منه  82خصص المادة بالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نلاحظ أن المشرع الجزائري 

للرشوة في مجال الصفقات  87تحت عنون الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية والمادة 
، (1)العمومية، وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

ا:" عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، منه بأنه 18ف الصفقات العمومية في المادة نجد أنه عرّ 
تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات 
المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات". وبالتالي فإن تطبيق تفويضات المرفق 

لوطنية الخاصة لا تندرج ضمن الصفقات العمومية والتي تقتصر على العقود العام وعقود بيع الأملاك ا
التي تتضمن نفقات عامة، وتطبيقا  للتفسير الضيق للنص الجزائي لا يمكن أن تشمل جريمة الامتيازات غير 

 المبررة الخاصة بالصفقات العمومية العقود الإدارية الأخرى.
الوطنية والرخص الخاصة بالانتفاع بجزء من الأملاك  لكن العقود المتعلقة باستغلال الأملاك

من طرف الموظف العمومي المكلف بتسييرها، وذلك  الوطنية، يمكن أن تكون محلا للتلاعب ومتاجرة
 ابغرض تحقيق فوائد غير قانونية من العقود أو المزايدات أو المناقصات التي يكون مديرا لها أو مشرف  

رائم الفساد التي ترتكب من الموظف العام الذي أوكلت له مهمة منح ـلب جـأغ ثلـموما تتمـ، وع(2)ليهاـع
                                                           

متضمن تنظيم الصفقات  ،8101 سبتمبر 02 الموافق 0002ذي الحجة  18 المؤرخ في 807-01رقم  لرئاسيالمرسوم ا 1
 0002ذي الحجة  12 في الصادرة 11رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهو العمومية وتفويضات المرفق العام

 .10، ص 8101 سبتمبر 81 الموافق
 .01، ص السابق المصدرالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  10-12من القانون رقم  01المادة  2
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رخص الانتفاع بجزء من الأملاك الوطنية العمومية أو إبرام عقود تتعلق باستغلال الأملاك الوطنية أو 
 رالتصرف فيها في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال السلطة والغدر، وهي جرائم تؤثر بشكل كبي

 على مردوديتها.
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تدخل ضمن المؤسسات الدستورية الاستشارية،  ورغم أن

اهم في مع واستغلال المعلومات التي تسـق بجـلـتعـي تـتـلك الـيلة لاسيما تـئـة ضـتشاريـتها الاسـإلا أن وظيف
ث عن عوامل الفساد في التشريع والتنظيم ـلال البحـخ نـنها مـاية مـساد والوقـمال الفـن أعـشف عـالك

والإجراءات والممارسات الإدارية لأجل تقديم توصيات لإزالتها، قد تكتشف أن الموظف المكلف بمنح 
مومية أو المكلف بإبرام العقود المتعلقة باستغلال الأملاك ـن الأملاك الوطنية العـزء مـتعمال جـيص باسـالترخ

لتصرف فيها ارتكب أفعال ذات وصف جزائي، تتغير صفتها من هيئة استشارية إلى هيئة الوطنية أو ا
رقابية، تقوم بتحويل الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يملك سلطة إخطار النائب العام المختص 

التي  عن الوقائع ، ويمكن للهيئة لاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري(1)لتحريك الدعوى العمومية
 ترى أنها ذات علاقة بالفساد.

كما تعتمد الهيئة على التصريح بالممتلكات التي تتلقاه من الموظفين المكلفين بتسيير الأملاك 
الوطنية، واستغلال المعلومات الواردة فيه للكشف عن الفساد، من خلال مقارنة الذمة المالية للموظف أثناء 

لحالية، حيث يعد التصريح بالممتلكات من أهم الإجراءات التي تعتمد عليا الهيئة التصريح بالذمة المالية ا
في الكشف عن أعمال الفساد، باعتبار أن هذه التصريحات تساهم في تبيين تطور عناصر الذمة المالية 
 رللموظف المعني في ظروف مختلفة، وهو ما يسمح بمقارنة البيانات الواردة في هذه التصريحات مع تطو 

 .(2)الذمة المالية في الظروف العادية
 
 
 

 

                                                           
 .12، ص السابق المصدرالفساد ومكافحته،  المتعلق بالوقاية من 10-12من القانون رقم  88المادة  1
ي الحقوق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ف ،ئم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائريجرا الحاج علي بدر الدين، 2

 .020ص  8101/8102تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
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 :ثانيالفصل ال

دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الأموال 
 العمومية

، بينما تعني العمومية أن ملكيتها ترجع للدولة (1)يقصد بالأموال النقود سواء كانت ورقية أو معدنية
 الخدمات العامة لمواطنيها، وتتحصل على هذه الأموال من موارد مختلفة وتعتمد عليها لتلبية حاجاتها وتوفير

والتي تمكِّنها من ممارسة وظائفها الأساسية والثانوية وتحقيق أهدافها المنشودة، ونظرا لأهمية  الأموال 
الأعضاء  الدول (2)العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حثت اتفاقية الأمم المتحدة

على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، وهذا باتخاذ إجراءات 
من القانون  62لإعداد الميزانية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها، وتجسيدا لذلك نصت المادة 

:" تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية في ، على أنه(3)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد 

 ميزانية الدولة وتنفيذها". 
وتجسيد  حاجيات العامة،باعتبار أن الميزانية العامة هي الأداة التي بواسطتها تقوم الدولة بإشباع ال

ة ة، مع ضرور ـيـواردها المالـق مع مـفـون متـكـذي يـام والـاق العـفـلال الإنـن خـة، وذلك مـويـنمـشاريعها التـم
حمايتها من كل أشكال التعدي من خلال إرساء قواعد تضمن شفافية الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات 

ماية حطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المسندة إلى الهيئة الو  العامة، ولما كانت من المهام الأساسية
ند عند تحصيلها أو عالأموال العمومية، فهي تعمل على تقديم أراء وتوصيات لحماية تلك الأموال سواء 

في  ماي مجال الإنفاق العـته فـاربـن الفساد ومحـاية مـي الوقـيئة فـدور اله ةـالجـيتم معـه سيـلـفاقها، وعـإن
في المبحث الثاني إلى دورها في حماية الإيرادات العامة من مختلف صور  الانتقال، ثم المبحث الأول

 الفساد.
 

                                                           
 .811ص  الحقوق، المرجع السابق الحاج علي بدر الدين، 1
 .61المصدر السابق، ص مم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية الأ من 0ف  22المادة  2
 .21المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر السابق، ص ، 26-21القانون رقم  3
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الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال  دور الهيئة المبحث الأول:
 الإنفاق العام 

ل أن تهتم لنفقات قبللنفقات العامة أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والتي أصبحت تهتم بمحتوى ا
، وهي تعبر عن دور الدولة في المجتمع وعن سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وهي وسيلة (1)بمبالغها

تلجئ إليها الدولة لمحاربة التضخم أو الكساد ومحاربة البطالة، لذلك تركز الدولة عند الإنفاق العام اهتماماتها 
وفير مناصب الشغل وت تها الاقتصادية وتحقيق الرفاهية لمواطنيهاقصد الدفع بعجلعلى إنجاز البنى التحتية 

مما  ،اريع تتطلب أموالا ضخمةومن المعلوم أن إنجاز هذه المشة، من خلال توفير خدمات عامة متنوع
نما يمت قتضي البحث على طرق وأساليبي د لحمايتها عند الإنفاق، ولا يقتصر الإنفاق على البنى التحتية، وا 

ملية إنفاق نقدي للمال العام مثل عقود التوريد التي تبرمها مع الممونين، وعموما كل عملية شراء إلى كل ع
اظ على الحفة و حاجات العامالاشباع و  ا الدولة من أجل الصالح العاماستئجار سلع وخدمات التي تقوم به أو

 .التوازن المالي للدولة
ن ممارسة وظائفها حرس المشرع الجزائري على  ونظرا لأهمية النفقات العامة في تمكين الدولة م

حماية الأموال العامة من مختلف الاعتداءات التي قد ترتكب عليها من الفاسدين والعابثين بها، تمّ اخضاع 
جراءات خاصة والتي تختلف بحسب حجم الإنفاق،  عملية الإنفاق العام إلى مجموعة من المبادئ الأساسية وا 

نية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى أساليب خاصة في حماية الأموال العمومية عند حيث تستند الهيئة الوط
صرفها من مختلف صور الفساد كالاختلاس والتبديد العمدي والإتلاف التي يمكن أن يرتكبها الاشخاص 

ي المطلب ف على تحديد ماهية الإنفاق العام في المطلب الأول ثم ننتقل المكلفين بالإنفاق العام، لذا سنعمل
الثاني إلى توضيح الأساليب التي تعتمدها الهيئة في وقاية الأموال العمومية وحمايتها من مختلف اشكال 

 الفساد عند إنفاقها.

 المطلب الأول: مفهوم الإنفاق العام
ا اتهبّر عن سياستها والتزامـو يعـتمع، وهـي المجـفة الدولة فـا لوظياس  ـكـفاق العام انعـتبر الإنـيع

دي، لذلك فإن حجم الإنفاق العام يرتبط بحسب ـل نقـكـي شـات فـطاعـلف القـتـي مخـدافها فـوأولوياتها وأه
سياسة الدولة والنهج الذي تتبعه، وهو يعني مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها في شكل 
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ينة للمجتمع الذي تنظمه هذه معين من المال خلال فترة زمنية معينة، بهدف اشباع حاجات عامة مع
باع ـل إشـن أجـاق مـفـوم بالإنـة، تقـخاص العامـن الأشـيرها مـروف أن الدولة، وغـن المعـ. وم( 1)دولةـال

يات العامة، فهي تنفق أولا من أجل الحصول على سلع وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، وهي ـاجـالح
يرا، لمنح ستثمارية، وهي تنفق، أخالإنتاجية للقيام بالمشروعات الا موالتنفق، ثانيا، لشراء ما يلزمها من الأ

، أو تقديم إعانات لدول ( 2)قتصادية، واجتماعية وثقافية وغيرهامساعدات والإعانات المختلفة، من اال
 .  (3)أجنبية

بديد تمن التبذير والمومية ويخضع الإنفاق العام لمجموعة من الضوابط بغرض حماية الأموال الع
لاسيما تلك التي تتعلق بتحقيق أكبر قدر من المنفعة وأن تقتصر على إشباع الحاجات العامة، ولا يمكن 
صرفها إلّا بعد موافقة السلطة المختصة، وتخضع عمليات صرفها إلى مجموعة من الإجراءات والقواعد 

ة، وهذا بغرض طبيعة النفقينبغي على الهيئة المختصة بصرف النفقة احترامها وهي تختلف بحسب نوع و 
ي الفرع دراسة أنواع النفقات العامة في الفرع الأول وفوترشيد النفقات العامة. وعليه سيتم  إضفاء الشفافية

 الثاني ندرس أهم الإجراءات المعتمدة لصرف النفقات العامة.

 تقسيمات النفقات العمومية الفرع الأول:
معايير  ت العامة، فهناك تقسيمات علمية اقتصادية تستند إلىتتعدد وتتنوع التقسيمات الخاصة بالنفقا

علمية تظهر فيها الطبيعة الاقتصادية للنفقة العامة بوضوح، فتقسم النفقات العامة بالنظر إلى وظيفتها أو 
حسب و أطبيعتها أو أثارها الاقتصادية أو غرضها، أو نوع الهيئة القائمة بها، أو بحسب نوعيات الإنفاق، 

 . (4)سريانها نطاق
كما تقسم النفقات على أساس وضعي عملي والتي تلجأ إليها مختلف الدول بشأن تنظيم نفقاتها 

 . (5)العامة
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 أولا: التقسيمات العلمية
وهي تلك التقسيمات التي تستند إلى معايير علمية، وتظهر من خلالها الطبيعة الاقتصادية، بغرض 

عرفة التكلفة المالية لكل نشاط من أنشطة الدولة بما يمكن السلطة تبيين أثارها على الدخل الوطني، وم
المكلفة بالرقابة من إجراء رقابة على الأموال العمومية، ويختلف التقسيم العلمي للنفقات العامة باختلاف 

ية مأغراضها وأنواعها، وذلك على ضوء الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والإدارية، وتتمثل التقسيمات العل
 للنفقات العامة فيما يلي: 

تقسم النفقات العامة إلى نفقات عادية )دورية( ونفقات استثنائية التقسيم بحسب انتظامها ودورياتها:  -1
امها. فالنفقات العادية تتصف بالتكرار والدورية فتصرف سنويا وبصورة ظ) غير دورية( وذلك بحسب انت

 .ةيزاني، حيث يتغير مقدارها عن كل ممتكررة ومنتظمة، سواء زاد حجمها أو قلّ 
أما النفقات غير العادية أو الاستثنائية: هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية ومنتظمة بل 

وبصورة غير منتظمة، وقد تتكرر في نفس السنة لأسباب  تحدث على فترات متباعدة تزيد عن السنة
النفقات غير العادية نذكر: نفقات الاستثمار الضخمة، إذا حدثت كارثتين مختلفتين، ومن  (1)استثنائية

والنفقات الحربية الناجمة عن نشوب حرب، والنفقات اللازمة لمواجهة الكوارث الكبرى كالفيضانات 
 . (2)والزلازل

رى تقسم النفقات استناد إلى هذا المعيار إلى نفقات حقيقية ) فعلية( وأخ تقسيم النفقات حسب طبيعتها: -2
ية )صورية(. ويقصد بالنفقات التحويلية تلك المبالغ التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على سلع تحويل

وخدمات من أجل إشباع الحاجات العامة، وتؤدي هذه إلى زيادة مباشرة في الدخل الوطني كصرف الأموال 
من  الموظفين، فهي تهدف العامة من أجل شراء السلع لإدارة المرافق العامة وتجهيز الإدارات، ودفع رواتب

وراء انفاق المال العام إلى الحصول على مقابل ذلك الإنفاق. ويفرق بين الإنفاق الحقيقي الإنفاق الاستثماري 
، وينتج عنها إيراد مالي، (3)الذي ينعكس في زيادة وسائل الإنتاج الثابتة الموجودة تحت تصرف الجماعة

الاستهلاكي الذي يتم من أجل ضمان سير مرفق عام أو أداء خدمة كنفقات السكك الحديدية، وبين الإنفاق 
 محددة للمواطنين، كدفع مرتبات الموظفين أو شراء سلع للاستهلاك العام.  
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أما النفقات التحويلية يقصد بها: النفقات التي تقوم بها الدولة بغية تحقيق هدف وطني دون أن 
وة الوطنية، بل يتم تحويل جزء من الدخل القومي عن طريق يكون لها مقابل ولا تؤدي إلى زيادة في الثر 

، مثل الإعانات (1)الدولة من بعض الفئات الاجتماعية كبيرة الدخل إلى بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل
 الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمعوزين والفقراء.

اسية التمييز بين ثلاث وظائف اس لقد درج الكثير من الكتاب على :وظيفتها تقسيم النفقات حسب -3
إلى ممارستها بغرض إشباع الحاجات العامة، وتتمثل في الوظيفة الإدارية والوظيفة تسعى  ،(2)للدولة

 الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية، وبذلك تصنف النفقات العامة وفقا لهذا المعيار إلى ثلاث أنواع هي:
ة لإدارة وتسيير مختلف المرافق العامة، وتشمل كل المبالغ المالية وهي النفقات اللازمالنفقات الإدارية:  -

 التي تصرف على المرافق من تجهيز وصيانة، ومرتبات الموظفين.
وهي تلك النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي للدولة، ويكون الهدف الرئيسي منها  النفقات الاجتماعية: -

امة والمحتاجين بصفة خاصة، مثل الاعانات التي تقدمها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بصفة ع
الدولة في مجال السكن، والمنح الممنوحة للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنفقات التي 

 تصرف في مجال الصحة والتعليم. 
ه، كالإنفاق يوهي النفقات التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف اقتصاد النفقات الاقتصادية: -

الذي يكون على المشاريع الاستثمارية، أو إنجاز البنى التحتية، والتي يكون الغرض منها زيادة في الدخل 
 الوطني. 

عة تقسم النفقات العامة وفقا للشكل الذي تظهر فيه إلى أربالشكل الذي تتخذه:  تقسيم النفقات حسب -4
 أنواع وهي:

دارة المرافق العمومية قصد ضمان استمراريةيقتضي تسيير  نفقات المستخدمين: - لخدمات تقديم ا وا 
للمواطنين أن تتولى الدولة توظيف أشخاص للقيام بتلك المهام، وفي المقابل يقع عليها التزام تخصص 

لمستخدميها تتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم، وأن تكون كافية لسد حاجياتهم المعيشية  مرتبات
لموظفين إلى طرق غير مشروعة كالرشوة أو الاختلاس أو غيرها من جرائم الفساد، بغرض حتى لا يلجأ ا

الحصول على الأموال قصد تلبية حاجياتهم اليومية. وتجدر الاشارة إلى أن هذا النوع من النفقات يحظى 
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سجلة في لمبحماية خاصة من طرف المشرع، وذلك بمنعه السلطة التنفيذية من تحويل الاعتمادات المالية ا
 .   (1)باب نفقات المستخدمين إلى أبواب أخرى

تشتري الإدارة العامة ما يلزمها من مباني وأثاث وأدوات  ها الدولة:يأثمان الأشياء والأدوات التي تشتر  -
، (2)لمكاتبها ووسائل مادية التي تحتاجها لسير المرافق العامة، وما تحتاجه من مواد لتنفيذ الأشغال العامة

ضع عملية الشراء إلى مجموعة من المبادئ والإجراءات حتى تكون تلك المشتريات بأقل ثمن مع مراعاة وتخ
 الجودة والنوعية.  

هذا النوع من النفقات العامة حديث العهد، ويرجع إلى السياسات الجديدة التي أخذت الدول  عانات:الإ -
جتماعية معينة، كإعطاء إعانات لمساعدات بعض ، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية وا(3)تنفيذها حديثا

الصناعات الوطنية لتصمد أمام منافسة السلع الاجنبية، كما تشمل الإعانات التي تقدمها الدولة لبعض 
 .(4)الفئات من المواطنين، وكذا الإعانات التي تقدمها إلى الدول الأجنبية

الدولة من أجل سداد قروضها العامة سواء الداخلية وهي النفقات التي تدفعها  نفقات خدمات الدين العام: -
 أو الخارجية.

 ركزيةقات عامة مـى نفـذا المعيار إلـقا لهـقات العامة وفـتصنف النف :نطاقها سبـيم النفقات حـتقس -5
ب بالدولة وتظهر في ميزانية الدولة من خلال قانون المالية، ونفقات عامة ـراد الشعـلى كافة أفـري عـسـت

لسكان إقليم معين، وتظهر في ميزانية الولاية أو البلدية طبقا لقانون  -أساسا –لية أو لا مركزية وتوجه مح
  . (5)كل  منهما

 ثانيا: التقسيمات الوضعية
قاتهم فيقصد بالتقسيمات الوضعية للنفقات العامة تلك التقسيمات العملية التي تتبناها الدول في تنظيم ن

عتبارات الواقعية أو العملية وخاصة الاعتبارات التاريخية والسياسية والاقتصادية لى الاالعامة، بالاستناد إ
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ة بحيث تقسم كل دول ،، بغض النظر عن مدى التزامها بالتقسيم العلمي(1)والإدارية التي تسود في المجتمع
مة، ولمعرفة الأموال العا نفقاتها العامة في ميزانيتها إلى أقسام متعددة، وهذا التقسيم ضروري لتنظيم إدارة

، قصد ضمان الرقابة على أموال الدولة، وتقسيم النفقات العامة (2)ما يكلفه كل نوع من أنواع نشاط الدولة
 من الناحية العملية إلى:

قا لهذا المعيار على أساس الجهة أو الهيئة الإدارية التي ـة وفـقات العامـسم النفـتقداري: الإ يمـسـالتق -1
بالإنفاق، بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به تلك الهيئة وهو بذلك يأخذ الصفة الإدارية البحتة، وم ـتق
نود رقة وهذه الأخيرة تقسم إلى بـفـروع متـى فـذا الباب إلـسم هـل وزارة معينة باب ويقـصص لكـيث تخـبح

ا لوحدة التي يخصص لهمن مرتبة ا -من حيث التسلسل الهرمي  -يخصص كل منها لوحدة إدارية أدنى 
 دود الاعتماداتـي حـرف فـة بالصـيئات الإداريـزام الهـي إلتـب فـبويـذا التـية هـمـود أهـدد، وتعـرع محـف

المخصصة لها دون تجاوزها ويساعد في تحديد مسؤولية القائمين بتنفيذ النفقات العامة في الميزانية العامة 
 . (3)ومحاسبتهم

تقسم النفقات العام حسب الوظائف التي تؤيدها الدولة بصرف النظر عن طبيعة  :فييـيم الوظـسـالتق -2 
رفة الوظيفة الأكثر اهتماما من طرف ـل دولة، ومعـقات كـم نفـة حجـيل دراسـرض تسهـالإنفاق، وذلك بغ

فة ، حيث توزع النفقات على أساس الوظي(4)الدولة وذلك من خلال حجم الارصدة المالية المخصصة لذلك
التي تؤيدها الدولة بغض النظر عن الجهة الإدارية التي تتكفل بالوظيفة، فتخصص لكل قطاع باب في 
الميزانية، ومن خلال الهدف الوظيفي للنفقة يتم التمييز على الخصوص بين النفقات الاستثمارية وغيرها من 

 . (5)النفقات
 سس اقتصادية توزع من خلاله النفقات العامةوهو التقسيم الذي يبنى على أ :تصاديـيم الاقـسـالتق -3

حسب العملية وحسب القطاع الذي يقوم بها، إذ تحدد نوعية النفقة والقسم الذي تدرج فيه حسب نوع النفقة 
والهدف من صرفها، وأثر عملية الإنفاق على الاقتصاد الوطني أو الحياة الاقتصادية للأشخاص المعنوية 

                                                           
 .41ص نفس المرجع، محمد الصغير بعلي،  1
 .13محمود رياض عطية، المرجع السابق، ص  2

بن زيان سعادة، مراقبة مجلس المحاسبة على النفقات العمومية دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه  3
 .41، ص 0262-0261، الجزائر، 20في العلوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 

4 Georges Decaudin et Jean- Paul Milot, Les Dépenses publiques selon leur fonction, revue Economie et statistique, 

N° 136, presée, 1981, p.53.    
 .20 ، ص8101بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  5
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ب العمليات إلى نفقات استثمارية وأخرى استهلاكية، ويضم كل قسم مجموعة ـسـم النفقات حـسـالعامة، وتق
ون تقسيم النفقات حسب القطاع على أساس تقسيم الاقتصاد الوطني ويضم كل قطاع ـكـينما يـروع، بـن الفـم

 زن التصنيف يوجد على وجه الخصوص في ميزانية نفقات التجهيـوع مـذا النـن المجالات، وهـوعة مـمجم
كوين ربية والتـاع التطـري وقـة والـطاع الفلاحـدية الاقتصادية والادارية وقـات المنشئات القاعـثل قطاعـم

. والاتجاه الحديث للدول في تقسيم نفقاتها العامة في الميزانية يتجه نحو الجمع بين (1)نتاجالادخار والإ
ب قية بعدد الأقسام الإدارية، وأقسام رأسية بحسالتقسيم الإداري والاقتصادي في جداول مقسمة إلى أقسام أف

 . (2)طبيعة النفقة
 تقسيم النفقات العمومية في الجزائر :ثالثا

النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات إدارية متمثلة في نفقات التسيير وتظهر في الجدول "ب"  تقسم
"أ" فهو  تظهر في الجدول "ج" أما الجدول ةمن قانون المالية ونفقات اقتصادية تتمثل في النفقات الاستثماري

 مخصص للإيرادات.
وهي النفقات المخصصة لسير مختلف المصالح، ونفقات الصيانة، وهي نفقات نفقات التسيير:  -1

 :(3)استهلاكية، وتتضمن أربعة أبواب هي
 .الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات ،الباب الأول: أعباء الدين العام* 
 تخصيصات السلطة العامة.: ثانيالباب ال* 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح.: ثالثالباب ال* 
 التدخلات العمومية.: الرابعالباب * 
وتسمى أيضا بنفقات التجهيز، وهي نفقات منتجة تساهم في زيادة الدخل القومي،  نفقات الاستثمار: -2

 :(4)وتضم ثلاثة أبواب هي

                                                           
 ، ص8110جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر،  لعمارة 1

12. 
 .11محمود رياض عطية، المرجع السابق، ص  2

المتعلق بقوانين  ،0020 جويلية 17 الموافق 0010شوال  12 المؤرخ في، 07-20من القانون العضوي رقم  80المادة  3
، ص 0020 جويلية 01 الموافق 0010شوال  00 في الصادرة 82رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهو ةالمالي

0108 ،0100. 
 .0100، 0100، نفس القانون، ص 01المادة  4
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 ستثمارات المنفذة من قبل الدولة.الاالباب الأول: * 
 اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.: ثانيالباب ال* 
 النفقات الأخرى برأسمال. :ثالثالباب ال* 

مات د تقسيم جديد يجمع بين التقسياغير أن المشرع الجزائري تراجع عن هذا التقسيم وذلك باعتم
من  82قتصادي والوظيفي، وهو ما نص عليه صراحة في المادة الوضعية الثلاثة، أي التقسيم الاداري والا

 ، التي جاء فيها:" تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية بحسب:(1)قانون المالية
 النشاط: يتكون هذا التصنيف من البرنامج وتقسيماته، -0
 ات وأقسامها،الطبيعة الاقتصادية للنفقات: يتكون هذا التصنيف من أبواب النفق -8
الوظائف الكبرى للدولة: يتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف  -0

  حسب الوظيفة،
الهياكل الإدارية المكلّفة بإعداد الميزانية وتنفيذها: يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية  -0

 على الوزارات والمؤسسات العمومية.
 د العناصر المكونة للتصنيفات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم".تحد

ديد الأبواب التي ى تحوقد ركز المشرع الجزائري في هذه التقسيمات على التقسيم الاقتصادي أين تولّ 
من نفس القانون على ما يلي:" تتضمن  80يكون منها معتمدا على أسلوب التبويب، حيث نصت المادة 

 الدولة، حسب الطبيعة الاقتصادية، الأبواب التالية:أعباء ميزانية 
 نفقات المستخدمين، -0
 نفقات تسيير المصالح، -8
 نفقات الاستثمار -0
 التحويل، نفقات -0
 أعباء الدين العمومي، -1
 نفقات العمليات المالية، -2
 النفقات غير المتوقعة ". -7

                                                           
 .08، 00، المرجع السابق، ص 01-02القانون العضوي رقم  1
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أصبحت باب كغيرها من الأبواب التي كانت الملاحظ من خلال هذا التقسيم أن نفقات الاستثمار 
تضمها نفقات التسيير، وذلك على أساس الطبيعة الاقتصادية للنفقة العامة، مع إدراج النفقات غير المتوقعة 

ن حسب الطبيعة الاقتصادية سبع أبواب تقسم إلى اثنين وثلاثو حيث تتضمن النفقات ضمن هذا التقسيم. 
 .(1)( مادة08)

أين يتم خلال هذه السنة تحضير قانون المالية  8188قسيم أجل العمل به إلى غاية غير أن هذا الت
 .   (2)وفقا لهذا القانون 8180لسنة 

جراءات الإنفاق العام الفرع الثاني:  ضوابط وا 
جراءات  نظرا للحماية الخاصة التي تتمتع بها الأموال العمومية، فإن عملية صرفها تخضع لقواعد وا 

رض تحقيق أكبر قدر من المنفعة وبأقل تكلفة، بغرض التصدي لكل أشكال الفساد التي خاصة، وذلك بغ
تلحق بالأموال العامة أثناء صرفها من اسراف وتبذير وتبديد، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويؤدي 

لتي تؤدي فات اإلى إضعاف القدرة المالية للدولة، مما يقتضي ترشيد النفقات العامة والحد من كل التصر 
إلى العبث بأموال الدولة، ولذلك فإن عملية الإنفاق العام تخضع لمجموعة من الضوابط والإجراءات قصد 
تحقيق مبدأ الشفافية في صرف الأموال العمومية وحمايتها من كل أشكال التلاعب، وهذا يقتضي من 

تباع إجراءات قانونية خاصة في الهيئات العامة المكلفة بصرف المال العام احترام مجموعة من الق واعد وا 
 كل عملية تتعلق بصرف المال العام. 

 الإنفاق العامقواعد أولا: 
تخضع عمليات الإنفاق العام التي تقوم بها الهيئات الإدارية بهدف إشباع الحاجات العامة إلى 

ماية وتتحقق الحمجموعة من الضوابط يتعين على الآمر بالصرف احترامها حتى تكون النفقة مشروعة 
 ما يلي:اف، وتتمثل هذه القواعد أساسا فيموال العامة من التبذير والاسر للأ
ق الإنفاق العام هو تحقي من كل تصرفات الإدارة بما فيها إن الهدف الأساسيالمنفعة العامة:  قاعدة -1
اليف ي للمنافع والتكـوضوعـر مـديـى تقـلـمل الدولة عـ، إذ تعتثناءـليه أي اسـرد عـذي لا يـوال فع العامـالن

                                                           
المحدد  ،8181نوفمبر  01 الموافق 0008ربيع الثاني  00 المؤرخ في 010-81من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  1

ربيع  00 في الصادرة ،70رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهو نية الدولةاللعناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميز 
 .17، 12، ص 8181ديسمبر  12 الموافق 0008الثاني 

 .81، نفس المصدر، ص 20المادة  2
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والموازنة بينهما، وهذا يقتضي من الهيئات الإدارية تفادي النفقات التي تكون منفعتها على المجتمع أقل 
ى هذا المبدأ تجنب النفقات التي تحقق فوائد لفئة معينة من المجتمع ـلـتب عتر ن تكاليفها، كما يـبكثير م

وتوجد عدة اتجاهات تتعلق بقياس المنفعة العامة في الإنفاق العام  .بسبب نفوذها السياسي أو الاجتماعي
 :(1)نورد أهمها في ما يلي

ج جراء عملية مقارنة بين الناتإيتم قياس المنفعة العامة وفق هذا الاتجاه من خلال  الاتجاه الشخصي: -
ذا د الخواص، ولكن يلاقي هنفاق في يحكومة والناتج عندما يترك هذا الإالاجتماعي المتولد عن ممارسة ال

 الاتجاه بعض الصعوبات في إجراء المقارنة.  
وفقا لهذا الاتجاه يتم قياس المنفعة العامة على أساس ملاحظة نسبة النمو في  الاتجاه الموضوعي: -

د يالدخل القومي ومقارنتها مع نسبة تزايد النفقات العامة، فإذا كان هناك تزايد في نسبة النمو مساير لتزا
نسبة النفقات العامة، فإن هذا الإنفاق يعتبر ذو منفعة، والعكس إذا كان تزايد النفقات العامة ليس له أثر 

ير موضعه وليس له نفع على المجتمع. غير أن هذا ـي غـفاق فـبر إنـتـذا يعـو الاقتصادي فهـى النمـلـع
افة عي وبالتالي عدم قدرته على تغطية كالاتجاه يهتم بالجانب الاقتصادي للنفقة ويهمل الجانب الاجتما

انواع النفقات العامة، كالنفقات التي تتم في مجال التعليم، الصحة، العدل والأمن ومختلف الجوانب 
 الاجتماعية.      

يقصد بقاعدة الاقتصاد في النفقة أن يكون الإنفاق العام الحكومي معقول : الاقتصاد في النفقة قاعدة -2
، (2)تم توافق الإنفاق العام مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويلالتكلفة وأن ي

ا ما ر في المال العام، وغالبذه القاعدة مع قاعدة المنفعة التي تتعارض مع كل إسراف أو تبذيـبط هـرتـوت
ة ميمو فين بصرف الأموال العلـخاص المكـى الأشـلـي عـنبغـروط يـراءات وشـى وضع إجـرع إلـشـالم يلجأ

احترامها قصد محاربة الاسراف والتبذير الذي يؤدي إلى إهدار المال العام وذلك بصرفه في أشياء أقل 
منفعة سواء منفعة اقتصادية أو اجتماعية، أو بدفع أموال أكثر من ما يتطلبه الشيء أو الخدمة محل 

ط بغة الإدارية إي النفقات التي ليس لها علاقة ولا ترتبالإنفاق، وكذا الابتعاد عن النفقات لا تكتسي الص

                                                           
حمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في المالية العامة، دار المناهج، الطبعة الأولى نوزاد عبد الر  1

 .01، ص 8111عمان، 
سات والأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية امفتاح فاطمة، المبادرة الدولية لقياس أداء الميزانية العامة، مجلة الدر  2

 .18، ص 8107، جامعة زيان عشور، الجزائر، مارس 82، العدد 10والاجتماعية، المجلد 
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والأثاث الفاخر لتجهيز  (1)بالتسيير الإداري وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين، كالهدايا الباهظة الثمن
المكتب، أو خلق مناصب لتوظيف أشخاص دون حاجة إليها مما يؤدي إلى بطالة مقنعة داخل الادارات 

 العمومية. 
من المبادئ الأساسية التي ينبغي احترامها عند الإنفاق العام، بما يكفل احترام مبدأ   عدة المنافسة: قا -3

تكافئ الفرص بين الاشخاص الذين يرغبون في تقديم خدمات عامة، سواء تعلق الأمر بتوريد سلع أو تنفيذ 
 اشغال عامة أو تقديم دراسات أو توظيف مستخدمين. 

عني أنه لا يمكن صرف أي نفقة عامة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة ت قاعدة الترخيص: -4
المختصة، خلال مصادقتها على مشاريع الميزانية، إذ لا يجوز عقد أي نفقة أو صرفها إلا بعد إقرارها في 

 الميزانية.
ى الآمر علإن عملية صرف النفقة العامة تخضع لشروط قانونية وتنظيمية يتعين قاعدة الشرعية:  -5

بالصرف التقيّد بها عند كل عملية إنفاق، ولضمان احترامه لتلك الضوابط القانونية تخضع قرارات التعيين 
والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم، والالتزامات المتعلقة بنفقات التسيير 

لب أو الفاتورة الشكلية، وكل مقرر وزاري يتضمن إعانة، والتجهيز أو الاستثمار، وكل التزام مدعم بسند طا
نما تمتد إلى (2)إلى تأشيرة المراقب المالي ، ولا تقتصر الرقابة على النفقات العامة على الرقابة السابقة وا 

  والرقابة المحاسبية. يةالتشريع قابةالرقابة اللاحقة والتي تتمثل في الرقابة الإدارية والر 
 
 

                                                           
تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري وفي إطار محاربة الاسراف وتبذير المال العام منع تبادل الهدايا بين المسؤولين  1

دج(، وهو ما جاء في  11111الجزائريين، كما منع تسليم الهدايا إلى الوفود الأجنبية والتي تتجاوز قيمتها خمسين ألف )
المتضمن  ،8181 مارس 80 الموافق 0000شعبان  10 المؤرخ في، 72-81من المرسوم الرئاسي رقم  2و 7نص المادتين 

تحديد لكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة  في اطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج 
 0000شعبان  10في  الصادرة، 02رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهو إلى الجزائروأعضاء الوفود في مهمة 

 .10، ص 8181 مارس 80 الموافق
، المتعلق بالرقابة السابقة 0008نوفمبر  00الموافق  0000جمادي الاولى  00المؤرخ في  000-08المرسوم التنفيذي رقم  2

 01الموافق  0000جمادي الاولى  81في  الصادرة ،28رية الجزائرية، العدد لرسمية للجمهو الجريدة اللنفقات التي يلتزم بها، 
 .8010، ص 0008نوفمبر 
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 عقد النفقة ت ثانيا: إجراءا
يعتبر عقد النفقة، الواقعة التي يرتب عليها القانون صرف النفقة العامة، فهو بذلك علاقة تنشأ التزام 

، ويكون عقد النفقة (1)في ذمة الهيئة الإدارية ينتج عنه دين يقتضي تغطية النفقة من جانب الهيئة العمومية
فقات وتعتبر الص صفقة أو ناتج عن فعل غير إرادي.ناتجا  عن قرار  إداري كتعيين موظف أو عن إبرام 

العمومية من أهم عقود النفقة العامة، نظرا لحجم الأموال التي يتم إنفاقها ضمن هذا الأسلوب من جهة ومن 
جهة أخرى فإنها تشمل نفقات التسيير والاستثمار، وهي بذلك تشكل المجال الخصب لظاهرة الفساد وهو ما 

موعة من الأحكام ترتقي إلى درجة المبادئ للحفاظ على المال العام وتنشيط حركة يستوجب إحاطتها بمج
 .(2)الاقتصاد

تخضع العقود التي تبرمها الهيئات الادارية مع أحد الخواص من أجل تلبية حاجاتها في مجال 
تعين على لتي يالأشغال واللوازم والخدمات والدراسات إلى قانون الصفقات العمومية والذي يبين الإجراءات ا

الآمرين بالصرف إتباعها عند إبرام أي صفقة والتي تتجاوز قيمتها مبلغ معين والذي يختلف بحسب موضوع 
الصفقة، مع ترك الحرية للهيئات الإدارية في تنظيم الإجراءات التي يتم من خلالها صرف النفقات العامة 

نما تخضع لإجراءات مكيفة ت  عدها المصلحة المتعاقدة. التي لا تقتضي إبرام صفقة وا 
منه،   (3)00في المادة وتفويضات المرفق العام  لقد نص قانون الصفقات العمومية الإجراءات المكيفة: -1

على أنه:" كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون 
 2.111.111) لدراسات أو اللوازم، وستة ملايين دينارج( أو يقل عنه للأشغال واد 08.111.111دينار )

دج( أو يقل عنه للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الاجراءات الشكلية 
 المنصوص عليها في هذا الباب.

ة حوبهذه الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات. وعندما تختار المصل
المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب 

 بنفس هذا الإجراء ".

                                                           
1 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, et Pierre-Jean Lassale, Finances Publiques, L.G.D.J. Paris, France, 

2008, P  . 384.    
قواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، تافرونت عبد الكريم، ال 2

 .000، ص 8102العدد الخامس، جامعة خنشلة، الجزائر، 
 .12، المصدر السابق، ص 807-01المرسوم الرئاسي رقم  3



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

206 
 

ختيار بين الاعتماد على رع ترك للإدارة حرية الاويلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المش
جراءات الداخلية الخاصة التي تتولى إعدادها الإجراءات المحددة في قانون الصفقات العمومية أو بين الإ

 .في حالة عدم تجاوز المبلغ المحدد في المادة والذي يختلف بحسب نوع الصفقة المصلحة المتعاقدة
قصد ضمان الاستعمال الحسن للأموال العمومية ونجاعة الطلبات العمومية يقتضي التعاقد وفقا  

شفافية الإجراءات ونزاهتها وحرية الوصول إلى الطلب والمساواة للإجراءات المكيفة مع ضرورة مراعاة مبدأ 
 في معاملة المرشحين.

تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة كيفية إبرام الصفقات العمومية:  -2
 . (1)العامة، أو وفق إجراء التراضي

من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص هو إجراء يستهدف الحصول على عروض  طلب العروض: أ(
الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير 
اختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء. ويكون طلب العروض وطنيا و/ أو دوليا، وهو يتخذ أحد 

 :(2)الأشكال الأتية
 .  له أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهد اهو إجراء يمكن من خلاو  طلب العروض المفتوح: -
هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: -

بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تخص القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، والتي 
من طرف  ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين ،إطلاق الإجراء، بتقديم تعهد لحة المتعاقدة مسبقا قبلتحددها المص

 المصلحة المتعاقدة.        
وهو إجراء لاستشارة انتقائية، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل  طلب العروض المحدود: -

 مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.      
هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج  المسابقة: -

أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، 
 قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة.

                                                           
 .08، نفس المصدر، ص 807-01المرسوم الرئاسي رقم  ،00المادة  1
 .00، 08، نفس المصدر، ص 07، 01، 00، 00، 08، 01، المواد 2
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واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد التراضي:  ب(
 .(1)شكل التراضي بعد الاستشارة أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو

يشكل إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية في إبرام العقود ولا يمكن اعتماده إلا في  التراضي البسيط: -
 :(2)الحالات التالية

لخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية عندما لا يكون تنفيذ ا -
 حقوق حصرية أو لاعتبارات ثقافية وفنية.

 عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و / أو الأداة الوطنية للإنتاج الوطني. -
يام ا للقظمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقّا حصرينتعندما يمنح نص تشريعي أو  -

بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية 
 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.  

ا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن ا أو ملك  في حالة الاستعجال المُل ح المعلل بوجود خطر يهدد استثمار   -
يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال  العمومي، أو بخطر داهم

 إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
 في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية. -
 ا. ا استعجالي  عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابع   -

ن التعاقد بواسطة إجراء التراضي البسيط مشروع في جميع حالات الاستعجال أن يشترط حتى يكو 
لا تكون الظروف التي استوجبت الاستعجال متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات 

 للمماطلة من طرفها.      
بواسطة  ة بسيطة محدودةبإبرام صفقة بموجب استشار  وهو الاجراء الذي يسمح :بعد الاستشارةالتراضي  -

 جراء التراضي بعد الاستشارة لاإوسائل مكتوبة مخصصة ومهيأة لذلك دون الشكليات الأخرى، ومنه فإن 
راء جراءات الخاصة بإجعاقدة للتحرر من القيود والإإليه المصلحة المت تلجأ يخرج عن كونه أسلوب مرن

 :(4)ة في الحالات التالية، ويتم اللجوء إلى التراضي بعد الاستشار (3)المناقصة
                                                           

 .08، نفس المصدر، ص 807-01، المرسوم الرئاسي رقم 00المادة  1
 .00، المصدر نفسه، ص 00المادة  2
 .001خضري حمزة، المرجع السابق، ص  3
 .01، المرجع السابق، ص 807-01من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  4
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 عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. -
 في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض. -
 في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة. -
الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع أجال طلب عروض  في حالة الصفقات -

 جديدة.
في حالة العمليات المنجزة، في إطار استراتجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق  -

موين على ت التويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقاـة وتحـتيازيـلات الامـويـبالتم
 ذلك.  

ي التعاقد علان رغبتها ففافية تلتزم المصلحة المتعاقدة بإسة والشـبدأ المنافـترام مـصد ضمان احـق
علان من خلال النشر في ويكون هذا الإد الاستشارة، ـي بعـراضـصة أو التـلوب المناقـتماد أسـواء بإعـس
للغة ل باللغة العربية وأخرى باـى الأقـلـدتين وطنيتين عـريـي جـي، وفـمومـل العـرسمية للمتعامـدة الـريـالج

أو في جريدتين محليتين أو جهويتين حسب نوع وقيمة الصفقة، كما ينشر المنح  الاجنبية واحد على الأقل
المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض كل ما كان ذلك ممكنا، مع تحديد السعر 

محت باختيار حائز الصفقة العمومية، حيث يعتبر الإعلان إجراء ـي سـتـناصر الـاز، والعـال الإنجـوأج
وعية ساس معايير موضأبر بين المترشحين على ـسة أكـنافـية ولضمان مـفافـبدأ الشـس مـريـضروري لتك

عليها  ابة تمارسها. كما تلتزم المصلحة المتعاقدة بتعليل اختيارها عند أي رق(1)تضعها الإدارة بصفة مسبقة
 .(2)أي سلطة مختصة

ناقصة، ـالم ين المتقدمين إلىتحترم مبدأ المساواة بين المترشحة المتعاقدة أن ـى المصلحـلـين عـكما يتع
ن يوثائق أو مؤهلات في بعض المترشح ن دون تمييز، وذلك باشتراطـدم المساواة مـى قـلـتهم عـوذلك بمعامل

عفاء البعض الأخر، أو  إعطاء أفضلية لبعضهم على حساب البعض الأخر إلا إذا كان مصدر هذه وا 
تاج ـالأولوية هو القانون، كما هو عليه الحال بالنسبة للأفضلية التي يمنحها المشرع الجزائري إلى الان

                                                           
، عقد التزام المرفق العام، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة حمادة عبد الرزاق 1

 .071، ص 8100الاسكندرية، مصر، 
 .07، 02، المصدر السابق، ص 807-01من المرسوم الرئاسي رقم  ،21، 20، 21المواد  2
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ي غي أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون فيها، وينبـالوطن
 . (1)أن تحدد بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية

عمالا لمبدأ المساواة بين المترشحين للصفقة العمومية، يكون  قصد ضمان الشفافية في الإجراءات وا 
تر ل النص عليها ضمن دفمن الضروري بيان القواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة، من خلا

 . (2)الشروط حتى يكون ذلك معلوما لدى المتنافسين

آليات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الحد من  المطلب الثاني:
 أثار الفساد على الإنفاق العام

عالية ف ، فهو يقلل مننفاق العام والميزانية العامة للدولة بصفة عامةا على الإيشكل الفساد خطر  
الإنفاق العام ويحدث عجز في ميزانية الدول التي تعاني منه بشكل كبير، وذلك بسب تفضيل المسؤولين 

لا ، إذ (3)الفاسدين منح المشاريع الاستثمارية للذين يدفعون رشاوى وليس بالضرورة الأكثر كفاءة وفعالية
نما على أس لال اس المحاباة أو استغلال النفوذ أو استغتمنح الصفقات على أساس حرية المنافسة والنزاهة، وا 

السلطة، ولا يقتصر الفساد على النفقات الاستثمارية بل يمتد إلى النفقات الاستهلاكية، بحيث يؤثر الفساد 
اق فعلى عائدات الدولة والتي تنعكس على الإنفاق العام. حيث يؤدي انتشار الفساد خاصة في مجال الإن

با مردودية المشاريع الاستثمارية مما يؤثر سل ضعفنفاق العام وفي المقابل م الإالاستثماري إلى زيادة حج
 على ميزانية الدولة وهو ما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نفاق العام يكون أكثر على بعض القطاعات على حساب البعض إن تأثير الفساد في مجال الإ
ز ميزانيتها تراعي بعض القطاعات على حساب القطاعات الأخرى، ـنجـندما تـر، لأن الدولة دائما عـالأخ

فهي تولي اهتمامها بقطاع الدفاع والأمن على حساب باقي القطاعات، ولتخفيف من تأثير الفساد على 
الإنفاق العام تعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الآليات التي تتمتع على البحث 

ب انتشار الفساد في مجال الإنفاق العام والعمل على تقديم أراء واستشارات إلى الهيئات المختصة ن أسباـع

                                                           
 .80، نفس المصدر، ص 807-01المرسوم الرئاسي رقم  من 20المادة  1
دكتوراه ، أطروحة لنيل شهادة ال-سة مقارنةادر –تبون عبد الكريم، الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية  2

، ص 8107/8102علوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
070. 
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لسد الثغرات التشريعية والتنظيمية، وكذا البحث عن جرائم الفساد التي يرتكبها المسؤولين وتؤدي إلى إهدار 
ي الفرع في مجال الإنفاق العام فالأموال العمومية قصد محاربتها، وعليه سنعمل على تبيين تأثير الفساد 

 الأول، ثم ننتقل في الفرع الثاني إلى الأساليب المعتمدة من قبل الهيئة لحماية النفقات العامة من الفساد.

 النفقات العامةعلى  أثر الفساد الفرع الأول:
ن د، غير أإن احترام المسؤولين لقواعد الإنفاق العام يؤدي إلى حماية الأموال العمومية من الفسا

ى حساب النفع العام أو صرف النفقة بأكثر من المنفعة ـلـاصة عـصالحهم الخـيق مـقـو تحـم نحـرافهـانح
المحققة يعرض هذه الأموال إلى التبذير والاسراف، فيحقق الانفاق أقل نفع ممكن، بدل أكبر نفع ممكن، 

ر نفقات العامة وذللك بصرف الأموال أكثكما أن انتشار الفساد في القطاعات الأخرى ينعكس سلبا على ال
من أجل تسيير المصالح الإدارية وهو ما يؤدي إلى إخفاق الحكومة في تحقيق التنمية، إضافة إلى أن 

يث تقوم الدول بإنشاء أجهزة وهيئة مستقلة لمكافحة ـن الإنفاق العام، حـد مـزيـي الدولة يـساد فـار الفـتشـان
ب نفقات للقيام بالمهام المسندة لها، وهو ما يزيد من حجم الإنفاق العام على الفساد وهذه الأخيرة تتطل

ل الفساد من الإنفاق على برامج التشغيل والصيانة رى يقلّ ـن جهة أخـهة ومـن جـتجة مـير منـقطاعات غ
فاق لإنل الفساد من االلازمة لصعوبة الحصول على عمولات كبيرة في مجال الصيانة والتشغيل، كما يقلّ 

على برامج الصحة والتعليم لسبب ذاته ويترتب على نقص الإنفاق صيانة البنية الأساسية تزيد الحاجة إلى 
، وبذلك فإن الأموال العمومية (1)إعادة بنائها مع ما يترتب على ذلك من تغذية علاقات الفساد المرتبطة بها

زيد من حجم نتشار الفساد في الدولة، والذي ييجة اتتتأثر بفعل تعرضها للفساد عند صرفها أو أنها تتأثر ن
 الإنفاق العام.

 أولا: جرائم الفساد التي ترتكب على الاموال العامة عند صرفها
تعتبر المشروعات العامة والمناقصات أكثر المجالات التي يتم فيها إهدار المال العام من طرف 

ات ات التي تتعلق بسداد الدين العام ومعاشدين والعابثين به، على خلاف النفقـؤولين الفاسـبعض المس
ل ـها أقتبار أن الفساد فيـلى اعـساد ضئيل، عـيها حجم الفـكون فـي يـتـية الـولات الاجتماعـد، والتحـالتقاع

، ولكن رغم ذلك يمكن أن تكون عرضة للاختلاس من قبل (2)سهولة، والأكثر سهولة في الكشف عنه
خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الموظفين المكلفين بحيازتها، 

                                                           
 .081، 000خالد عيادة عليمات، المرجع السابق، ص  1

2
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للمواطنين، مثل منحة التمدرس التضامنية، والتي تتعرض للاختلاس من قبل الموظفين الذين يتولون حيازتها 
 أو المكلفين بدفعها، ولما كانت المناقصات العامة هي أكثر مجال لتعدي عن النفقات العامة خصها المشرع
بنصوص خاصة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جرائم الفساد الأخرى التي يمكن أن 

 ترتكب عند إبرام الصفقات العمومية.
ر يقصد بها الجرائم الفساد التي ترتكب في اطاالصور العامة لجرائم الفساد في الصفقات العمومية:  -1

ة لجرائم التي ترتكب على مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة بدايإبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، أي ا
من الإجراءات السابقة على التعاقد، على الإعلان عن الرغبة في التعاقد، ثم عملية الإبرام والرقابة، وتليها 

، وهي توصف بالجرائم العامة كونها يمكن أن ترتكب في مجالات أخرى ومن بين هذه (1)مرحلة التنفيذ
 جرائم نذكر: ال
، تعمد الفاعل صرف المال العام، تعني جريمة التبديد العمدي للمال العام :العمدي جريمة التبديد أ(

الموضوع تحت يده، بصورة غير حكيمة، لا تعبر عن حقيقة الشيء الذي صرف من أجله، تقوم جريمة 
ا، في ، بحكم وظيفته أو بسببهتجاه موظف تصرف في مال عام عهد به إليه للمال العامالتبديد العمدي 

هذه الجريمة في حالة  تتحقق. و (2)غير الوجهة المحددة، قانونا، سواء بعلم المسؤول عليه أو بدون علمه
إبرام صفقة عمومية قصد إنجاز أشغال أو اقتناء سلع، ليست الإدارة في حاجة إليها، أو كانت الإدارة في 

ها، ة، أو في الحالة يتم فيها نفقات كبيرة مقارنة مع المنفعة التي تجلبحاجة إليها ولكن لم تراعي معايير الجود
 ففي حالة توفر القصد الجنائي فإن ذلك يشكل جريمة تبديد يعاقب عليها القانون. 

تقوم هذه الجريمة عندما يستغل الموظف نفوذه لدى المصلحة العمومية، لتمكين  جريمة استغلال النفوذ: ب(
لى فائدة أو امتياز يمكن المحرض أو شخص أخر من الحصول على الصفقة أو من الغير من الحصول ع

 مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية.   
تعد جريمة استغلال الوظيفة في مجال الصفقات العمومية كثيرة  جريمة إساءة استغلال الوظيفة: ج(

 موظف بمنح صفقة، أو التوقيع علىومتعددة لدرجة أنه لا يمكن حصرها، منها على سبيل المثال قيام ال
ا، أو في حالة الامتناع عن الدعوة إلى المنافسة، خاصة عندما يكون الاشهار ا أو نهائي  استلام الأشغال مؤقت  
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، وذلك بغرض الحصول على (1)ا، أو الامتناع عن تسليم دفتر الشروط لأحد المرشحين بعد الدعوة لهاإلزامي  
 د الأشخاص.فوائد غير مستحقة له أو لأح

هي أقل جرائم فساد يمكن تصورها في مجال الصفقات العمومية، إذا طلب الموظف من  جريمة الغدر: د(
المترشح أن يدفع مقابلا غير مفروض قانونا لحصوله لبعض الوثائق الضرورية في ملف الترشح كدفتر 

  .(2)الشروط مثلا
همية الصفقات العمومية باعتبارها من أهم نظرا لأ لصفقات العمومية:جرائم الفساد الخاصة با -2

الاجراءات التي يعتمد عليها في حماية النفقات العامة من مختلف صور الفساد عند صرفها، أناطها المـشرع 
أين خصص القـسم  (3)الجزائري بأهمية خاصة سواء في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

كافحة الفساد أو فـي قـانون الـوقاية مـن الفساد ومكافحته، وذلك بتجريمه منح الـثامـن مـن الـباب الأول لم
 امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتشديد عقوبة الـرشوة التي ترتبط بها.

نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة  :في مجال الصفقات العمومية جريمة الامتيازات غير المبررة أ(
، والتي جاء فيها ما يلي:" يعاقب بالحبس من (4)من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 82ة في الماد
  دج: 0.111.111دج إلى  811.111( سنوات وبغرامة من 01( إلى عشر)18سنتين)

كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبررا عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة  -
مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية  أو ملحق،
 الإجراءات.

ص طبيعي ـخـل شـة كـامـة عـفـاص، أو بصـاع الخـطـن القـقاول مـي أو مـرفـي أو حـر أو صناعـكل تاج -
ؤسسات ـية أو المـلـات المحـماعـالدولة أو الجقة مع ـد أو صفـقـرام عـرضية، بإبـوم، ولو بصفة عـنوي يقـأو مع
مومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ـؤسسات العـام أو المـون العـاضعة للقانـية الخـمومـيئات العـأو اله

اري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل زيادة في ـذات الطابع الصناعي والتج
ونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم الأسعار التي يطبق

                                                           
 .000خضري حمزة، المرجع السابق، ص  1
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المادة نلاحظ أن جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية هذه باستقراء  أو التموين ".
حرية الترشح قة بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعل تضم نوعين من الجرائم، الأولى تتمثل في
وتعني تفضيل  ،(1)التي يصطلح عليها فقهيا بجريمة المحاباة والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

والجريمة الثانية هي جريمة استغلال  .(2)شخص على آخر في الخدمة بدون حق للحصول على منافع معينة
على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو  للحصولاعوان الدولة والهيئات العامة التابعة لها نفوذ 

صفقة، ولا تقوم جريمة الامتيازات غير المبرة في حالة إبرام العقد عن طريق التراضي إذا كانت قيمته لا 
 .لإجراءات المكيفة في إبرامه، أي في حالة اللجوء إلى ا(3)تتجاوز المبلغ المطلوب لإبرام صفقة

على الرغم من أن الرشوة بصفة عامة تدرج ضمن جرائم  :لصفقات العموميةالرشوة في مجال اجريمة  ب(
الفساد إلا أن المشرع الجزائري وفي مجال الصفقات العمومية وضع نص خاص بها، مع تشديد العقوبة 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على ما يلي:"  87التي تطبق على مرتكبها، حيث نصت المادة 
دج إلى  0.111.111( سنة وبغرامة من 81( سنوات إلى عشرين )01س من عشر )يعاقب بالحب

دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير  8.111.111
مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو 

حق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات عقد أو مل
 أو المؤسسات العمومية الاقتصادية ".  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

أعلاه أن المشرع الجزائري حصر جريمة الرشوة في مجال  87ما يمكن ملاحظته من نص المادة 
ية في المهام التي لها علاقة بالصفقة، سواء تعلق الأمر بتحضير أو إجراء مفاوضات الصفقات العموم

لق الأمر سواء تع قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق، كما شدد من العقوبة المطبقة على مرتكبها
رتكبها الموظف ي يبعقوبة الحبس أو الغرامة والتي لا تقل عن الحد الأعلى لتلك المقررة في جريمة الرشوة الت

في مجالات أخرى، وذلك بسبب خطورتها على الأموال العمومية، باعتبار أن الرشوة تقدم إلى المسؤولين 
مقابل معاملة خاصة للفاعل، تسهل له الحصول على المشروعات والفوز بالصفقات، فهي تتيح لهم فرصة 
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 يم الفواتير والأسعار، وتقديم سلع وخدماتالتعاقد مع الإدارات العمومية، في المقابل تسمح لهم من تضخ
رديئة وتسليم مشاريع مغشوشة لا تتطابق مع المعايير المطلوبة من حيث الجودة والنوعية والمنصوص 

 عليها في دفتر الشروط، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام.
من قانون  01 ي نص المادةلقد جاء ف :أخذ الفوائد بصورة غير قانونية في الصفقات العموميةجريمة  ب(

ما عن (1)الوقاية من الفساد ما بعقد صوري وا  ، بأن الموظف العمومي الذي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وا 
طريق شخص أخر، فوائد من المناقصات ويكون وقت ارتكاب الفعل مدير لها أو مشرفا عليها بصفة كلية 

دج إلى  811.111 ( سنوات وبغرامة من01( إلى عشر )18يعاقب بالحبس من سنتين ) أو جزئية،
ولقد سبق للقضاء الجزائري وأن تابع مسؤولين سابقين في الدولة بتهمة الفساد والحصول دج.  0.111.111

سنة حبسا نافذا ضد  08على إمتيازات والرشوة، حيث قضت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة ب 
( 0.111.111المالك سلال الذين تم تغريمهم بدفع مبلغ مليون )الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد 

( دج غرامة ضد وزير النقل والأشغال 0.111.111( سنوات حبس نافذة ومليون)01دج، وعقوبة عشر )
 .(2)العمومية عمار غول في جريمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة

   انتشار الفساد تأثير الفساد على نفقات الميزانية الناتج عن ثانيا: زيادة الإنفاق العام  
يؤدي انتشار الفساد في الدول إلى التأثير على توزيع النفقات العامة بين القطاعات، كما يؤدي إلى 
زيادة حجم الإنفاق العام، والذي يترتب عن صرف الأموال من أجل إصلاح مخلفاته سواء في المجال 

داري، والعمل على إيجاد أجهزة وهيئات وطنية تعمل على مكافحة الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الإ
 والحد من انتشاره، حيث تعمل الدولة على تخصيص جزء كبير من أموالها بغرض التصدي للفساد.

ف بين مختل العامة يؤثر الفساد على توزيع النفقات أثر الفساد على حصة الإنفاق الإقطاعي: -1
توقع أن يبدد السياسيون المرتشون موارد عامة أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز ، إذ من المالقطاعات

، وزيادة حجم الانفاق في القطاعات التي يصعب مراقبتها، وبذلك (3)رشاوى كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها
ن على فقو يتجه المسؤولون الفاسدون إلى الإنفاق على مشروعات الاستثمار واسعة النطاق أكثر مما ين

التعليم والصحة والبحث العلمي وعلى الرغم من أن هذا النوع من الإنفاق قد يساعد على تعزيز النمو 
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. بحيث يؤدي شيوع الفساد في المجتمع إلى توزيع غير عادل (1)الاقتصادي إلى مدى أبعد من الفئة الأولى
لرياضية نشطة المظهرية كالأنشطة اللنفقات العامة بين مختلف القطاعات، وذلك بتخصيص نفقات أكبر للأ

والأندية ووسائل الإعلام ونحو ذلك بإنفاق سخي وفي مقابل ذلك سيتم إغفال الكثير من الأنشطة والقطاعات 
، أو قطاع الصناعة والزراعة ا بدرجة غير كافية، كالإنفاق علىالاقتصادية الهامة، أو يكون الإنفاق عليه

، وعدم الاهتمام بالبنى التحتية التي تلعب دور كبير في (2)طق النائيةالإنفاق على مستوى تحسين المنا
 تحقيق التنمية، أو إسنادها إلى أصحاب النفوذ في المجتمع.

إن الاهتمام بالقطاعات المظهرية كالثقافة والرياضة، بتخصيص حصة معتبرة من النفقات مقارنة 
قطاع المنتجة ك لمقابل إهمال الأنشطة الاقتصاديةمع قطاع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفي ا
ة من عوامل احداث الأزمات الاقتصادي يعتبر عاملا  الفلاحة والصناعة، أو الإنفاق عليها بشكل غير كافي، 

. فعلى المستوى الاقتصادي يؤدي الفساد إلى زياد حجم النفقات الاستثمارية مقابل في الدولة والاجتماعية
كما أن الفساد قد يؤدي إلى الاستثمار في مشاريع يكون ضررها أكثر من نفعها،  نتاجية،قلة مردوديتها الا
  .ةنفقات الموجهة للحماية الاجتماعيمما يؤثر على ال

النوع من  نعدام الرقابة على هذااتوجد علاقة قوية بين نسبة الانفاق العسكري والفساد، وذلك بسبب 
من ناحية، وضخامة المدفوعات مما يسمح بالحصول على عمولات الإنفاق حيث يتسم بالسرية التاّمة 

أنها في رات بشا. حيث يفضل العملاء الفاسدين القطاعات التي يتوقعون اتخاذ قر (3)ضخمة من ناحية أخرى
كما أن تنفيذ المشروعات العامة والمناقصات ستتميز بدرجة عالية  .(4)بيئة سرية نسبيا كقطاع الطاقة والدفاع

يز وعليه سيتم استيراد المواد الخام ومواد البناء والآلات، من بلاد أجنبية معينة، في حين قد لا من التم
 . (5)تكون هذه السلع المستوردة من هذه البلاد جيدة أو رخيصة مقارنة بغيرها من المصادر المتاحة

ية موارد مال تبحث عن نتشار الفساد داخل الدول يجعلهاإن ا :زيادة الإنفاق العام لمكافحة الفساد -2
لإصلاح الآثار المترتبة عن الفساد، والعمل على إنشاء هيئات متخصصة للقضاء على الفساد أو على 
الأقل التقليل منه، حيث تعمل الدولة على رصد مبلغ مالي من الأموال العمومية على إنشاء هيئات عامة 
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لفساد الهيئة الوطنية للوقاية من ا ي نص على إنشاءلمكافحة الفساد، وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائر 
ومكافحته، ومنحها الاستقلالية المالية، ولكن بالنظر إلى طبيعتها والمهام المسندة إليها لا يمكن أن تتوفر 

نما ترصد لها مبالغ من الأموال العامة وتسجل ضمن الاعانات التي تقدمها هعلى مواد مالية خاصة ب ا، وا 
 . (1)عانانات هي المصدر الرئيسي الوحيد للهيئةوفي الحقيقة أن هذه الالة لها، الدو 

ة من النفقات في الميزانية العام بي في نفس الاتجاه، حيث خصص جزء القد سار المشرع المغر 
للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تسجل الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية 

آخر إلى  للهيئة مورد ا (3)، بينما جعل المشرع التونسي(2)امة للدولةـ في فصل خاص يحمل عنوان الهيئةالع
جانب ما يرصد للهيئة من الميزانية العامة وهو المساعدات والهبات التي تقدم لها وهو نفس توجه المشرع 

 . (4)لأردني
حقه ذلك قصد التصدي لجرائم الفساد وألفساد، و مع الـزي لقـركـوان المـديـالكما أنشأ المشرع الجزائري 

بوزارة العدل بعد ما كان لحق بوزارة المالية، وله ميزانية خاصة تدرج ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة 
على ميزانية الدولة، هذا فضلا عن التعويضات التي يستفيد منها  ، وهو ما يشكل عبئ ا إضافي ا(5)العدل

 . (6)حت تصرف الديوان، التي تدرج ضمن ميزانية الدوانالمستخدمين الموضوعين ت
يؤدي انتشار الفساد في الدول إلى زيادة حجم الإنفاق العام، حيث يقوم المستثمرون بإضافة 

، هذا (7)المدفوعات الناجمة عن الرشاوى والعمولات إلى تكاليف، مما يرفع التكلفة الاجمالية للمشروعات
يتم قصد إصلاح الأضرار التي ترتبت عن الفساد، وذلك بإعادة صيانة وترميم  بالإضافة إلى الإنفاق الذي

ول قالمشاريع المشوهة أو إعادة اقتناء ممتلكات لتعويض تلك التي تم تبديدها أو اختلاسها. وعليه يمكن ال
عام، والعكس ق الا زاد حجم الإنفاالفساد، فكلما زاد الفساد انتشار  ظاهرة مع  اأن الإنفاق العام يرتبط طردي  ب

 صحيح. 
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الأساليب المعتمدة من قبل الهيئة لحماية النفقات العامة من  الفرع الثاني:
 الفساد

لقد كلّف المشرع الجزائري الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد ومكافحته، بمهمة حماية الأموال العمومية 
لها في الدستور والقوانين الخاصة  من مختلف صور الفساد، وذلك في إطار الصلاحيات والمهام المخولة

بها، وهي تعتمد في ذلك على الأساليب المتاحة لها، وباعتبار أن الدور الرئيسي للهيئة هو الوقاية من 
ي تسعى دائما إلى تقديم آراء وتوصيات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، تبين لهم هالفساد، ف

قديم توصيات ت على ا الفاسدون والعابثون بالأموال العمومية، وكذا العملأهم الثغرات التي يمكن أن يستغلوه
إلى السلطات المختصة قصد إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية بما تكفل حماية أكبر للأموال العمومية 

 عند إنفاقها، والعمل على ترشيد الإنفاق العام.
ساد ومكافحته، وذلك من خلال البحث والتحري لقد أناط المشرع الجزائري بالهيئة مهمة محاربة الف

عن جرائم الفساد التي ترتكب من طرف الموظفين عند صرف النفقة العامة، وكذا اخطار وزير العدل بشأن 
 الجرائم التي تكتشفها عند البحث في الوثائق والعقود التي ترتبط بعقد النفقة، كما تستغل التصريح بالممتلكات

فين أمامها لمعرفة تغير ذمتهم المالية، وفي حالة الشك لها سلطة البحث والتحري المقدم من طرف الموظ
 موال الموظف محل الشبهة.أحول مصدر 

 أولا: أسلوب الوقاية
تعتبر الوقاية من الفساد هي الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 

ح توصيات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبون العموميون قصد إرساء لذلك تعمل على تقديم توجيهات واقترا
الشفافية والنزاهة على العمليات المالية التي يقومون بها، وتقييم الرقابة التي تمارسها الهيئات المعنية على 
 حعملية صرف النفقات العمومية لاسيما تلك التي تتعلق بالصفقات العمومية، حيث تعمل الهيئة على اقترا

تدابير تشريعية وتنظيمية للوقاية من الفساد، والبحث عن العوامل التي تشجع على الفساد والعمل على 
 إزالتها.

ة الوطنية يمكن للهيئتقديم اقتراحات وتوصيات كفيلة بالقضاء على الفساد في مجال الإنفاق العام:  -1
، (1)بها قسم الوثائق والتحاليل والتحسيسساد ومكافحته، ومن خلال الدراسات التي يقوم ـن الفـللوقاية م
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ء الممارسات ، على ضو ، كقانون الصفقات العموميةللتشريع والتنظيم الخاص بعملية صرف النفقات العامة
الإدارية في مجال الإنفاق العام تقديم توصيات واقتراحات للقضاء على الفساد، كما تتولى الهيئة البحث عن 

العمومية  ، وكذا مساعدة سلطة ضبط الصفقاتالفساد وتقديم مقترحات لإزالتها شارانت العوامل التي تساهم في
وتفويضات المرفق العام في إعداد مدونة أدبيات أخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة 

برام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.  وا 
طنية تعمل الهيئة الو ساد على الإنفاق العام والعمل على ترشيدها: التوعية والتحسيس بمخاطر الف -2

للوقاية من الفساد ومكافحته على توعية المواطنين والموظفين بصفة خاصة بمخاطر الفساد على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على توعية الآمرين بالصرف بضرورة ترشيد الإنفاق العام بما يضمن 

 ، وذلك(1)التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، وترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها داف المسطرةتحقيق الأه

من خلال مراعاة الكفاءة والفعالية في صرف الاموال العامة بعيدا عن التبذير والإسراف، خاصة في مجال 
صب لظاهرة لمجال الخالصفقات العمومية التي تعتمدها الدولة في تنفيذ برامجها التنموية، والتي تشكل ا

، مما يستوجب إعطائها أهمية خاصة لمنع توجيه الأموال العمومية لغير محلها، بتوجيه وتحسيس (2)الفساد
الآمرين بالصرف بضرورة احترام المبادئ والإجراءات التي تضمن شفافية الإنفاق العام من جهة وفعاليته 

والمشاكل التي تحد من تطبيق مبدأ الشفافية في  من جهة أخرى، كما تعمل الهيئة على دراسة العراقيل
صرف النفقات العامة، وتقديم مقترحات وتوصيات لإزالتها، بما يضمن الاستعمال العقلاني للأموال 

 العمومية.
رف لقد أخضع المشرع الجزائري عمليات ص نفاق العام:لرقابة الداخلية التي تتم على الإ تقييم آليات ا -3

ن م إلى رقابة داخلية وخارجية سواء قبل أو بعد صرفها، وأناط بالهيئة الوطنية للوقاية الأموال العمومية
الفساد ومكافحته، ممثلة في قسم التنسيق والتعاون الدولي مهمة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وذلك بغرض 

لخاصة بالوقاية من م على الرقابة اي. بحيث يقتصر التقي(3)تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسة الفساد
 الفساد ومكافحته، وسواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة أو اللاحقة.
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فساد تتلقى الهيئة الوطنية للوقاية من ال :من الفساد نفاق العامصريح بالممتلكات كآلية لوقاية الإ الت -4
وان العمومين، ، تصريحات بالممتلكات للأع(1)ومكافحته عن طريق قسم معالجة التصريحات بالممتلكات

وذلك كآلية وقائية من الفساد تضمن نزاهة وشفافية الأشخاص المكلفين بحماية الأموال العمومية، ولكن 
ليس كل التصريحات تكون أمام الهيئة، حيث نجد بالنسبة للأشخاص الذين لهم صفة الآمرين بالصرف 

لرئيس ة البلدية، أما الباقي فيكون أمام اوالملزمين بالتصريح بممتلكاتهم أمامها هم رؤساء المجالس الشعبي
الأول للمحكمة العليا، ولكن رغم ذلك فهو يشكل آلية وقائية لحماية الأموال العمومية يمكن أن تعتمد عليها 
الهيئة في الكشف عن الفساد، سواء كان أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا أو أمامها، مادام أن التصريح 

، ولإعلان هو من الاجراءات (2)مام المحكمة العليا يكون محل نشر في الجريدة الرسميةبالممتلكات المقدم أ
 الهامة في ضمان شفافية ونزاهة الأعوان العموميين. 

ية من تتعاون لهيئة الوطنية للوقا التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة بمكافحة الفساد: -5
سسات الوطنية والدولية للبحث عن الآليات المعتمد لحماية الأموال الفساد ومكافحته مع غيرها من المؤ 

عليها الفاسدين  داة التي يعتمدبالصفقات العمومية باعتبارها الأ العمومية من الفساد، لاسيما تلك التي تتعلق
 موال العمومية.الأللعبث ب

حماية اذ تدابير مستعجلة لتخالهيئة الوطنية للوقاية سلطة الإشارة إلى أن المشرع لم يخول ا تجدر
ي تصرف إذا ثبت لها من الظاهر أنه تم نتيجة فعل فساد، وذلك إلى أالأموال العمومية بطلب وقف نفاذ 

تصة، كما أنه وفي مجال الصفقات ورغم أن المشرع ـكمة المخـن طرف المحـي ذلك مـصل فـاية الفـغ
يها و إلغاء الصفقة العمومية التي يقوم فأفسخ الجزائري نص في قانون الصفقات العمومية على إمكانية 

المتعاقد بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص مكافأة أو امتياز مهما 
كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته، أو التفاوض بشأن ذلك أو 

ا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية، ا كافي  ب  تنفيذه، من شأنه أن يشكل سبا
، ولكن (3)وتسجيل المتعاقد ضمن المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

و أ هذا الإلغاء هنا يكون إداري يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ولا يمكن للهيئة أن تطلب من الإدارة
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القضاء إلغاء أو فسخ الصفقة، لأنها ليست من الصلاحيات المخول لها قانونا، ولا تتوفر على شرط 
 المصلحة لرفع دعوى قضائية. 

 ثانيا: أسلوب المكافحة 
ه، هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتالالطابع الوقائي هو الذي يغلب على اختصاص  رغم أن

منح لها بعض الاختصاصات التي تدخل في إطار المكافحة، ولكن هذا الدور  رع الجزائريـشـإلا أن الم
ذه الة استفحاله، وعموما تتمثل هـي حـساد خاصة فـى الفـلـي القضاء عـميته فـم أهـا رغد  ـى ضئيل جـيبق

ها لالمكافحة في تحويل الملف إلى وزير العدل بشأن الجرائم التي تكتشفها أثناء جمع المعلومات واستغلا
زالتها، وذلك في إطار ممارسة وظيفتها ساد لأجل تقديم توصيات لإـوامل الفـن عـشف عـرض الكـبغ

 تملك تبار أن الهيئة لاـأنها، باعـوى بشـريك الدعـتص لتحـب المخـدل النائـر العـالاستشارية، ويخطر وزي
يئة عضاء المجلس التابع  لهي الذي يمنح للرئيس وكل أـرع الأردنـسلطة الضبط القضائي، بخلاف المش

مع المعلومات الخاصة بالفساد ـي جـيئة فـتمد الهـيث تعـ. ح(1)النزاهة ومكافحة الفساد صفة الضبطية القضائية
في مجال الإنفاق العام على الوثائق الثبوتية المتعلقة بعمليات الإنفاق وخاصة عقد النفقة ومدى احترام 

ها، كما تعتمد على التصريح بالممتلكات للكشف عن جريمة الإثراء غير المبادئ والإجراءات اللازمة لصرف
 المشروع.

يمكن للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  :جمع المعلومات الخاصة بعمليات الإنفاق والتحقيق فيها -1
ين ذ، عند ممارسة مهامها أن تطلب أي وثيقة من الأشخاص المكلفين بصرف النفقات العامة أو الومكافحته

يتولون ممارسة الرقابة الداخلية على الأموال العمومية، لمعرفة مدى احترام المبادئ والإجراءات للازمة 
لعمومية، وال الإنفاق العام من عدمها والثغرات التي يمكن أن تشوبها قصد سدها، وملاحقة العابثين بالأم

مه للشوط القانونية، وعلى الوثائق التي طلاع على عقد النفقة والتأكد من مدى احتراإذ يمكن للهيئة الا
 بموجبها يثبت الآمرون بالصرف شرعية عملياتهم المالية، وبذلك يمكنها الاطلاع على:

التي تعبر عن التعدادات البشرية وتحتوي على الرواتب المناسبة والرقم الاستدلالي  قائمة الأجور الأصلية -
 التغيرات التي طرأت كل سنة، وهي تخضع لتأشير المسبقلكل عون، وكشف الأجور التكميلي الذي يثبت 

 من طرف المراقب المالي.
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اد، وهي من أكثر عقود النفقة محلا للفسالعقود والصفقات التي تبرمها المؤسسات والهيئات العمومية  -
 ىطلاع عللاة يبغي احترامها، ويمكن للجوء لوهي تحتوي على مجموعة من الإجراءات السابقة واللاحق

دفاتر الشروط للتأكد من مطابقة خصائص العروض المقدمة من طرف المتعهدين مع تلك الواردة في 
البطاقة التقنية للتجهيزات الواردة فيه ومدى الالتزام بسلم تنقيط العروض الوارد في دفاتر الشروط باعتباره 

ين والشفافية في إجراءات يهدف إلى ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة أمام المترشح
 المنح.

ذا حترام مبادئ إبرام الصفقات لاسيما مبدأ العلنية، وكاطلاع على الوثائق التي تثبت كما يمكنها الا
احترام الاجراءات القانونية الخاصة بدأ من إيداع العروض إلى غاية رسوم المناقصة، كما يمكنها في إطار 

معلل من طرف السلطة المتعاقدة في حالة إبرام الصفقة على أساس مهامها الرقابية أن تطلب التقرير ال
 حالات الاستعجال.

طلاع على أي وثيقة تتعلق بصرف النفقات العامة وتراها مفيدة في الكشف عن يمكن للهيئة الا
لك ذ مد وغير المبرر في تزويدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة فإنـرفض المتعـي حالة الـساد، وفـأفعال الف

( 1( أشهر إلى خمس )2يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة، يعاقب عليها القانون بالحبس من ستة )
، وفي حالة توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف (1)دج 111.111دج إلى  11.111سنوات وبغرامة من 

أجل تحريك الدعوى دل الذي يخطر النائب العام المختص من ـر العـى وزيـف إلـلـول المـي تحـزائـج
 . (2)العمومية

 يمتلك الوزراء والولاة صفة التصريح بالممتلكات كآلية للكشف عن جريمة الإثراء غير المشروع: -2
مرين بالصرف، التي تخول لهم صرف الأموال العمومية، لذلك يلزمهم القانون بالتصريح بممتلكاتهم،  الآ 

ا، وينشر في الجريدة الرسمية، بخلاف رئيس المجلس الشعبي الذي يكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العلي
 البلدي الذي يكون تصريحه أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

يمكن للهيئة أن تلجأ إلى الجريدة الرسمية لمعرفة التغيرات التي طرأت على ذمة المالية للوزراء 
الجريدة الرسمية، أما الأشخاص الذين تكون تصريحاتهم أمامها،  والولاة، مادام أن القانون يلزم بنشرها في

ذا يمكن لها للجوء إلى قسم التصريح بالممتلكات معرفة التغيرات التي رأت أنه  طرأت في ذمتهم المالية، وا 
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هناك إثراء غير مشروع تحول الملف إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك 
اعاة امتياز التقاضي الذي يتمتع به الوزراء والولاة، وبذلك يساهم التصريح بالممتلكات في الدعوى مع مر 

ي طرأت في للزيادة المعتبرة الت بمعاقبة كل موظف لم يقدم تبرير ا معقولا   مكافحة الإثراء غير المشروع وذلك
 .(1)ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة
 يلزم الوزراء والولاة بالتصريح بممتلكاتهم ونشرها في الجريدة الرسمية لكن على الرغم من أن القانون

لكن من الناحية العملية لا يتم في الغالب نشر تلك التصريحات أو تنشر  خلال شهرين من تاريخ تعيينهم،
 ، وأحيانا التصريحات التي تقدم من طرف المعنين تظهر أنها لا تعكس فعلا قيمة(2)بعد مرور مدة طويلة

، وعلى الرغم من أن القانون يعاقب على التصريح الكاذب بالممتلكات، إلا أن لم ينص (3)ممتلكاتهم الحقيقية
عن مدى إمكانية التحقيق في صحة تصريحاتهم سواء من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من طرف 

ثوا بالأموال الفاسدين الدين عب الهيئة، كل هذا من شأنه أن يعيق عمل الهيئة في التصدي لبعض المسؤولين
 العمومية.
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ح ي. التصر 0262جانفي  01، وتم نشرها بتاريخ 0221ة يجويل 01مثلا الوزير بصالح حميد، صرح بممتلكاته بتاريخ  2

، ص 0262جانفي  01الموافق  6346صفر  66، الصادرة في 21بالممتلكات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
00. 

الولاة خاصة والي ولاية البويرة ووالي ولاية بمرداس، خاصة ما يتعلق بالسيولة النقدية الموجودة مثلا التصريحات المقدمة من  3
، الصادرة 21دج، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  0122122بالمؤسسات المالية، التي لا تتجاوز في مجملها 

 .01، ص. 0262جانفي  01الموافق  6346صفر  66في 
لذي قدمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، عند إنهاء مهامه رغم أن القانون لم ينص صراحة على نشر التصريحات التصريح ا

دج لدى الخزينة  1221222التي تتم بعد نهاية العهدة، ولم يحدد أجل التصريح بها، والذي صرح أنه يمتلك مبلغ مالي قدره 
 0الموافق  6301رجب  1، الصادرة في 32جمهورية الجزائرية، العدد العمومية. التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية لل

 .01، 01، 01، ص 0221أوت 
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اية حمالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في  دور الهيئة :ثانيالمبحث ال
 الإيرادات العامة من الفساد

موارد مالية، حيث تعمل على إيجاد موارد الميادين إلى  داء وظائفها في مختلفج الدولة لأتحتا
المختلفة، وقد زادت أهمية الايرادات العامة مع زيادة وظائف الدولة، والتي لم مالية كافية للقيام بأنشطتها 

تعد تبحث عن الموارد المالية لتغطية نفقاتها المترتبة عن ممارسة وظائفها الأساسية، بل أصبحت الايرادات 
هداف يق أتحقيع مجالات، فهي تستخدمها لفي ظل الدولة المتدخلة أداة للتأثير على الحياة العامة في جم

السياسة العامة إلى جانب هدفها المالي، وقد ترتب عن زيادة حجم نفقات العامة بفعل تدخل الدولة في 
 مختلف المجالات إلى ازدياد حجم الإيرادات العامة، وتنوعها. 

إن تزايد وتنوع الإيرادات العامة يجعلها أكثر عرضة للفساد من قبل الأشخاص المكلفين بتحصيلها،  
ا يقتضي حمايتها من مختلف أشكال الفساد التي تلحق بها، ولما كان أسلوب الوقاية أفضل وأنجع في مم

حماية الإيرادات من التبذير العمدي والاختلاس والإتلاف وغيرها من صور الفساد التي تهددها، كلّف 
نها من حمايتها وآليات تمك المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالبحث عن أساليب

قبل وقوع الاعتداء عليها، وكذا البحث عن مختلف الاعتداءات التي ترتكب عليها والعوامل التي أدت إلى 
ذلك مع تقديم اقتراحات وتوصيات للحدّ منها، إلى جانب إخطار السلطة المختصة بجرائم الفساد التي 

ي المطلب ادات العامة فمفهوم الاير يتم تناول هم. لذلك سارتكبت في حقها، لاتخاذ لإجراءات القانونية ضد
ة لحمايتها لهيئأخطار الفساد على الإيرادات العامة والأساليب التي تعمد علي ا الأول ثم الانتقال إلى دراسة

 في المطلب الثاني.

 مفهوم الإيرادات العامة المطلب الأول:
ها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل يقصد بالإيرادات العامة مجموع الأموال التي تجني

. وفي ظل الدولة المتدخلة تطور مفهوم الايرادات العامة، بحيث لم (1)النفقات العامة وسد الحاجات العامة
يعد يقتصر على تغطية النفقات العامة، إنما يشمل كذلك تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، 

لسياسة العامة المنتهجة من طرف الدولة، وقد ترتب على زيادة تدخل الدولة تعدد وتوجيهها بما يتماشى وا
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دى إلى ظهور عدة محاولات لتقسيم الإيرادات العامة على أساس أوتنوع مصادر الإيرادات العامة، وهو ما 
لمتشابهة في ا التمييز بين أنواعها المختلفة إلى أقسام مختلفة يضم كل منها الموارد المتحدة في الطبيعة أو

 حيث توجد هناك على الأقل أربع معايير أساسية لتصنيفها، فتقسم من حيث المصدر إلى. (1)الخصائص
يرادات  يرادات غير إ ، ومن حيث الانتظام تصنف إلىمشتقةايرادات أصلية وا  ما من أ عاديةيرادات عادية وا 

يرادات اختياريةحيث الالزام إلى   صسمت من حيث التشابه مع إيرادات القطاع الخابينما ق إيرادات إجبارية وا 
يراداتسيادية  إلى إيرادات  . إيرادات القطاع الخاصبهة يباقتصادية إي ش وا 

يث أهمية، حورغم تعرض جل هذه التقسيمات إلى النقد بسبب تداخلها، إلا أن ذلك لا يقلل من 
، ومدى اعتماد الدولة على نوع دون تظهر أهميتها في القاء الضوء على الطبيعة الخاصة بكل نوع منها

 آخر بحسب الظروف والأحوال التي تواجهها. 
لذلك نجد كل دولة تحدد أوجه الإيرادات العامة التي تستطيع الاعتماد عليها بالنظر إلى ما يلزم 
 لتغطية نفقاتها العامة ولأداء دورها في مختلف المجالات، وعملية الاختيار هذه تشكل جزء من السياسة

 . (2)المالية التي ينبغي أن تكون منسقة وغير متعارضة مع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع
يرادات غير سيادية هو تصنيف قانوني يرتكز  لما كان تقسيم الايرادات العامة إلى إيرادات سيادية وا 

على هذا الأساس بالتطرق في  دراسة مصادر الإيرادات العامة يتمعلى مدى استعمال الدولة لسلطتها س
 الفرع الأول إلى الإيرادات السيادية وفي الفرع الثاني إلى الإيرادات غير السيادية.

 الإيرادات السيادية الفرع الأول:
يث تستعمل حمن الأفراد،  دات التي تحصل عليها الدولة جبر ايرايقصد بالإيرادات السيادية تلك الإ

 لصالح الخزينة العمومية، وتشمل الضرائب والرسوم اخاص على دفع الأموال جبر  سلطاتها الآمرة لإلزام الأش
والغرامات والقروض الإجبارية والأتاوى، حيث اعتمد المشرع الجزائري في قانون المالية على الايرادات 

ا كانت مهم (4)منه على الايرادات التي يتم الحصول عليها من الإخضاعات (3)01السيادية بنصه في المادة 
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لقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح الإيرادات التي يتم الحصول عليها من الاخضاعات، بدلا من الإيرادات ذات الطابع  4

 يعتبر جباية.  ، وذلك كون أن الرسم07-20الجبائي كما وردت في القانون رقم 



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

225 
 

، والمبالغ (1)الإيرادات الجبائية والجباية البتروليةئة هذه الف، وتشمل طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات
 المدفوعة من قبل خدمات الدولة وكذا الأتاوى. 

تعتبر الموارد الجبائية من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة في ميزانيتها وهي تتمثّل في جميع 
لضريبة إلى ا تاوى، وعلى هذا الاساس سيتم التطرقلتي يكون مصدرها الضرائب والرسوم والأالايرادات ا

لى الرسوم والأتاوى إ الانتقالكبير على المكلف بها، ثم  اا للدولة في المقابل تشكل عبئ  ا هام  التي تعتبر مورد  
 التي يلتزم الأشخاص بدفعها مقابل الحصول على خدماتها.

 أولا: الضريبة
يرادات التي تعتمد عليها الدولة وهي تشمل جميع التحويلات الاجبارية التي د الضريبة من أهم الإتع

تحصل عليها الدولة، وتعتمد عليها كلّ الدول مهما كان نظامها الاقتصادي والسياسي، بما أنها أصبحت 
ير على النشاط ي وسيلة للتأثفي الوقت الحالي من أهم الأدوات التي تستعملها الدول في سياستها المالية، فه

عمل لتشجيع قطاع اقتصادي معين أو لتشجيع الاستثمار في مناطق معينة وذلك تالاقتصادي، إذ تس
بالاعتماد على الضرائب التحفيزية وكذا حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعمالها كآلية لمقاومة 

 لضرائب. التضخم، لذلك سوف نتعرض مفهوم الضريبة ثم أنواع هذه ا
من السلطة  اتعرف الضريبة بأنها خدمة مالية أو تأدية نقدية تفرض على الأفراد جبر   مفهوم الضريبة: -1

العامة دون مقابل وبصفة نهائية، من أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة 
 . (2)سلطة التشريعيةويعتبر تحديد الضريبة ونسبتها، وطرق تحصيلها من اختصاص ال

ويتبين من التعريف السابق أن الضريبة تتميز بجملة من الخصائص كما تخضع لمجموعة من 
 القواعد والأسس يتعين على المشرع اتباعها عند فرضه للضريبة. 

 أ( خصائص الضريبة:  
 ا.الأصل أن الضريبة يدفعها الأشخاص نقد   الضريبة التزام نقدي: -
نما هو ملزم بدف أي أنّ المكلف ليس حر ا ا:برً الضريبة تدفع ج - عامة عها وتملك السلطة الفي دفعها وا 

 القانونية اللازمة لتحصيلها. الوسائل
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 .10 ، ص8181ديسمبر  12 الموافق 0008
 . 080، ص. 8101أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة، عمان، الأردن،  2
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 بحيث لا يملك الشخص المكلف بها المطالبة باسترجاع المبالغ التي دفعها. الضريبة ذات طابع نهائي: -
لا يحصل على أي مزية أو منفعة مباشرة مقابل المكلف بالضريبة  الضريبة تفرض دون مقابل خاص: -

 دفع الضريبة
إن الغاية من فرض الضريبة هي تمكين الدولة من تحقيق  تهدف إلى تحقيق النفع العام: الضريبة -

 أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تغطية النفقات العامة.
ها عند عواعد التي يتعين على المشرع اتبامجموعة الق هابويقصد  ب( القواعد الأساسية لفرض الضريبة:

 وهي مبادئ دستورية، وتتمثل في القواعد التاليةفرض الضريبة، 
   حسب قدرته الضّريبية.وهي أن يشترك جميع الأشخاص في أداء الضريبة، وذلك  :قاعدة العدالة -
ضحة المعالم من مختلف الجوانب: ويقصد بها أن تكون الضريبة محددة ومعلومة وا قاعدة اليقين: -

، مما (1)الوعاء، ميعاد الدفع، الجهة الادارية المختصة بالتحصيل، طرق الطعن الاداري والقضائي القيمة،
 يقتضي أن يكون الالتزام بأدائها لاحقا  على صدور التشريع الذي فرضها. 

المموّل  لأكثر مناسبة لدفعها من قبليقصد بها تحصيل الضريبة في الوقت وبالطريقة ا مة:قاعدة الملاء -
. وذلك بتحديد ميعاد الدفع بما يتناسب مع القدرة المالية للمكلّف، كأن (2)وذلك حسب مصدر الدخل وظروفه

 . (3)تكون مباشرة بعد جني المحصول، أو عند المصدر بالنسبة للضريبة عند الدخل
ف من أجل تحصيل الضريبة يجب أن يكون أقل يعني أنه ما يصرف من نفقات وتكالي قاعدة الاقتصاد: -

 (4)من الدستور 28لقد جسّد المشرع الدستوري الجزائري هذه القواعد في نص المادة ودها، و بكثير من مرد
 والتي جاء فيها ما يلي:" كل المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.

 لضّريبة.ويجب على كل واحد أن يشارك في التكاليف العمومية، حسب قدرته ا
 لا يجوز أن تُحد ث أيّة ضريبة إلا بمقتضى قانون.

 أيّة ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حقّ كيفما كان نوعه.  ولا يجوز أن تُحد ث بأثر رجعي،
كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة 

 الوطنية ويقمعه القانون. يعتبر مساسا بمصالح المجموعة
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 يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤس الأموال ".
تصنف الضرائب إلى عدة أنواع حسب الزاوية التي ينظر لها منها، فمن نظر إليها  أنواع الضرائب: -2

ر ظمن حيث المادة الخاضعة للضريبة يصنِّفها إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال ومن ن
إليها من حيث الواقعة المنشئة لها؛ قسمها إلى الضريبة على رأس المال والضريبة على الدخل، وضريبة 
على الانتاج وضريبة على الاستهلاك، ومن حيث المصدر تصنف إلى نظام الضريبة المتعددة ونظام 

قل العبء ن حيث نتقسم م الضريبة الواحدة، ومن حيث السعر إلى ضرائب نسبية وأخرى تصاعدية، بينما
الضريبي إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، ولما كانت التشريعات تعتمد على التصنيف نتعرض 

 له بنوع من التفصيل.
هي ضرائب تورد إلى الخزنة العمومية من قبل المكلف بها قانونا، بمعنى أن العبء و  :ائب المباشرةالضر  أ(

ريبة على ر مهما كانت صفته، كالضيمكنه تحميلها إلى أي طرف أخولا  الضريبي يستقرّ على المكلّف بها
 . (1)الدخل الإجمالي

 وتقسم الضرائب المباشرة في القانون الجزائري إلى: 
وهي ضريبة سنوية  تفرض على مجمل المداخيل الصافية للأشخاص  الضريبة على الدخل الإجمالي: -

، وبنسب (2)يحدده القانونم السنوي أو الشهري مبلغ معين الطبعيين، ويدفعها الافراد الذين يتجاوز دخله
 مختلفة حسب حجم الدخل.  

وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح التي تحققها الشركات وغيرها  الضريبة على أرباح الشركات: -
 من الأشخاص المعنويين.

. (3)المستهلك بها قانونا إلى هي ضرائب ينتقل العبء الضريبي فيها من المكلف :ائب غير المباشرةالضر  أ(
 وبالتالي يتحملها المستهلك وتتشكل من عدة ضرائب نذكر منها:

يعتبر ضريبة غير مباشرة تفرض على الانفاق والاستهلاك النهائي، ويطبق  الرسم على القيمة المضافة: -
 الحرة. على جميع العمليات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو خدمات المهن 
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وهي ضريبة غير المباشرة تفرض على بعض المواد الاستهلاكية، كالتبغ، الذهب،  الضريبة النوعية: -
 الفضة.

وهي ضريبة تخضع لها جميع السلع والبضائع عند مرورها الحدود الوطنية سواء عند  الرسوم الجمركية: -
  راد أو عند التصدير، إلا التي استثناها القانون صراحة. يالاست
 رسم: الثانيا

وم، وهي دفع رسبعدما أصبحت الدولة توفِّر خدمات عامة للأفراد فرضت عليهم مقابل تلك الخدمة 
يرادات العامة للدولة ذات الأهمية الخاصة وتتميز بأنها من الموارد المالية التي تدخل تعتبر من مصادر الإ

ق باستعمالها في تمويل النفقات العامة وتحقيخزينة الدولة بصفة دورية، ومن ثمة تقوم السلطة العمومية 
، وقد زادت أهمية الرسوم بالشكل التي أصبحت محل اهتمام الدولة أكثر من الضرائب، (1)المنفعة العامة

ويرجع هذا الاهتمام إلى كون الالتزام بدفع الرسم منبثق عن العلاقة التي تجمع الفرد مع دولته والتي ينظر 
 . وعليه نستعرض مفهوم الرسم وأنواعه.(2)بادللها على أنها علاقة ت

ة، إلى الدولة، أو أحد الأشخاص العام امبلغ نقدي يدفعه الفرد جبر   سم بأنهيعرف الرّ مفهوم الرسم:  -1
مقابل انتفاعه بخدمة تؤدِّها له، ويقترن النفع الخاص الذي يعود على الفرد بالنفع العام الذي يعود على 

 . (3)المجتمع كله
لرسم إذا هو مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة من الأفراد الذين هم في حاجة إلى خدمة خاصة تنفرد فا

بأدائها، كما تختص بتحديد قيمته، وذلك على أسس التلازم بين الخدمة الخاصة ومقدار الرسم المفروض 
 لقاء الانتفاع من تلك الخدمة وهو ما يميِّزها عن غيره من الموارد السيادية. 
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 أ( خصائص الرسم:
فالرسم هو مبلغ من النقود يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من إحدى  الرسم مبلغ نقدي:  -

إدارات أو مرافق الدولة، وهذا ما يتفق مع الاقتصاد الحديث كالاقتصاد النقدي، يقوم على استخدام النقود 
 .   (1)تحصيل إيراداتها وتجري نفقاتها في صورة نقديةفي المعاملات والمبادلات، كما أن الدولة تقوم ب

ملزم بدفع مبلغ مالي محدد مسبقا من أجل  يكون أن طالب الخدمة العامة ذلكويقصد ب :الرسم يدفع جبراً -
 الحصول عليها، ويترتب على عنصر الإجبار ضرورة موافقة السلطة التشريعية بالدولة على فرض الرسم.

قانونية لها صفة الإلزام تجبر الأفراد على دفعها للحصول على الخدمة من  فالرسوم تفرض قواعد
 .(2)الدولة وهيئاتها العامة

ويتمثل ذلك بأن يدفع الفرد الرسم مقابل ما يحصل عليه من خدمة تقدمها إحدى  الرسم يكون بمقابل: -
. وتتّخذ هذه الخدمة إما صورة (3)الهيئات العامة. فالنفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد يقترن بالنفع العام

عمل يقوم به بعض الموظفين لمصلحة الشخص، كرسوم تسجيل دعوى قضائية أو رسم تسجيل وشهر عقد 
ا يمنح للفرد انتفاعا خاصا، كالرسم الذي يدفعه الشخص من أجل الحصول ملكية عقار، وقد تكون امتياز  

 و تجزيئة.     على جواز سفر أو رخصة صيد أو رخصة هدم أو بناء أ
 م ا يشابهه: ب( تمييز الرسم ع

يتشابه الرسم مع الضريبة في كثير من الأوجه، فكلاهما مبلغ مالي يدفع  الفرق بين الرسم والضريبة: -
بموجب تشريع جبائي يحدده، ويتم دفعهما نقدا وعلى سبيل الاجبار إلا أن الفرق بينهما يظهر من حيث أن 

طلبها الشخص، أما الضريبة تكون دون مقابل، ومن حيث تقدير قيمة الرسم التي الرسم يكون مقابل خدمة ي
 تكون على أساس نفقات تقديم الخدمة بينما تقدر الضرائب على ضوء القدرة التكلفية للملزم بها. 
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كما أن الرسم لا يمكن أن يستعمل كأداة مالية للتأثير في النشاط الاقتصادي، وذلك بسبب قلة 
، أما الضريبة تستخدم كوسيلة للتأثير على النشاط (1)ف استجابته لتغيرات النشاط الاقتصاديمرونته وضع
 الاقتصادي.

الإتاوة هي مبلغ من المال يدفعه الافراد الذين يمتلكون العقارات جراء  :تاوةالفرق بين الرسم والإ  -  
رك الأتاوى والرسم في أن كلاهما مبلغ . وبذلك تشت(2)استفادتهم من المشاريع العامة التي تقوم بها الدولة

مالي يفرض جبرا على الشخص مقابل خدمة تحقق منفعة خاصة تعود عليه وتحقق منفعة على المجتمع 
ة مككل، إلا أنهما يختلفان من حيث أن الإتاوة تدفع مرة وعلى العقارات فقط، أما الرسم يدفع مقابل خد

 هذه الخدمة وفي كل مرة يطلبها. كانت نوع  خاصة يحصل عليها المنتفع، أي ا
ويظهر الفرق كذلك من حيث درجة الاكراه في الإتاوة تكون أكبر من درجة الإكراه في الرسم، فلا 

الحد  ايستطع الفرد أن يتجنب الإتاوة، بخلاف الرسم يمكن للفرد يمتنع عن طلب الخدمة والانتفاع بها، وأخير  
صة التي عادت على مالك العقار، في حين أن الحد الأقصى للرسم الأقصى للإتاوة هو مقدار المنفعة الخا
 .         (3)هو نصيب الفرد من تكاليف الخدمة

قاضى  مقابلا  ي تقدمها الدولة وتتتتنوع وتتعدد الرسوم بتنوع وتعدد الخدمات الت :أنواع الرسوم وتقديرها -2
دة م به الدولة، ويتم تحيد تقديره على أساس ععليها، وبذلك تختلف الرسوم بحسب الدور الذي تقو  مالي ا

 اعتبارات تتعلق بعمل المرفق وأهميته وطبيعة الخدمة. 
هر هذا ويظتختلف أنواع الرسوم من دولة إلى أخرى وفقا للتشريع المالي الخاص بها،  أنواع الرسوم:( أ

ك نكون أمام عدة أنواع في الرسوم بحسب طبيعة الخدمة، وبحسب الجهة مانحة الخدمة، وبذل الاختلاف
 : (4)من الرسوم ومن أهمها

فهي الرسوم التي يدفعها الأفراد عند طلب خدمة من مرفق القضاء كالرسوم  قية:يالرسوم القضائية والتوث -
الخاصة بتسجيل الدعوى أو رسوم الطعن ورسم استخراج الأحكام والقرارات القضائية، والرسوم الخاصة 

 بتسجيل العقود. 
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وهي الرسوم التي يتحملها الأفراد عند الانتفاع بشكل خاص بخدمة معينة يمتازون  سوم الامتيازية:الر  -
بها عن الغير، كرسوم منح رخصة حمل السلاح أو رخصة قيادة السيارة أو رسوم الحصول على جواز 

 سفر.
ات دِّمها بعض الهيئوهي الرسوم المفروضة مقابل تقديم الخدمات الإدارية التي تق :داريةالرسوم الا -

 والمرافق العامة، كرسوم الصحة ورسوم التعليم.
الأصل أنه لا توجد قاعدة عامة تحكم سلوك الدولة في تحديد أو تقدير الرسم الواجب : (1)تقدير الرسوم( ب

فعة ندفعه، وغالبا ما تتناسب قيمة الرسم مع تكلفة الخدمة المقابلة له، لأن هدف المرفق العام هو تحقيق الم
العامة وليس الربح، والدولة عموما في تقدريها لقيمة الرسم تضع في سياستها المالية اعتبارين أساسين وهما: 

 دائها. أالرغبة في تحقيق إيراد عام للدولة، وتحقيق المصلحة العامة وتنظيم 
ت قيمة نتختلف قيمة الرسم باختلاف الغرض من فرضه، فإذا أرادت الدولة تحقيق إيراد كبير، كا

الرسم كبيرة تفوق نفقات الخدمة التي تتحملها الدولة، بينما تكون قيمة الرسوم أقل أو تتناسب مع تكلفة أداء 
الخدمة إذا كانت اعتبارات المصلحة العامة هي الأولى بالنسبة للدولة، وقد تتحدد قيمة الرسم بأكثر من نفقة 

الحد من إقبال الأفراد على طلب الخدمة أو الحصول  الخدمة المقدمة وهنا يكون غرض الدولة الرغبة في
على إيراد مالي، ويظهر ذلك في الرسوم على المشروبات الكحولية المضّر بالصحة والتبغ. وتختص السلطة 

 .(2)التشريعية في الجزائر بإحداث الرسوم وتحديد أساسها ونسبها
فيد إلى داء الخدمة لقاء وصل يبرزه المستا عن طريق الدفع الفوري السابق لأستيفاء الرسوم إمّ يتمّ ا

تيفاء الرسم سوالصّحة، أو في حالة أخرى يتمّ ا الموظف المختص ليستفيد من الخدمة المعنية كرسوم التعليم،
مات ين من الخدمن قبل الإدارة عن طريق جدول أو كشوف تدّون فيها مسبقا اسماء المكلفين المستفيد

لقيمة  ارسوم على شكل طوابع حيث يقوم المستفيد بلصقها ويدفع ثمنها مساوي  ستيفاء الالعامة، كما يمكن ا
 . (3)الرسم
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 الإيرادات غير السيادية الفرع الثاني:
جبارهم على دفع يقصد بها تلك الإ يرادات التي تحصل عليها الدولة دون الالتجاء إلى الأفراد، وا 

نما تعتمد الدولة على استغلال أ ملاكها لاسيما املاكها الخاصة واستعمال أموالها من مبلغ من المال، وا 
خلال المساهمة في مختلف المؤسسات، قصد تحقيق عائدات مالية لتغطية نفقاتها، وقد نص المشرع 
الجزائري على أنه من بين موارد الميزانية العامة مداخيل الأملاك التابعة للدولة ومداخيل المساهمات المالية 

الأخرى، والفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال  للدولة وكذا أصولها
، فالدولة تستعمل ممتلكاتها وأموالها من أجل تحقيق عائدات مالية، وقد تلجأ الدولة إلى القرض أو (1)الدولة

بعدها الإيرادات تصادية و الإيرادات الاق سيتم دراسةالإصدار النقدي كإيرادات ائتمانية لتغطية نفقاتها، وعليه 
 الائتمانية.

 أولا: عائدات أملاك الدولة
يقصد بها الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من خلال استغلال أملاكها العامة أو الخاصة 
العقارية أو المنقولة المادية أو المعنوية، ورغم أن الأملاك الوطنية العمومية لا تؤدي وظيفة مالية إلا أنه 

جد ضمن الأملاك الوطنية العمومية أملاك ذات الطبيعة الاقتصادية تحقق إيرادات مالية هامة للدولة تو 
كالمناجم والغابات والموانئ والمطارات، أما الأملاك الوطنية الخاصة التي تؤدي وظيفة مالية يمكن التصرف 

نا لهذه الإيرادات العامة، وقد تطرقفيها واستغلالها وتحقيق عائدات مالية، وهي بذلك تعتبر من أهم مصادر 
الأملاك في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب، كما تتمثل هذه الإيرادات في الثمن العام، وفي 

 مساهمات المالية للدولة.
يقصد به ثمن السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها المشروعات العامة ذات الطبيعة الثمن العام:  -1

. إذ تملك (2)ة، وذلك مقارنة بينه وبين الثمن الخاص الذي يمثل ثمن منتجات المشروعات الخاصةالاقتصادي
من المشروعات الصناعية والتجارية تمارس فيها الدولة نشاطا شبيها بنشاط الأشخاص الخاصة،  الدولة كثير ا
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ة في تحديد تراعى الهيئبهدف تحقيق الربح أو تحقيق غرض اجتماعي كتوفير المياه والكهرباء والغاز، و 
 .(1)الثمن إتاحة أعظم نفع عام للجماعة، وليس الحصول على أكبر ربح ممكن

 أ( خصائص الثمن العام:
إذ يعدّ النقد هو الطابع المميز لجميع التعاملات التجارية، والدولة تحصل على الثمن  الصفة النقدية: -

ه من سلع، سواء كانت خدمات وسلع صناعية أو تجارية العام جرّاء ما تقدِّمه من خدمات أو ما تقوم ببيع
فة النقدية اللصيقة بالثمن العام.  أو زراعية، مما يرسخ للصِّ

يظهر النفع العام في أثمان السلع والخدمات من ناحية تدخل الدولة لمنع احتكار السلع  صفة النفع العام: -
ناحية أخرى في حجم الإيراد الناتج عن أثمان  أو لتقديم سلع أو خدمات يعجز الافراد عن تقديمها، ومن

، كما أن إشباع الحاجات الفردية (2)خدمات وسلع الدولة المقدمة للجمهور إذ يُعد أحد أهم موارد خزينة الدولة
  يؤدي إلى إشباع الحاجات العامة، وبالتالي النفع العام للمجتمع.  

فع الخاص الن أنّ  ، إلاّ اا عام  ت إلى الأفراد تحقق نفع  إن الدولة وهي تقدم سلع وخدما خاص:صفة النفع ال -
العائد على الأفراد أكبر من النفع العام الواقع على المجتمع، لذلك لا يتصور أن تستمر الدولة في تقديم 

 . (3)الخدمة الاختيارية إلا مع استمرار الأفراد في دفع أثمان الخدمة
دمة، على المواطن؛ بل هو مقابل انتفاعه بسلعة أو خ فرض جبري االثمن ليس مبلغ ا يُ  الصفة الاختيارية: -

، وتخضع المعاملات هنا لمبدأ العقد (4)ا مع معدل استهلاك الفرد وحاجته للخدمة والسلعةويتناسب طردي  
بصورة غير  اشريعة المتعاقدين، وفي حالة احتكار الدولة لإنتاج سلعة أو خدمة معينة فإن الفرد يكون مجبر  

 شرة على شرائها أو استئجارها منها وفي هذه الحالة يقترب الثمن العام من الرسم.مبا
 الثمن العام هو إيراد نهائي. الصفة النهائية: - 
الفرد لا يدفع المقابل إلا بعد حصوله على السلعة أو الخدمة من المؤسسة الصناعية الصفة التبادلية:  -

 أو التجارية.  

                                                           
مصطفى السيد دبوس، تثمين خدمات الدولة في إطار ما تقدمه المرفق العام من خدمات، المركز العربي للنشر والتوزيع،  1
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ليس هناك أسس موحدة لتحديد ثمن السلع والخدمات التي تقدّمها الدولة  :لعاما ب( كيفية تقدير الثمن
نما يتمّ تقديره على أساس الهدف الذي تسعى إلى  تكون أثمان ف تحقيقه. فإذا كان الغرض اجتماعي اللأفراد وا 

يث تتكبد حنتاجها، ويمكن أن يكون متواضعا ب تتجاوز قيمة التكلفة الفعلية لإهذه البضائع والخدمات لا
 الدولة خسارة معينة بدلا من تحقيق الربح، ومن ذلك توفير الماء والغاز للمواطنين.

أما إذا كان هدف الدولة تحقيق أغراض اقتصادية ومالية يتوقف تحديد اثمانها على هدف المشروع 
اة بين المساو في السوق، فإذا كان لدعم الإنتاج وتطوره دون تحقيق موارد مالية فإن الثمن يتحدد ضمن 

أما إذا كان الهدف تحقيق أغراض مالية فيمكن أن تعتمد أحد الأسلوبين الآتيين في  (1)الإيرادات والنفقات
 تحديد الثمن العام: 

: يتحدد الثمن العام وفقا للتنافس بين المشروعات العامة والخاصة، وذلك طبقا للقواعد الاقتصادية المنافسة -
، من خلال تحسين النوعية (2)ظل سوق المنافسة والوصول لأقصى ربح ممكنوقانون العرض والطلب في 

 لتقليل التكاليف. 
نفراد ببعض المشروعات الصناعية أو التجارية بغرض الحصول على عندما تستهدف الدولة الاالاحتكار:  -

 مورد مالي أكبر، يكون تحديد الثمن على مستوى يزيد على التكلفة الإنتاجية. 
 ارغم التشابه بين الرسم والثمن العام من حيث أنهما يشكلان إيراد   بين الثمن العام والرسم: الفرق -ج

ا، وحصول المطالب بهما على منفعة خاصة، وأن يكون هناك تناسب بينها وبين تكاليف الخدمة، إلا عام  
 أنه يوجد بعض الفوارق بينهما تتلخص في النقاط التالية:

بيه بإيراد القطاع الخاص تحصل عليه الدولة من ممارسة نشاطات صناعية أو ا شالثمن العام إيراد   -
تجارية، أما الرسم فهو إيراد عام سيادي تحصل عليه الدولة من نشاطها مقابل تقديم خدمة خاصة مقترنة 

 .(3)بالنفع العام
مكنها و الصناعي ويالثمن العام يفرض بقرار من المؤسسة العامة التي تتولى إدارة المشروع التجاري أ -

ا إلى ، بينما يفرض الرسم استناد  (4)ا للظروف الاقتصادية والاجتماعيةتعديله حسب العرض والطلب وتبع  
 قانون ولا يعدل إلا بموجب قانون.
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أو الخدمة، أما الرسم يدفع جبر ا سواء  إلا إذا كان هناك احتكار للسلعة دفع الثمن العام يكون اختياري ا -
 .ا أو معنوي انوني  قا إجبار ا

تحديد الثمن العام يكون وفق قاعدة العرض والطلب في ظل المنافسة التامة، أما الرسم فتحدد قيمته  -
 بموجب قانون. 

يقصد به محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم : )الدومين المالي( مساهمات المالية للدولةال -2
  للخزينة العامة. (1)اا مالي  ا على أرباح بفوائد تعد إيراد  والسندات المملوكة لها والتي تحصل منه

يعتبر هذا النوع من أحدث أنواع الدومين الخاص، وقد زادت أهميته في العصر الحديث وتطور 
تطورا  كبيرا  فلم يعد قاصرا على حق الدولة في إصدار النقود، ولكنه اتسع ليشمل الأسهم والتي تمثل مساهمة 

روعات الاقتصادية العامة، أو عن طريق قيام الدولة باستثمار أموالها عن طريق شراء سندات الدولة في المش
مات الدولة في الجزائر نتاج أرباح البنوك والمؤسسات المالية اوتشمل مداخيل مسه. (2)ذات فائدة مرتفعة

 . (3)والمؤسسات غير المالية، وكذا اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرة
 الإيرادات الائتمانية  ثانيا:

تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم تلجأ إليها الدولة  التي عاديةالمصادر غير ال يقصد بها
لما تحتاج إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة في وجه من أوجه الإنفاق العام ولا تسمح إيراداتها العادية بتغطيتها، 

راض المبالغ التي تحتاجها، وبهذا تحصل على الموارد المالية فتلجأ الدولة في مثل هذه الأحوال إلى اقت
وتعرف  ات،عامة الذي تقوم فيه بهذه النفقاللازمة المطلوبة، وفي نفس الوقت لا يستقطع شيئا من الإيرادات ال

ن كان لا يتصف بالدورية  هده العملية بالقرض العام الذي يعد موردا  من موارد الدولة الائتمانية، وا 
 .     (4)نتظاموالا
دفع تعهد بردها و يقصد بها مبالغ من المال تحصل عليها الدولة من الغير وت مفهوم القرض العام: -1

إليها  الإيرادات غير السيادية التي تلجأ. وهو من (5)لشروط معينة ينص عليها عقد القرض فائدة عنها وفق ا
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ل برامجها الاقتصادية، وخاصة المشاريع الإنتاجية الدولة قصد الحصول على الموارد المالية اللازمة لتموي
 الكبرى. ويتضح من هذا التعريف أن القروض العامة تتميز بالخصائص التالية:

 مبلغ من النقود وذلك تماشيا وطبيعة المعاملات الاقتصادية المعاصرة التي تعتمد على النقد. -
 القرض العام تعقده الدولة. -
 القرض يكون اختياري. -
 القرض العام يتم بموجب عقد. -
 القرض العام يسند إلى ترخيص من السلطة التشريعية. -
 القرض، ودفع الفوائد المترتبة عنه. عائدات القروض ليست نهائية، إذ تلتزم الدولة برد قيمة -
ذلك و  تقسم القروض العامة إلى عدّة أنواع، وذلك تبعا للوجهة التي ينظر منها إليها، نواع القروض:أ -2

 على النحو التالي:
  إلى:تقسم  حيث حرية الاكتتابمن أ( 
 وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من المقرضين طواعية،  قروض اختيارية: -
وهي القروض التي تلزم فيها الدولة أفرادها على تقديم مبالغ مالية على شكل قروض،  قروض إجبارية: -

 نت مضطرة. ولا تلجأ إليها الدولة إلا إذا كا
 ب( من حيث المصدر تقسم إلى:

وهي تلك القروض التي يتم الاكتتاب فيها بين الدولة والمواطنين المقيمين على أرضها  قروض داخلية: -
 بغض النظر على جنسيتهم. 

وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين  قروض خارجية: -
 أو من الهيئات الخارجية.في الخارج 

 ج( من حيث المدة تقسم إلى: 
وهي القروض التي لا تحدد الدولة مدة لتسديدها، فالدولة لها حرية اختيار الوقت المناسب  مؤبدة:قروض  -

لسداد القرض دون أن يكون للأفراد المكتتبين الحق في الاعتراض أو طلب استمرار القرض والحصول على 
 .  (1)فائدة
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وهي التي تلتزم الدولة بردها في الآجال والأوضاع الواردة في قانون إصدارها. وتأخذ هذا  مؤقتة:وض قر  -
النوع من القروض صورة قروض قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة الأجل، تبعا للمعطيات والظروف التي 

 .       (1)دفعت الدولة إلى الإقتراض
لتي تحصل الدولة بمقتضاها على مبالغ مالية تعد من ويقصد به العملية اإصدار القرض العام:  -3

، نظير (2)الايرادات العامة عن طريق ما يطرح من سندات للقروض العامة، وتدعو الأفراد إلى الاكتتاب
. ويستلزم إصدار القرض العام صدور قانون من (3)تعهدها بردها ودفع فوائدها طبقا لشروط عقد القرض

أجل إعطاء وتقديم مجموعة من الضمانات والمزايا للمكتتبين، ويعتبر سعر الفائدة ، من (4)السلطة التشريعية
مما يقتضي بيان شروط القرض العام وطريقة  أهم الامتيازات التي تشجع المقرضين على الاكتتاب،

 الاكتتاب.
 :(5)أ( شروط القرض العام

ما يمكن أن يكون القرض عند إصداره مبلغ القرض العام: يمكن أن يصدر القرض العام بقيمة محددة، ك - 
 غير محدد القيمة.

تتخذ القروض العامة شكل سندات حكومية تصدرها الدولة وتطرحها في عملية الاكتتاب العام، وقد تكون  -
 هذه السندات، إسمية أو لحاملها أو مختلطة.

القرض،  صدر بها سنداتسعر الإصدار والفائدة المقررة للقروض، ويقصد بسعر الإصدار القيمة التي ت -
 أما الفائدة فهي نسبة مئوية من أصل القرض تدفعها الدولة لحاملي السند.  

 :( طريقة الاكتتابب
يكون الاكتتاب عام مباشر عندما يتم عرض سندات القرض العام على الجمهور  الاكتتاب العام المباشر: -

 . (6)مباشرة
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تقوم الدولة ببيع سندات القرض العام إلى  عمولة معينة: الاكتتاب عن طريق البنوك والمصاريف نظير -
عدّة بنوك ثم تصرفها بمعرفتها ولحسابها، وتقوم البنوك بهذا العملية نظير حصولها على مبلغ يمثل الفرق 
بين المبلغ الأسمى للقرض، والمبلغ الذي تدفعه الحكومة عند شرائها لسنداتها وهو أقل دائما من مبلغ القرض 

 .    (1)الاسمي
حيث تقوم الدولة بطرح سنداتها في الأسواق المالية من أجل الاكتتاب فيها، ومن  الاصدار في البورصة: -

 .  (2)أهم الحالات التي تلجأ الدولة إلى هذه الطرقة عندما يكون مبلغ القرض العام غير كبير

ا هتعتمدأخطار الفساد على الإيرادات العامة والأساليب التي  المطلب الثاني:
 حمايتهاالهيئة ل

ا على الإيرادات العامة ويؤدي إلى التقليل منها بصورة مباشرة وذلك بالتعدي ا كبير  يشكّل الفساد خطر  
على هذا الأموال محل التحصيل أو بصورة غير مباشرة، باعتبار أن استفحال الفساد في الدولة يعتبر من 

ما والأجنبية وهو ما يقلّل من حجم العائدات المالية للدولة لاسي أكبر العقبات التي تهدد الاستثمارات الوطنية
العائدات الضريبية، إلى جانب ذلك يساعد انتشار الفساد على التهرّب الضريبي بحيث يلجأ المكلف بها إلى 
دفع رشاوى لتجنبها، كما يؤدي انخفاض الإيرادات العامة بفعل الفساد إلى التقليل من الإنفاق العام على 

 المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية، وهو ما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
لما كان انتشار الفساد يؤدي إلى انخفاض إيرادات العامة، عملت الدول على إيجاد آليات قانونية 

 ظفبمعاقبة المو  تعمل على كبح الفساد وحماية عائدات الدولة المالية والمحافظة على هذه الأموال، وذلك
الذي يقوم بإعفاء أو تخفيض غير قانوني للضريبة أو الرسم، وكلّف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  العام

ومكافحته بالبحث عن الثغرات التي يمكن أن تستغل من طرف بعض الفاسدين وتقديم اقتراحات وتوصيات 
ق في الفرع تطر رادات العامة. وعليه سوف يتم اليل الإيلسدّها، ومكافحة الجرائم التي ترتكب بشأن تحص

الأول إلى أخطار الفساد على الإيرادات العامة وفي الفرع الثاني إلى الأدوات المعتمدة من طرف الهيئة 
 لحماية مصادر الإيرادات العامة من الفساد.

 

                                                           
  . 11رانيا محمود عمارة، المرجع السابق، ص  1
  . 641ي الأخضر، المرجع السابق، ص دردوري لحسن، لقليط 2
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 أثار الفساد على مصادر الإيرادات العامة الفرع الأول:
لظواهر السلبية التي تعاني منها الدول خاصة وأنه يمسّ في كثير من يعتبر الفساد من أخطر ا

الأحيان الأموال التي تعتمد عليها بشكل كبير في تغطية نفقاتها العامة من أجل سد الحاجيات العامة من 
جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى فهو يؤثر على تحصيل الإيرادات العامة 

خفض مداخيل مصادرها المختلفة، حيث تكون مصادر الإيرادات العامة محل اعتداء من طرف وذلك ب
بعض الموظفين الفاسدين، وذلك باختلاسها والتصرف فيها كليا أو جزئيا أو العمل على تخفيضها مقابل 

لرسوم، امنافع شخصية خاصة، كما هو عليه الحال بالنسبة للإعفاء أو التخفيض غير القانوني للضرائب و 
ا، فضلا عن ذلك فإن أعمال الفساد التي يرتكبها الموظفين تؤدي في غالب الأحيان إلى أو تبديدها عمد  

 ا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرارللدولة، وهو ما يؤثر سلب   التقليل من العائدات المالية
ترتكب على مصادر الإيرادات العامة، ثم  السياسي للدولة، مما يقتضي التطرق إلى جرائم الفساد التي

 إلى أثار الفساد على عائدات الدولة المالية. التعرض
 أولا: جرائم الفساد التي ترتكب على مصادر الإيرادات العامة

تعتبر الإيرادات العامة النافذة التي يسعى من خلالها الفاسدين الحصول على حصة منها، فهي 
لى الاعتداء من طرف الموظفين وخاصة المكلفين بتحصيلها، وتتمثل هذه تتعرض في كثير من الأحيان إ

 الجرائم عموما فيما يلي:
وهي جريمة ترتكب من طرف الموظف العمومي على العائدات  جريمة اختلاس الاموال العمومية: -1

كانت ورقية  نقود سواءالمالية للدولة، وذلك بتبديدها أو اختلاسها أو إتلافها أو احتجازها، ويقصد بالأموال ال
 ، ويشترط لقيام هذا الجريمة توفر الأركان التالية: (1)أو معدنية

ر ولا بد من توف عمومي موظف طرف يشترط لقيام جريمة الاختلاس أن ترتكب من أ( الركن المفترض:
 هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة.

من قانون الوقاية  80حسب نص المادة ويقصد به السلوك الإجرامي للموظف ويتمثل  :الركن المادي( ب
 ، فيما يلي:(2)من الفساد ومكافحته

                                                           
  . 022الحاج علي بد الدين، المرجع السابق، ص  1
 .23، المصدر السابق، ص 61-66، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 26-21القانون رقم  2
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ويعني صرف الأموال المتحصل عليها من مختلف الإيرادات العامة على نحو  لأموال:ل العمدي تبديدال -
 .(1)كلي أو جزئي

ة على ازة نهائيوهي تغير من حيازة النقود من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حي اختلاس الأموال: -
 .(2)سبيل التمليك

 لك بإعدامها والقضاء عليها، كتمزيقها أو حرقها.وذ لأموال: اتلاف -
جريمة الاختلاس هي جريمة عمدية يشترط توفر فيها القصد الجنائي، حيث يتعين أن  :الركن المعنوي( ج

أن سلمه على سبيل مؤقت، و يكون الجاني على علم مسبق بأن المال الذي في حيازته هو ملك للدولة، وت
 تتجه إرادته إلى تبديده أو تملكه أو إتلافه أو احتجازه دون وجه حق. 

في حالة توفر الأركان السابقة تقوم جريمة اختلاس الأموال العمومية ويكون معرض الموظف 
دج إلى  811.111( سنوات وبغرامة من 01( إلى عشر )8المذنب إلى عقوبة الحبس من سنتين )

 دج.   0.111.111
هم تعتبر الرسوم والضرائب من أالإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم:  جريمة –2
للتأثير  لدولةا مصادر التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها، كما أن الضرائب أصبحت تعتمد عليهالا

ة محاربة التضخّم وامتصاص الكتلة النقديعلى النشاط الاقتصادي إلى جانب الهدف النقدي المتمثل في 
ي الإعفاء أو التخفيض غير القانوني فالفائضة المتداولة، ونظرا لهذه الأهمية اعتبر المشرع الجزائري 

 ويظهر هذا التشديد من حيث مدة الحبس ،جريمة من جرائم الفساد، ذات العقوبة المشددة الضريبة أو الرسم
ة المالية إذ نجد أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس بالنسبة لهذه الجريمة أكبر المقررة لها، ومن حيث الغرام

بكثير من تلك المقررة لأغلب جرائم الفساد الأخرى ونفس الشيء بالنسبة للحد الأدنى للغرامة التي تتجاوز 
 االضعف، هذا إلى جانب تجريمه للتهرب والغش الضريبي ولكن دون أن يعتبر ذلك من صور الفساد، مم

 يقتضي تبيان موضوع هذه الجريمة وأركانها.
 بالرجوع إلى نص المادة :الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم جريمة موضوع( أ

إلى  ( سنوات1، التي جاء فيها:" يعاقب بالحبس من خمس )(3)من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 00
                                                           

  . 612ص ، 6222منشأة المعارف، الطبعة الأولى، مصر،  -جرائم القانون الخاص -رمسيس بهنام، قانون العقوبات  1
حمّاس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  2

  . 12، ص 0261/0261الجنائي للأعمال، جامعة تلمسان، الجزائر، 
  . 22 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ص 26-21القانون رقم  3
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دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر  0.111.111دج إلى  111.111( سنوات وبغرامة من 01عشر )
بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو 
تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة "، يظهر لنا أن محل 

التخفيض في الضريبة، أو الإعفاء أو التخفيض في الرسم، أو تسليم محاصيل الجريمة يكمن في الإعفاء أو 
مؤسسات الدولة مجانا، سواء محاصيل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية 

 ذات الطابع الصناعي والتجاري. 
 تقوم هذه الجريمة وعلى: الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم جريمة أركان( ب 

غرار أغلبية جرائم الفساد على ثلاث أركان أساسية وهي: الركن المفترض، الركن المادي، الركن المعنوي 
 بالإضافة إلى الركن الشرعي المتمثل في نص التجريم.

و التسليم أ الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسميشترط لقيام جريمة  الركن المفترض: -
كما جاء في نص  عمومي المجاني لمحاصيل المؤسسات العمومية، أن تكون مرتكبة من طرف موظف

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السالفة الذكر، ولا بد من توفر هذه الصفة وقت ارتكاب  00المادة 
 الجريمة.

لموظف على الإعفاء أو التخفيض في يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في إقدام ا :الركن المادي -
الضريبة أو الرسم دون وجود ترخيص من القانون، أما في حالة وجود نص في القانون يتضمن تخفيض 

نما يعتبر ذلك فعلا  في الضريبة أو الإعفاء منها لا تقو  ة الاعفاءات ، كما هو الحال بالنسبا مباح  م الجريمة، وا 
لإعفاء من اب المشاريع والاستثمارات سواء أثناء إنجاز المشروع كوالتخفيضات التي تستفيد منها أصحا

المضافة، فيما يخصّ السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في القيمة  الرّسم على
 ريبة علىالض منإنجاز الاستثمار، أو تلك التي تكون أثناء مرحلة الاستغلال كالإعفاء لمدة ثلاث سنوات 

 .(1)الرسم على النشاط المهني منو  الأرباح
ا، فيظهر الركن المادي فيها عند إقدام للموظف أما جريمة تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجان  

 على تسليم الغير لمحاصيل المؤسسات العمومية بدون مقابل سواء كانت سلع أو خدمات.  

                                                           
، المتعلق بترقية الاستثمار، 0630أوت  61 الموافق 0007شوال  80 المؤرخ في 69-30القانون رقم من  60مادة ال 1

 .81، ص 0630أوت  61الموافق  0007شوال  80في  الصادرة 02رية الجزائرية، العدد للجمهو الجريدة الرسمية 
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و التسليم أ فيض غير القانوني في الضريبة أو الرسمالإعفاء أو التخ جريمةيشترط لقيام  :الركن المعنوي -
بأنه موظف مختص بمنح أو الأمر بمنح  ايكون المتهم عالم  المجاني لمحاصيل المؤسسات العمومية أن 

مختصا بتسليم محاصيل مؤسسات الدولة، كما يجب  الامتيازات في مجال الضرائب والرسوم أو الحقوق، أو
، (1)الامتيازات أو التسليم المجاني للمحاصيل دون ترخيص هو مخالف للقانونأن يكون عالما بأن منح هذه 

وأن تتّجه إرادة الموظف إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وفي حالة انتفاء العلم والإرادة تنتفي معه 
 الذي ، الموظفغير القانوني في الضريبة أو الرسمتدخل ضمن جريمة الإعفاء أو التخفيض و  ،الجريمة

ا محضر مخالف للقانون قصد تمكين المستثمر من الحصول على الاعفاءات وتخفيضات في يمنح عمد  
 الضريبة أو الرسم.  

تجدر الإشارة إلى أن المكلّفين بالضريبة يسعون إلى التخلص من الأعباء الضريبية المفروضة 
رف زئي من الضريبة من طعليهم، وهو ما يسمى بالتهرب الضريبي والذي يعني التخلص الكلي أو الج

ك بمحاولة غش ضريبي(. ويجري ذل)التجنب الضريبي( أو غير مشروع ) امشروع   االمكلف بدفعها سواء تهرب  
المكلف إنكار وجود وعاء ضريبي أو الإفصاح عن مبلغ يقل عن المبلغ الحقيقي للوعاء مما يؤثر ذلك في 

 .  (2)حصيلة الدولة من الضريبة ويضيع عليها حقها
إذا كان التجنب الضريبي لا يعاقب عليه القانون باعتبار أن المكلف يستفيد من الثغرات القانونية، 

ير المشروع من التخلص غ يقصد بهويمتنع عن القيام بالتصرفات المنشئ للضريبة، فإن الغش الضريبي 
تعاقب عليها  (3)الدستور أداء الضريبة بمخالفة القوانين الجبائية، ويعتبر الغش الضريبي جريمة في منظور

 . (4)القوانين الجبائية

                                                           
ار هومة، د –جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص  1

  . 21، ص 0221، الجزائر، 21، الطبعة 20الجزء 
 .11، ص 0220رمضان إسماعيل خليل إسماعيل، المحاسبة الضريبية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، العراق،  2
  . 61، المصدر السابق، ص 26-61الفقرة الأخيرة من القانون رقم  11المادة  3
 المؤرخ في 30-33رقم  من القانون 64من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمعدلة بموجب المادة  424مادة ال 4

رية الجزائرية، للجمهو ، الجريدة الرسمية 0630المتضمن قانون المالية لسنة ، 0633 ديسمبر 02 الموافق 0000صفر  10
قانون الضرائب غير المباشرة والمعدلة  من 108. والمادة 0633 ديسمبر 02 الموافق 0000صفر  10في  درةالصا 78العدد 

المتضمن قانون المالية ، 0660 ديسمبر 04 الموافق 0080شوال  81 المؤرخ في 33-60رقم  من القانون 11بموجب المادة 
 .0660 ديسمبر 04 الموافق 0080شوال  81في  الصادرة 22رية الجزائرية، العدد للجمهو ، الجريدة الرسمية 0661لسنة 



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

243 
 

إلا أنه ورغم خطورة الغش الضريبي، والذي يؤدي إلى انخفاض حجم الإيرادات العامة، وكذا التأثير 
على السياسة المالية المنتهجة من طرف الدولة، نجد أن المشرع الجزائري لم يعتبر التهرب الضريبي من 

بية ليس زاماته الضريساس إلى كون المكلف الذي يسعى إلى التملص من التصور الفساد، وهذا يرجع بالأ
عام، أما الموظف الذي يساعده على التهرب من الضريبة بغرض الحصول على رشاوى يدخل موظف 

 تصرفه في ضمن جرائم الفساد. 
     الفساد على الإيرادات العامةتأثير جرائم ا: ثاني

ير على عائدات الدولة المالية، ومن المعلوم أن الإيرادات المالية للدولة يؤدي انتشار الفساد إلى التأث
ترتكز على مداخيلها الجبائية وعائدات الاملاك الوطنية، وفي حالة استفحال الفساد داخل الدولة فإن ذلك 

شار نتإسيؤدي إلى حصول اختلال كبير في حصيلة الإيرادات العامة، فعلى مستوى الأملاك الوطنية يؤدي 
الفساد إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة التي كان من المفترض تحصيلها من الدومين العقاري والصناعي 

 يرادات الضريبية.  مالي، كما يؤدي إلى تخفيض حجم الإوال
يؤثر الفساد بشكل كبير على حصيلة مداخيل الدولة الدولة الجبائية:  إيراداتتأثير الفساد على  -1

 هم الفساد في التهرب الضريبي وفي التطبيق غير السليم للإعفاءات الضريبية.  الجبائية، حيث يسا
ن الموظفين إذ أبين الفساد والتهرب الضريبي، توجد علاقة كبيرة  أ( علاقة الفساد بالتهرب الضريبي:

 يسعون إلى تحقيق منافع شخصية، " يستخدمون أساليب ملتوية لمساعدة المتهربين على الذين فاسدينال
التهرب من دفع الضريبة وذلك بحكم وجودهم في السلطة الضريبية وتخصصهم في تنفيذ القوانين الضريبية 

ير صلاحيات المناسبة التي تجعلهم يضعون تقديراتهم لحجم الوعاء، وتقدالوتطبيقها وتفسيرها، وتمتعهم ب
ن طريق في زيادة دخولهم ع الضريبة عليه والإعفاءات مما يجعلهم يمتلكون سلطة تقديرية، يستخدمونها

 ."(1)التواطؤ مع المكلفين مقابل ثمن
ا ضريبي   اإن استفحال الفساد داخل القطاع الضريبي يؤدي إلى تقديم تصريحات ضريبية تظهر وعاء  

غير صحيح، بحيث يلجأ البعض المكلفين بدفع الضرائب إلى تقديم إقرارات ضريبية مزيفة، والتصريح بقيمة 
ة يحيث جاء في تقرير مجلس المحاسبة أنه:" لا تزال الإيرادات المتأت .س قيمته الحقيقيةمنخفضة لا تعك

                                                           
هشام مصطفى محمد سالم الجمل، الفساد الاقتصادي وأثره على التنمية في الدول النامية وآليات مكافحته من منظور  1

خر أ، 112ص.  ، /http://journals.ekb.egالاقتصاد الاسلامي والوضعي، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع،
 .02:11، على الساعة 8181ماي  00 إطلاع يوم
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الضريبة على أرباح الشركات، والإيرادات العادية والضريبة على الأملاك، من بعض الضرائب دون المستوى )
تي الخصوص، الا للصعوبات، على وجه وما إلى ذلك( وذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة نظر  

تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين، ونقص 
 .    (1)إجراء الإحصاء الدوري، وتفشي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين

أو  ديعرّف التهرب الجمركي على أنه:" إدخال البضائع إلى البلا :جمركي( علاقة الفساد بالتهرب الب
إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون آداء الرسوم الجمركية والضرائب الأخر كليا أو 

". ويعد (2)جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الوارد في القانون الجمركي أو في القوانين والأنظمة الأخرى
ع والبضائع ر على الفئة التي تصدر أو تستورد السلمن التهرب الضريبي إلا أنه يقتص االتهرب الجمركي نوع  

من أو إلى الخارج، فقد يلجأ المكلفون بدفع الرسوم الجمركية إلى الاستعانة ببعض الموظفين الفاسدين وعن 
طريق التواطؤ بينهما إلى التهرب من دفع تلك الرسوم، ويكون التهرب الجمركي أسهل بكثير من التهرب 

قانونية منه. وعليه فإن أهم الآثار التي تترتب عن انتشار الفساد داخل القطاع  الضريبي، وأقل خطورة
التهرب الضريبي والتهرب الجمركي مما يترتب عنه ظهور اختلال  في ةالمساهم هيالضريبي والجمركي 

هدار أموال كبيرة كان يجب أن تدخل الخزينة العامة، وتساهم في  حقيق تكبير في حصيلة الإيرادات العامة وا 
 . (3)التنمية الشاملة

ة الدولة ا كبير على حصيلخطر   الفساد يشكل انتشار: عائدات الدولة من ممتلكاتهاتأثير الفساد على  -2
من ممتلكاتها خاصة التي تتعلق بعائداتها من الأملاك العقارية، أو من محاصيل الدولة من مؤسساتها 

 الصناعية والتجارية.
تتولى الدولة استغلال أملاكها العقارية ملاك العقارية للدولة المنتجة للمداخيل: تأثير الفساد على الأأ( 

اخل نتشار الفساد داسواء تعلق الأمر بالأراضي والمباني أو من المناجم أي الدومين الاستخراجي، غير أن 
ة، حيث يتم استغلال يالتأثير بشكل كبير على حصيلة إيراداتها المال ىالهيئات التي تتولى استغلالها يؤدي إل

دي الفساد إلى منح الاستغلال إلى الأشخاص بأثمان إذ يؤ متياز، العقارية عن طريق الإيجار أو الا الأملاك
                                                           

 7في  الصادرة 71رية الجزائرية، العدد للجمهو الجريدة الرسمية  ، منشور في8100مجلس المحاسبة، التقرير السنوي لسنة  1
 .00، ص 0639 ديسمبر 4الموافق  0000ربيع الثاني 

، ص 0264دار الهدى، الجزائر،  –مة الضريبية والتهريب الجري –نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاص  2
12 .  

  .116هشام مصطفى محمد سالم الجمل، المرجع السابق، ص  3
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لا تتناسب والقيمة الحقيقية للإيجار أو ترك استغلال العقار بعد نهايته ودون تمديد أو شغل العقارات من 
الإيجار، وهذا يكون في الغالب بالتواطؤ بين المسؤول على  غير تسديد مستحقاتها، أو دون تحيين لأسعار

 استغلالها والمستغل. 
وفي المجال المنجمي يؤثر الفساد على عائدات الدولة خاصة في مجال المحروقات التي تشكل 
المصدر الأول للإيرادات العامة في الجزائر، حيث يستغل بعض المسؤولين وظيفتهم ويمنحون صفقات 

ر قانونية إلى شركات أجنبية، لأمر الذي يظهر في فضيحة الصفقات الفاسدة في شركة مشبوهة وغي
نونية بية من صفقات مشبوهة وغير قافي البلد، حيث استفادت شركات أجنسوناطراك، أكبر شركة نفطية 

هم تهم لمقابل تسليم رشاوى لعدد من المسؤولين في الشركة العمومية على رأسها المدير العام والذين وجهت 
فة لأحكام القوانين والحصول على امتيازات غير مبررة عن طريق الرشوة وتبديد لإبرام صفقات عمومية مخا

ساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال  .(1)الأموال العمومية وا 
ي يرتكبها مسير تؤثر جرائم الفساد الت تأثير الفساد على المؤسسات الصناعية والتجارية العمومية:( ب

على حصيلة الإيرادات العامة، باعتبار أن الأـرباح التي تحققها هذه المؤسسات تدخل  (2)المؤسسة العمومية
ختلاس ممتلكات المؤسسة أو اضمن محاصيل مساهمات الدولة، وتتمثل هذه الجرائم عموما في الرشوة و 

قي لوظيفة، وتحقيق فوائد غير مشروعة، تلاستعمالها على نحو غير شرعي، واستغلال النفوذ، استغلال ا
الهدايا، فهذه الجرائم تؤدي إلى التقليل من مردودية المؤسسة العمومية والذي يترتب عنه بالتبعية انخفاض 

 حصيلة الدولة.    
 
 

                                                           
والتي تتمثل في إبرام خمس  6سنوات حبس في حق المتهمين في قضية سوناطراك  1شهرا و 61صدور أحكام تتراوح بين  1

سوناطراك وعلى رأسهم المدير العام السابق )م.م( لشركات أجنبية،  مسؤولين في شركة من طرفصفقات مشبوهة ومنحها 
عمومية مخافة لأحكام القوانين والحصول على امتيازات غير مبررة عن طريق الرشوة  حيث تم متابعتهم بتهم منح صفقات

ساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموا ائح الفساد ، مفتاح فضفتيحة زماموشل، وتبديد الأموال عمومية وا 
ماي  16 خر إطلاع يومأ ، /https://ultraalgrai.ultrasawt.comفي الجزائر، مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع،

  صباحا. 00:01، على الساعة: 8181
من القانون رقم  0ف. 0يخضع مسير المؤسسة العمومية لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته استنادا لنص المادة  2

  . 21، المرجع السابق، ص 21-26



  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال العمومية    الباب الثاني:
 

246 
 

الأدوات المعتمدة من طرف الهيئة لحماية مصادر الإيرادات العامة  الفرع الثاني:
 من الفساد

وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى حماية الممتلكات والأموال العمومية من تسعى الهيئة ال
الفساد الذي يؤثر على مردوديتها، وذلك في حدود اختصاصاتها والسلطات التي تتمتع بها، وكما هو معروف 

ئية، اانخفاض حجم الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة من مداخيلها الجب فإن الفساد يؤدي إلى
وعائدات أملاكها، مما ينعكس سلبا على نفقاتها خاصة الاستثمارية منها، مما يترتب عنه عرقلة المشاريع 

بة أو الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريالتنموية للدولة ويؤثر على سياستها المالية، ويعتبر 
 صور الفساد التي تعمل الهيئة على أو التسليم المجاني لمحاصيل المؤسسات العمومية صورة من الرسم

إيجاد أساليب تمكنها من التصدي له وحماية المداخيل التي تجنيها من المكلفين بالضريبة، وعائدات 
الأدوات التي  تبيانوف يتم ا، وعليه سمؤسساتها الاقتصادية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لها قانون  

عتمد عليها إلى الأساليب التي ت التطرقب والرسوم من الفساد وبعدها تعتمد عليها الهيئة في حماية الضرائ
   في عائدات الدولة من الدومين الصناعي والتجاري.

 الضريبةعائدات الفي حماية الهيئة  أولا: الأساليب المعتمدة من
إلى  ينظرا للآثار السلبية التي تترتب عن انتشار الفساد في القطاع الضريبي والجمركي والتي تؤد

عائدات بي والغش الضريبي الذي يزيد في تقليص حجم اليانخفاض مداخيلها الجبائية، وتسهل التهرب الضر 
الجبائية، تحرص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على ترسيخ مبدأ الشفافية الجبائية كآلية للوقاية 

 الجبائي والممارسات الإدارية للكشف عن من الفساد في القطاع الجبائي، إلى جانب البحث في التشريع
الثغرات التي تستغل من طرف الموظفين الفاسدين وتسهل للمكلفين بالتهرب من دفع التزاماتهم الجبائية، 

 .جريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسم وكذا البحث والتحري عن
فية في القطاع الضريبي من خلال تمكين المكلفين من إن إرساء الشفا إرساء الشفافية الضريبية: -1

الاطلاع على القوانين والأنظمة التي تسمح لهم من معرفة مقدار الضريبة المفروضة عليهم، وهو ما من 
شأنه الحد من الموظفين المكلفين بالتحصيل الضريبي من التلاعب بمقدار الضريبة، ويضمن احترام مبدأ 

بة، الذي يعتبر من المبادئ التي كرسها الدستور، ويعتبر التحايل في المساواة في المساواة في أداء الضري
 .(1)أداء الضريبة مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون

                                                           
  . 62، المصدر السابق، ص 0202دستوري لسنة من التعديل ال 10المادة  1
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حيث تعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد على إرساء الشفافية الضريبية التي تساعد في تعزيز 
واعد الضريبية، إ ذْ تتطلب الشفافية فرض نظام ضريبي عادل بعيدا عن وتكريس التطبيقات العملية للق

التمييز، وأن تكون الضريبة مفروضة على أساس قوانين وتنظيمات واضحة ومعلومة لدى المكلفين، بعيدة 
عن العراقيل والتعقيدات في تحصيلها، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، كما 

اهم في مصداقية النظام الضريبي، إ ذْ يتمكن المكلف من تحديد الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة، تس
. وعليه فإن للشفافية (1)ويتأكد بأنَّ المكلفين الآخرين يلتزمون بدفع الضريبة، ويتحملون عبئا  ضريبيا  مماثلا  

    الضريبة أهداف ومبادئ نبينها فيما يلي:
تمكين ب تعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على تعزيز الشفافيةفية الضريبية: الشفا أهدافأ( 

طلاع على القوانين والتنظيمات الضريبية، قصد الحد من ين بالضريبة أو أي شخص آخر من الاالمكلف
بها على علم  لمكلفينالفساد، لأن الموظف في الإدارة الضريبية لا يمكنه التلاعب بمقدار الضريبة إذا كان ا

بأسس وقواعد تقديرها، خاصة وأنه يمكنهم في حالة عدم اقتناعهم بالضريبة المفروضة عليهم من الطعن 
في مقدارها، مما يجبر الأعوان على احترام تلك القوانين والتنظيمات لتجنب اعتراضات الملتزمين الادارية 

م داء الضريبة، وتحقيق العدالة الضريبة، كما تساهأ والقضائية، وهي تساعد في تحقيق مبدأ المساواة في
الشفافية الضريبية في احترام قاعدة اليقين الضريبية، التي تتحقق من خلال إطلاع المكلفين بالضريبة أو 
أي شخص آخر على وعاء الضريبة وسعرها وطريقة تقديرها وحق الاعتراض على تقديرها وموعد دفعها 

روفة للجميع، ولاسيما المكلّف، ومن ثم يمكن الرقابة على مدى اتفاق التطبيق وطريق جبايتها واضحة ومع
 .(2)مع النصوص المقررة لها

لكن ما يعدم الشفافية الضريبية هو كثرة التعديلات الضريبية، وتعدد أنواع الضرائب، الأمر الذي 
رة ضريبية واضحة ومستقدفع الدول المتقدمة في ظل الخطط الإنمائية في الوقت الحالي، وضع سياسة 

تلبِّي متطلبات السياسة المالية للدولة، ويدخل في إطار تلك السياسة الضريبية الواضحة إلغاء الاستثناءات 
 . (3)والتعديلات غير الضرورية أو غير المهمة

                                                           
إبراهيم العدي، ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في هيئة الضرائب والرسوم المالية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  1

  . 616، 612، ص 0261، سوريا، 40جلد والقانونية، العدد الأول، الم
 .623رمضان إسماعيل خليل إسماعيل، المرجع السابق، ص  2
عصام أحمد عجيلة، محمد رفعت عبد الوهاب، أحمد عبد الرحمن شرف الدين، مبادئ التشريع الضريبي، مطبعة نهضة  3

 .16مصر، القاهرة، ب. ت. ن. ص 
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 :(1)الضريبيةالشفافية  مبادئ تطبيق( ب
 مشاركة المواطنين في إعداد القوانين الضريبية. -
 حقوق المكلفين بالضريبة.حماية  -
تفعيل دور الرقابة الداخلية لدى الإدارة الضريبية، وذلك بغرض كشف المخالفات التي يرتكبها الأعوان  -

 المكلفون بالتحصيل الضريبي.
 بية والمكلف بالضريبة.يتأمين التواصل بين الإدارة الضر  -
 الحصول على المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب. -
يئة يمكن لله :ع واستغلال المعلومات التي تساهم في الكشف عن الفساد في المجال الضريبيجم -2

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تبحث في التشريعات والتنظيمات الخاصة بالنظام الجبائي، وكذا 
يستغلها  مكن أنفي الإجراءات والممارسات، للكشف عن عوامل انتشار الفساد الضريبي، والثغرات التي ي

الأعوان والموظفين المكلفين بالتحصيل الضريبي بهدف تحقيق منافع شخصية، مستعملين سلطتهم في تقدير 
الضرائب، أو في منح الإعفاءات من الضرائب والرسوم أو تخفيضها، خاصة للمستثمرين سواء الوطنيين أو 

ات وتوصيات ضريبة، والعمل على تقديم اقتراحالأجانب، والبحث عن العقبات التي تعترض تطبيق الشفافية ال
إلى الهيئات المختصة لسدِّ تلك الثغرات التي يمكن استغلالها من طرف الموظفين الفاسدين قصد السماح 

 للمكلفين من التخلص من دفع الضريبة أو تخفيضها.
في إطار  :يالجبائ برامج تحسيسية لتوعية المكلفين بالضريبة بمدى خطورة الفساد في القطاع إعداد -3

وتحسيس  عيةتو تسمح بإعداد برامج المهام الموكلة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والخاصة ب
إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المكلفين  ، يمكنها(2)المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد

دارة القطاع الجبائي، لاسيما فقدان الثقة بين المك بالضريبة بالآثار السلبية التي تنجم عن الفساد في لف وا 
  منهما بمنافع تطبيق الشفافية الضريبة.الضرائب، مما يقتضي تحسيس كلا  

القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الجبائية لتحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسة  -4
سي من فرض الرقابة الجبائية هو حماية الأموال العمومية إن الهدف الأساالفساد في المجال الضريبي: 

من التهرب الضريبي، أو تخفيض العبء الضريبي باستعمال مختلف الطرق، لذلك تعمل هيئات الرقابة 

                                                           
  . 610م العدي، المرجع السابق ص للتفصيل أكثر يمكن الرجوع إلى: إبراهي 1
  . 1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر السابق، ص  26-21من القانون رقم  4ف.  02المادة  2
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الجبائية على التأكد من صحة التصريحات وتشخيص المخاطر الضريبية التي تنشأ نتيجة عدم احترام 
. وتعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد (1)عقيد والغموض في النظام الجبائيالتشريع الجبائي أو بسبب الت

نوحة ات أو التخفيضات الممومكافحته على تقييم مدى قيام أجهزة الرقابة من التحقق من شرعية الإعفاء
 ين، وقدرتها على تشخيص حالات الفساد التي تصيب النظام الضريبي. للمكلف

  :عدلإلى وزير ال قانوني في الضريبة أو الرسمإعفاء أو تخفيض غير  يتضمنتحويل الملف الذي  -5
بما أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لا تملك صفة الضبط القضائي لا يمكنها البحث والتحري عن 
نما تحول الملف الذي يتضمن وقائع ذات علاقة بالفساد إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي  الجرائم، وا 
يملك سلطة إخطار النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية. في حين أن جريمة التهرب الضريبي 
التي ترتكب من طرف المكلفين دون مساعدة أو مساهمة من أعوان إدارة الضرائب لا تشكل جريمة فساد، 

يبي إلى وزير تهرب الضر وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تحول الملف الذي يحتوي على وقائع تتضمن جريمة ال
 العدل.
 لحماية الدومين الصناعي والتجاري الهيئة  الأساليب المعتمدة منثانيا: 

تقوم الدولة بممارسة نشاطات صناعية وتجارية تحقق لها عائدات مالية، ويتم إدارة هذه المشاريع 
الغالب  سبة الأكبر فيإما مباشرة أو عن طريق التفويض، وقد تشترك بنسبة معينة مع الخواص وهي الن

والتي تمكنها من الرقابة والإشراف عن طريق مجلس الادارة وهو ما يعرف بالتسيير المختلط، وذلك مقابل 
الحصول على ثمن من البضاعة أو الخدمة التي تقدمها، والذي يسمى بالثمن العام الذي قد يتعرض للفساد 

د والإتلاف وغيرها من صور الفساد وذلك في حدود حيث تعمل الهيئة على حمايته من الاختلاس والتبدي
صلاحياتها وقبل التطرق إلى الآليات المعتمدة من الهيئة في حماية المداخيل الناتجة عن المشاريع الصناعية 
والتجارية، نتعرض أولا  إلى أساليب استغلال تلك المشاريع باعتبار أن العائدات المترتبة عنها تشكل الأثمان 

 تي تدخل في عائدات الخزينة العامة. العامة ال
لتابعة ا المشاريع الصناعية والتجارية يتم استغلالأساليب استغلال المشاريع الصناعية والتجارية:  -1

 للدولة بأحد الأساليب التالية:
ؤسسة ماستغلال المشروع مباشرة أو عن طريق الالدولة  أن تتولى ةر الإدارة المباشيقصد بأ( الإدارة المباشرة: 

وغالبا  ما تلجأ الدولة إلى أسلوب المؤسسة في استغلال مشاريعها الصناعية والتجارية باعتبار أن الإدارة 

                                                           
1 Jaques Duhem, Michel Jammes, audit et gestion fiscale de l’entreprise, édition EFE, paris, France, 1996, p. 75.  
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دارة المشاريع الصناعية والتجارية، مثل الجزائرية للمياه التي تعتبر مؤسسة عمومية  المباشرة لا تتلاءم وا 
. والديوان الوطني (1)لكامل التراب الوطني وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تتكفل بضمان مياه الشرب

 .(2) مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري للتَّطهير الذي هو
ض المرفق العام الصناعي والتجاري إلى المفو ويقصد به تفويض شخص معنوي عام ب( أسلوب التفويض: 

 :(3)أحد الأشكال التالية يأخذ التفويضله، و 
الذي يتم فيه المفوض له باستغلال المرفق العام الصناعي أو التجاري باسمه وتحت  وهو العقد الامتياز: -

 مسؤوليته وتحت مراقبة السلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدم المرفق العام.  
وهو العقد الذي تعهد بمقتضاه السلطة المفوضة للمفوض له تسيير مرفق عام وصيانته، مقابل  :الايجار -
 اوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض حينئذ لحسابه وعلى مسؤوليته.إت
تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. ويقوم  :وكالة المحفزةال -

المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ 
ارته. ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم بإد

 الأعمال، تضاف إليه منحة إنتاجية وحصة من الأرباح، عند الاقتضاء.
تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. ويستغل المفوض  :التسيير -

ام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته. ويدفع أجر له المرفق الع
ه من رقم الأعمال، تضاف إلي المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية

 منحة إنتاجية. 
نشاء شركة ة والإفراد في إوتعني أن تشترك الدول وتسمى بشركة الاقتصاد المختلطج( الاستغلال المختلط: 

  ، وتملك الدولة أغلبية الأسهم.(4)مساهمة، بهدف إدارة مرفق عام اقتصادي أي تجاري وصناعي

                                                           
، المتضمن إنشاء 0663أفريل  03 الموافق 0088محرم  87 المؤرخ في 363-63رقم من المرسوم التنفيذي  21ولى والمادة مادة الاال 1

 .1، ص 0663أفريل  00 الموافق 0088محرم  82 في الصادرة 80للجمهورية الجزائرية، العدد الجزائرية للمياه، الجريدة الرسمية 
، المتضمن إنشاء الجزائرية 0663أفريل  03 الموافق 0088محرم  87 المؤرخ في 360-63رقم ي مادة الاولى من المرسوم التنفيذال 2

 .08، ص 0663أفريل  00 الموافق 0088محرم  82 في الصادرة 80للجمهورية الجزائرية، العدد للمياه، الجريدة الرسمية 
  . 13، 31، المرجع السابق، ص 031-61من المرسوم الرئاسي رقم  062المادة  3
  . 440محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  4
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إن العائدات التي تحصل عليها الدولة من  :الآليات المعتمدة من الهيئة في حماية الثمن العام -2 
ئة ستغلال تسمى بالأثمان العامة، وتعمل الهياستغلال مشروعاتها الصناعية والتجارية مهما كانت طريقة الا

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفي إطار السلطات المخولة لها على إيجاد أساليب لوقايتها وحمايتها 
 من مختلف صور الفساد، وتتمثل أهم الآليات عموما فيما يلي:

عدة  هناكديم توصيات لإزالتها: جمع واستغلال المعلومات التي تساهم في الكشف عن الفساد وتق -
مشاريع لثغرات يمكن أن يستفيد منها الموظفين الفاسدين، حيث يمكن للهيئة تقييم مردودية استغلال ا

طلاع على التدابير والإجراءات المعتمدة في تحصيل الأثمان العامة، ودراسة مدى الصناعية والتجارية، والا
مرين طلاع على السندات التي يعدها الآوالالمحتمل أن تتعرض له، كفايتها لمواجهة مختلف أشكال الفساد ا

 . بالصرف والتحقق من مطابقتها للحقوق المثبتة والمكتسبة
طلاع على عقود يمكن للهيئة الاطلاع على الوثائق والإجراءات المعتمدة في عملية الاستغلال: الا -

ام الشروط والإجراءات القانونية في عملية استغلال المشروعات الاقتصادية للدولة لمعرفة مدى احتر 
 الاستغلال واقتراح تدابير لسد تلك الثغرات.

الهيئة أن هناك وقائع ذات وصف جزائي ارتكبت على  تحويل الملف الى وزير العدل إذا توصلت -
هناك  نعند ممارسة اختصاصاتها ألما تكتشف الهيئة المحاصيل الإنتاجية للمشاريع الصناعية والتجارية: 

شاريع رتكبها المسير للماجرائم فساد التسليم المجاني محاصيل مؤسسات الدولة، أو  تشكل جريمةوقائع 
الصناعية والتجارية، تحول الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي له سلطة إخطار النائب العام 

 المختص من أجل تحريك الدعوى العمومية.
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ل انتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني والدولي وبعد انضمام إن المشرع الجزائري وفي ظ
إنشاء  تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، نص علىتفاقية الاتفاقية الأمم لمكافحة الفساد واالجزائر إلى ا

ساد، فالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي هيئة استشارية تعمل في الأساس على الوقاية من ال
في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع العام وذلك بغرض حماية الممتلكات والأموال العمومية، وقد تم 
ترقيتها إلى هيئة دستورية، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية للقيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه 

 من مباشرة وظائفها. نها إدارية وتقنية تمكِّ ا عن العراقيل وزودها بأجهزة عيد  ب
لما كان الفساد يعتبر ظاهرة اجتماعية أدّى ذلك إلى تعدّد التعريفات الفقهية بشأنه وذلك بحسب 
الزاوية التي ينظر له إليها، ولكن لما كانت هذه الظاهرة تهدّد المجتمع وبالتالي المصلحة العامة كان من 

له المشرع اشيا وشرعية الجريمة والعقوبة وهو ما فعالضروري تجريم صوره، وهذا يقتضي تحيد صوره بدقة تم
الجزائري، إلا أنه حصرها في الجرائم المحددة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، خلاف لبعض 

 التشريعات العربية.  
هي الأداة والوسائل الاساسية التي تعتمد عليها الدولة في ممارسة  الممتلكات والأموال العموميةإن 

فها الأساسية والثانوية، مما يستلزم عليها حمايتها من مختلف صور الفساد التي قد تطالها، وهذا ما وظائ
اتجهت إليه أغلب التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحديد صور الفساد، مع النص 

 على إنشاء هيئات وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 
لأموال العمومية وبفعل وظيفتها وطبيعتها هي الأكثر عرضة للفساد من طرف تعتبر الممتلكات وا

بعض الموظفين الفاسدين الذين يستغلون وظائفهم ومراكزهم للتعدي على الممتلكات والأموال العمومية، فإن 
ئات يا على تقديم اقتراحات وتوجيهات وتوصيات إلى الهالهيئة تعمل في إطار السلطات المخولة لها قانون  

غرات يمكن ثنية والتنظيمية التي تحتوي على المعنية من أجل القيام بإصلاحات وتعديلات للنصوص القانو 
أن تستغل من طرف الموظفين الفاسدين الذين يعتبرون الوظائف العامة وسيلة للثراء وتحقيق المنافع 

تصادية فساد على التنمية الاقالخاصة، والعمل على تحسيس وتوعية المواطنين وخاصة الموظفين بخطورة ال
لوقاية مدونة أخلاقية المهنة، كل ذلك بهدف والاجتماعية، والمساهمة مع الهيئات الإدارية على إعداد 

 الأملاك والأموال العمومية من الفساد.
نما يمتد إلى المكافحة  لا يقتصر دور الهيئة على وقاية الاموال والممتلكات العمومية من الفساد وا 

ن الوقاية التي تكون بعد استفحال الفساد في حد ذاتها حتى و  ي تلقي مكافحة، وتتمثل المكافحة فتعتبر ا 
ر الزيادة للموظف والتحقق من مصدالتصريحات بالممتلكات ومقارنة التغيرات التي حصلت في الذمة المالية 
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حتوي ي تحويل الملفات التي تا في نزاهة الموظف، وكذا ففي الذمة إذا كان هناك زيادة ملحوظة تثير شكوك  
على وقائع ذات وصف جزائي إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك 
الدعوى عند الاقتضاء بل الأبعد من ذلك خول قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الهيئة الوطنية للوقاية من 

لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد على الرغم من أن الفساد سلطة الاستعانة بالنيابة العامة 
 الهيئة لا تملك سلطة الضبط القضائي.

لما كانت الوقاية هي أفضل وسيلة لحماية الممتلكات والأموال العمومية من مختلف أشكال الفساد 
ي، مع منحها الجانب الوقائ ، تم تركيز مهام الهيئة علىطرف الموظفين الفاسدين التي قد ترتكب عليها من

ن طرف عن التأثيرات والضغوطات خاصة م اتمكِّنها من أداء وظائفها بعيد   الاستقلالية المالية والإدارية التي
السلطة التنفيذية التي هي مكلفة بإدارة وتسيير الممتلكات الوطنية، وصرف النفقات العمومية وتحصيل 

هيئات الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية، بل حتى هيئات الرقابة الإيرادات العامة، وذلك في ظل عجز ال
المستقلة أثبتت عدم قدرتها في التصدي أو على الأقل التقليل من الفساد الذي ينخر الممتلكات والأموال 

 العمومية.
مثل تإنّ دور الهيئة في حماية الممتلكات والأموال العمومية لا يقتصر على الجانب الوقائي الذي ي

نما  في تقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات للتصدي للفساد قبل حدوثه أو الحد منه في حالة استفحاله، وا 
يمتد إلى الجانب الرقابي الذي يظهر في تلقي التصريحات بالممتلكات خاصة من الاشخاص المؤتمنين 

مهامها رة شي تكتشف فيها عند مباعلى الممتلكات والأموال العمومية، إلى جانب سلطة تحويل الملفات الت
وقائع ذات وصف جزائي إلى وزير العدل، الذي له سلطة إخطار النائب العام المختص من أجل تحريك 

 الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ا للدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة والذي يمكنها من تحويل الملفات التي تتضمن وقائع ذات نظر   

ير العدل؛ عمل المشرع الدستوري على تكريس استقلالية الهيئة بما يضمن لأعضائها وصف جزائي إلى وز 
عته، كانت طبي االحماية من كل أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أي  

هم من أجل ز التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وهذه الحماية التي يتمتع بها أعضاء الهيئة تحف
 التصدي للفساد مهما كانت صفة الشخص. 

 في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كالأتي: لصلقد تمّ التو 
حصر الفساد الذي يمكن أن يلحق بالممتلكات والأموال العمومية في الجرائم المنصوص  أن المشرع الجزائر -

أداء ترتكب من طرف الموظفين أو الأشخاص المكلفين بالتي ون الوقاية من الفساد ومكافحته و عليها في قان
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خدمة عامة، رغم أن الفساد أوسع حيث يمكن أن يشمل جرائم منصوص عليها في قوانين أخرى، وكذا 
 .ر أو من شأنها الإضرار بالمصلحةأعمال الموظفين المخالفة للقوانين والتنظيمات والتي تضّ 

وقاية من الفساد ومكافحته واسع يشمل حتى الأعوان المتعاقدين إن مفهوم الموظف العمومي في قانون ال -
والموظفين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والذين يعتبرون عمالا  ويخضعون إلى 

الموظف في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية فهو مفهوم ضيق  قانون العمل، وهذا بخلاف مفهوم
لى الموظفين المرسمين في رتبة في السلم الإداري في المؤسسات والإدارات العمومية، وعليه الذي يقتصر ع

عمل ي لموظف مرسما  أو غير مرسم، دائم ا أو مؤقت افإن الركن المفترض في جرائم الفساد يتحقق سواء كان ا
 في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة إدارية مستقلة تدرج ضمن المؤسسات الدستورية  إن -
الاستشارية للدولة، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون وتعكس 

 ية.النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العموم
إن الدور الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يتمثل في الوقاية من الفساد، وهو أفضل  -

خاصة في ظل صعوبة استرداد الأموال المتحصل عليها من  الممتلكات والأموال العموميةوسيلة لحماية 
 فاقيات دولية.  تلك المهربة إلى الخارج والتي تحتاج إلى إبرام ات وبالأخصالفساد، 

الصلاحيات الموكلة للهيئة لا تسمح لها بالتصدي للفساد، وقد اثبت عجزها انتشار الفساد الرهيب الذي  -
طال الممتلكات والأموال العمومية في الجزائر رغم دسترة استقلالية الهيئة ومنح أعضائها الضمانات 

 الدستورية في ممارسة اختصاصهم.
منوحة للهيئة لا تنسجم وطبيعة الهيئة، باعتبارها هيئة إدارية استشارية لا مي الإن مهمة البحث والتحر  -

يملك اعضاؤها سلطة الضبط القضائي، ولا يمكنها إخطار النيابة العامة أو تحريك الدعوى العمومية أو 
 مباشرتها. 

العدل، حافظ  وزيردور الهيئة يقتصر في حالة اكتشاف وقائع ذات صلة بالفساد على تحويل الملف إلى  -
الأختام الذي يملك سلطة إخطار النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء دون أن 

تحريك ل إخطار النائب العام المختص يكون لها سلطة متابعة الملف أو الاعتراض على امتناع الوزير عن
  ة في حماية الممتلكات والأموال العمومية.الدعوى العمومية وهو ما من شأنه أن ينقص من فعالية الهيئ

إن التوصيات التي تقدمها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى الهيئات والمؤسسات العمومية  -
 لا تتمتع بالصفة الإلزامية، وهو ما من شأنه أن يقلّل من أهميتها. 
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عن  يمكنها من البحث والتحري اخاص   املك جهاز  إن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لا ت -
جرائم الفساد، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، ومنحه صفة الضبطية 

لحاقه بوزارة العدل.  القضائية وا 
ء امحدودية الاستقلالية العضوية للهيئة التي تظهر في احتكار رئيس الجمهورية لسلطة تعيين أعض -

 الهيئة، وفي قابلية عزلهم في أي وقت وقبل انتهاء مدة عضويتهم، وعدم تبيين أسباب الإنهاء.
قصد ضمان كفاءة وفعالية الهيئة في التصدي للفساد لابد من تقييد السلطة التي لها صلاحيات التعيين  -
لتعليمي والخبرة مستوى ايتم اختيارهم للعضوية فيها، كال الذينالأشخاص في ينبغي توفرها شروط معينة ب

 المهنية والتخصص العلمي.
 ن سلطة رئيس الجمهورية في تعين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة مقيدةإ -

 لذينالأعضاء اضرورة توفر الكفاءة والنزاهة في  ، فهي مقيدة من حيثمن جهة أخرى تقديريةو  من جهة
يث استقلالية الأشخاص، وتقديرية من حيث عدم اشتراط تخصص علمي معين من حكذا يتمّ تعيينهم، و 

 فيمن يتم تعينهم في الهيئة. والمستوى التعليمي أو اشتراط مدّة معيّنة من الخبرة المهنية
 لا الدولة لممنوحة مناالإعانات  على كاملة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة اعتماد -

لكن تعديل  مع الحكومة. سواء الدولة ميزانية من نصيبها ناقشتُ  المالية، مادامت ستقلاليتهاا مع يتعارض
 .السلطة التنفيذية للإعانات الممنوحة لها ينقص من تلك الاستقلالية

 نية الهيئة إلى رقابة السلطة التنفيذية ممثلة في المراقب المالي، وهو ما قد يمس باستقلاليتها.اخضوع ميز  -
 م بموجب مرسومت تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرهاإن  -

الأول، ومخالفة لأحكام  يشكل اعتداء من طرف رئيس الجمهورية على اختصاص الوزير رئاسي وهذا
، أي لأولير االوز  قانونية والتنظيمية هي من اختصاصالذي ينص على أن تطبيق النصوص الالدستور 

 اعتداء سلطة عليا على سلطة دنيا.
إن استثناء بعض الفئات من تقديم التصريحات بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -

سناده إلى رئيس المحكمة العليا يحد من دورها في مراقبة أعمالهم، ويقلل من شأنها، خاصة وأن هذا  وا 
اء السلطة القضائية وأعضية، وكذا المناصب المناصب التنفيذية أو المناصب السياس ذويالاستثناء يخص 

 .التشريعية
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عدم إلزام العسكريين بالتصريح بممتلكاتهم سواء أمام الهيئة أو أمام رئيس المحكمة العليا يفتح الباب أمام  -
ي مع بعض الضباط السامين فلعبث بالممتلكات والأموال العمومية، مثلما حدث لبعض القادة الفاسدين 

  .االجزائر مؤخر  
عدم الالتزام بالمدّة المحددة في قانون الوقاية من الفساد لنشر التصريحات بالممتلكات في الجريدة الرسمية،  -

أو عدم نشرها أصلا، إلى جانب أن القانون لم ينص صراحة على نشر التصريح بالممتلكات التي تتم بعد 
على المدّة التي يجب تقدمه فيها، كل ذلك من شأنه أن يقلل من حماية الممتلكات والأموال انتهاء المهام ولا 

 العمومية من الفساد.
الموظفين الفاسدين الذين  بعض من طرفهي محل اعتداء  الأملاك الوطنية بنوعيها العامة والخاصة -

ة الأكثر الأملاك الوطنية الخاص وتعتبر، المنافع الشخصية للثراء وتحقيق ا  يريدون جعل وظيفتهم مصدر 
 عرضة للفساد وذلك بفعل طبيعتها ووظيفتها المالية.

استغلال الأملاك الوطنية يختلف بحسب نوع الملك وطبيعته، حيث يتم استغلال الأملاك الوطنية الخاصة  -
ترخيص  لىبناء على عقد ثنائي، بينما الأملاك الوطنية العمومية ذات طبيعة اقتصادية تستغل بناء ع

 يصطبغ بصبغة العقد الإداري.
سواء كان عن طريق المزايدة أو المناقصة أو التراضي، العامة أو الخاصة استغلال الأملاك الوطنية  إن -

 لا تدخل في مجال الصفقات العمومية، التي حصرها المشرع في العقود التي تتضمن نفقات عامة للدولة،
 متيازات غير المبررة الخاصة بالصفقات العمومية.لا يمكن تطبيق جريمة الا وبالتالي

ضعف نشاط الهيئة الذي يظهر في عجزها وعدم قدرتها على وضع نظامها الداخلي، وانتشار الفساد  -
بشكل كبير لدى بعض المسؤولين الذين عبثوا بالممتلكات والأموال العمومية، إضافة إلى ضعف أعمالها 

أعمالها يتعارض مع مبدأ الشفافية التي تسعى إلى تكريسه، على خلاف التوعوية والتحسيسية، وعدم نشر 
 نظيرتها في الدول العربية، التي تنشر أعمالها.

تعمل الهيئة على إرساء الشفافية في جميع تصرفات الإدارة بغرض حماية الأموال العمومية من مختلف  -
كلما قة عكسية بين الشفافية والفساد، فصور الفساد، سواء عند صرفها أو تحصيلها، خاصة وأن هناك علا

 قلّ تطبيق الشفافية في العمل الإداري زاد الفساد، وكلما زاد تطبيقها قلّ الفساد. 
 الأساسية المحاور من العامة والإيرادات العامة النفقات ابشقيه العامة الماليةفي مجال  شفافيةال تعتبر -

 .التنموية جالبرام وتنفيذ مالية الدولةة تسيير لسلام



 خاتمة
 

258 
 

يمكن للهيئة الوطنية أن تطلع على العقود والرخص التي يتم بموجبها السماح للأفراد من الانتفاع الخاص  -
 بالأملاك الوطنية، بهدف حمايتها من مختلف صور الفساد.

 ةإن جرد الاملاك الوطنية يساهم بشكل كبير في حماية الأملاك الوطنية، ويمكن الهيئة الوطنية للوقاي -
 عمال الفساد التي تهددها وتحسن مردوديتها.أمن الفساد من الكشف عن 

إن السياسة المتبعة من طرف المشرع الجزائري في التصدي للفساد الذي يلحق بالأموال العمومية ترتكز  -
على عملية الإنفاق أكثر منها من عملية التحصيل، في حين المطلوب هو التصدي للفساد في جميع 

 المالية. العمليات 
 لا تملك سلطات وآليات قانونية كافية لحماية الممتلكات من الفساد ومكافحته إن الهيئة الوطنية للوقاية -

 والأموال العمومية من كل أشكال الفساد، وهذا راجع في الأساس إلى طبيعتها الاستشارية.
ات من ى والبلاغقي الشكاو لم ينص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على صلاحية الهيئة في تل -

 الموظفين. المواطنين ولا من
يؤدي انتشار الفساد في الدولة إلى خفض الإيرادات العامة، وزيادة حجم الإنفاق العام ويقلّل من فعاليته،  -

م رتب عنه إهدار الأموال العمومية. لكن زيادة حجمما تت فيحقّق الانفاق أقلّ نفع ممكن بدل أكبر نفع ممكن،
 نتشار الفساد فيها.عام في الدولة لا يعني بالضرورة افاق الالإن
والمناقصات العامة أكثر المجالات إهدارا  للمال العام من طرف بعض  تشكل المشاريع الاستثمارية -

 المسؤولين الفاسدين.
ع من و توجد علاقة قوية بين نسبة الانفاق العسكري والفساد، وذلك بسبب انعدام الرقابة على هذا الن -

 أخرى. ةالإنفاق حيث يتسم بالسرية التامة من ناحية وضخامة المدفوعات من نحي
يرادات العامة هي النافذة التي يعتمد عليها الموظفين الفاسدين للحصول على حصة منها، وهو ما الإ -

ر على ؤثانخفاض حجم الإيرادات العامة، مما يترتب عنه عرقلة المشاريع التنموية للدولة وي يؤدي إلى
 سياستها المالية.

إليها من خلال هذه الدراسة، والتي أظهرت عجز الهيئة في حماية  توصلالمعلى النتائج  بناء  
الممتلكات والأموال العامة، وبعد تغيير تسمية الهيئة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 

دور  وصيات لسد النقائص التي كانت موجودة في الهيئة، وتعزيزتقديم ت يمكنوترقيتها إلى مؤسسة رقابية، 
ديم الاقتراحات تق نيمكالسلطة العليا للشفافية في القضاء على الفساد أو على الأقل التقليل منه، لذلك 

 التالية:
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إن حصر صور الفساد بالجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد يحد من صلاحيات الهيئة، الأمر  -
يقتضي توسيع مفهومه إلى كل التصرفات التي يقوم بها الموظف وتضر أو من شأنها الإضرار الذي 

 بالصالح العام. 
إن تغيير طبيعة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من هيئة استشارية إلى هيئة رقابية، غير  -

 كافي إذا لم تكن سلطة التأثير المادي قوية.
لابقاء وقاية من الفساد ومكافحته، مع االسلطة العليا للشفافية والإلى  لمنع الفساد المركزي ضم الديوان -

 بها، حتى تتمكن من ممارسة مهام البحث والتحري عن جرائم الفساد، أوعلى نفس الصلاحيات التي يتمتع 
ختصاص ا طة البحث والتحري عن الجرائم منتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بإبعاد سل

السلطة العليا للشفافية، أو منحها صفة الضبط القضائي، في القانون المرتقب صدوره، الذي يتكفل بتحديد 
 القواعد الخاصة بتنظيمها وتشكيلها وصلاحيتها. 

إحداث فروع جهوية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حتى تتمكن من الإلمام بكل  -
 قتراحات للحد منه.ى التراب الوطني وتقديم توصيات واالمنتشرة عل أعمال الفساد

ومكافحته،  من الفساد السلطة العليا للشفافية والوقايةالإلزامية للتوصيات التي تقدمها  إعطاء الصفة -
 للمؤسسات والهيئات الإدارية.

ين الخاصة ع واقتراحات القوانمن الفساد ومكافحته في مشاري السلطة العليا للشفافية والوقايةاستشارة  -
 بالفساد والتنظيمات المتعلقة به.   

تثناء، مع ضرورة سدون ا السلطة العليا للشفافية والوقايةينبغي أن تكون كل التصريحات بالممتلكات أمام  -
 إلزام القيادات العسكرية ذات المسؤوليات من التصريح بممتلكاتهم أمامها.

الممتلكات من المكلفين إلى جانب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم لا بد أن يشمل التصريح ب -
 القصر التصريح بممتلكات أزواجهم.

من الفساد ومكافحته من ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، وحجز  السلطة العليا للشفافية والوقاية تمكين -
 بذلك.  أمر  تصدارأموالهم وممتلكاتهم، ومنعهم من السفر باللجوء إلى القضاء وطلب اس

ة، بالتنسيق سترداد اموال الفساد المهربالفساد من المساهمة في امن  السلطة العليا للشفافية والوقايةتمكين  -
 مع الهيئات المعنية الوطنية والدولية. 

تمكين الموظفين من التبليغ على الفساد مع ضرورة حماية المبلغين من مختلف أشكال الضغط والترهيب،  -
 دم الافصاح على هويتم. وع
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ن من الفساد ومكافحته، من المستحس السلطة العليا للشفافية والوقاية ضمن استقلالية أعضاءقصد  -
الاعتماد على أسلوب التعيين المختلط بين السلطات الثلاثة، مع ضرورة تبيين الحالات التي تؤدي إلى 

 إنهاء مهامهم قبل نهاية العهدة.
 من الفساد ومكافحته أعضاء متخصصين في الجانب طة العليا للشفافية والوقايةالسل ينبغي أن تضم -

 المالي والقانوني، للتعرف عن الثغرات القانونية والمالية، التي يمكن أن تستغل من طرف الموظفين الفاسدين.
ن الفساد ومكافحته م إذا كان التعديل الدستوري الجديد، ينص على أن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية -

هياكلها يتم بموجب قانون صادر عن البرلمان، فإنه ينبغي ترك التنظيم الإداري للهيئة التي تعده وتحديد 
 في نظامها الداخلي.

تنفيذية التي من مناقشة ميزانيتها مع السلطة المن الفساد ومكافحته  تمكين السلطة العليا للشفافية والوقاية -
إذا كانت مبررة، مع إخضاعها للرقابة المالية التي تمارسها الهيئات المستقلة، إلا ا يمنع عليها تعديله

 واستبعادها من الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية.
الوزارية لاسيما  ومختلف القطاعات من الفساد ومكافحته السلطة العليا للشفافية والوقاية تفاقيات بينإبرام ا -

 درات والمؤسسات العموميةية المتواجدة على مستوى مختلف الإلكات والأموال العمومفي مجال حماية الممت
 لكل قطاع.

 ن والأعوان العموميين، للتعريف بمخاطر الفساد وتنمية ثقافتهمام بدورات تكوينية لصالح الموظفيالقي -
 القانونية والفنية التي تمكنهم من الوقاية من الفساد. 

ا تكليف أي  حري مهمة البحث والتأثناء مباشرة من الفساد ومكافحته  للشفافية والوقاية تخويل السلطة العليا -
من الأشخاص أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري على الجهات الخاضعة 

  .ةللتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالي ،لرقابتها
حالة  وأعضاء مجلس اليقظة في من الفساد ومكافحته السلطة العليا للشفافية والوقاية تخويل رئيس -
حتفاظ بنفس الهياكل صفة الضبط القضائي للحد من جرائم الفساد، وهذا ما فعله المشرّع الأردني، حينما الا

 منح هذه الصفة لكلٍّ من الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة.
ي مداولاتها من المشاركة فمن الفساد ومكافحته  أعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية نكل عضو م منع -

إذا كانت له مصلحة شخصية أو قرابة عائلية فيها وخاصة تلك التي تتعلق بتحويل الملفات التي تتضمن 
 وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل. 



 خاتمة
 

261 
 

من الفساد  ية والوقايةالسلطة العليا للشفاف التي تقوم بها السلطة التنفيذية على نفقاتستبعاد الرقابة المالية ا -
خضاعها فقط لرقابة المؤسسات المستقلة والممثلة في مجلس المحاسبة. ومكافحته  وا 

 ىي تعده علبنشر التقرير السنوي الذمن الفساد ومكافحته  لابد من إلزام السلطة العليا للشفافية والوقاية -
 موقعها الإلكتروني أو في الجريدة الرسمية قصد إضفاء الشفافية والمصداقية عليه. 

التي تتعلق بالصفقات العمومية على العقود التي تتعلق  الفساد الأجدر أن يعمم المشرع جرائمكان من  -
 .، لاسيما تفويضات المرفق العامباستغلال الاملاك الوطنية

يم دضرورة الاستخدام الرشيد والعقلاني للممتلكات والأموال العمومية وتقعلى  وحثهم توعية الموظفين -
 من خلال عقد ندوات وأيام دراسية ومؤتمرات وطنية. الاقتراحات الكفيلة على ذلك،

لموظفين توعية اإصدار منشورات ودوريات تبين فيها مخاطر الفساد على الممتلكات والأموال العمومية، و  -
شباع الحاجات العامة ولا يجوز استعمالها لتحقيق مكاسب خاصة. بأنها مخصصة لأداء  العمل وا 

لطة العليا الس ندعو المشرع إلى تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والنص صراحة على صلاحية -
 اء،و في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والموظفين على حد س من الفساد ومكافحته للشفافية والوقاية

 ن.مع ضرورة توفير الحماية للمبلغي
فقات العمومية وسلطة ضبط الصمن الفساد ومكافحته  السلطة العليا للشفافية والوقايةتعزيز التعاون بين  -

 وتفويضات المرفق العام، من اجل التصدي للفساد في مجال الصفقات العمومية.
مومية أو ، من طلب فسخ أو إلغاء الصفقة العومكافحتهمن الفساد  السلطة العليا للشفافية والوقاية تمكين -

الملحق أمام الجهة القضائية الادارية المختصة، إذا ارتكبت جرائم فساد بمناسبة التحضير لها أو إبرامها، 
 أو أثناء الرقابة على تنفيذها.      

ث في التشريع بائي، وكذا البحتكريس مبدأ الشفافية الجبائية للوقاية من الفساد في القطاع الجالعمل على  -
الجبائي والممارسات الإدارية للكشف عن الثغرات التي يمكن أن تستغل من طرف الموظفين الفاسدين 

 وتسهل للمكلفين بالتهرب من دفع التزاماتهم الجبائية.
ية منها اإدراج جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ضمن جرائم الفساد، التي تعمل الهيئة على الوق -

 بالمصلحة المالية للدولة باعتبارها تخفض من حجم الإيرادات العامة. اومكافحتها، لمساسه
في الأخير يمكننا القول أنه رغم تنوع آليات الرقابة والاعتماد على الأسلوب الوقائي والأسلوب الردعي 

 ن حجم الاعتداءات التي تتعرضذلك لم يساهم في تخفيف م أنّ  لحماية الممتلكات والأموال العمومية، إلاّ 
نها لم تتمكن من أ لها، ورغم إنشاء هيئة للوقاية من الفساد ومكافحته وترقيتها إلى المؤسسات الدستورية، إلاّ 
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الحد من الفساد أو التقليل منه، بل الأبعد من ذلك زادت جرائم الفساد التي تطال الممتلكات والأموال العمومية 
لهيئة، ولم تتمكن من تحقيق الغاية من إنشائها بسبب طبيعتها الاستشارية، وعدم بشكل رهيب رغم إنشاء ا

إلزامية الاقتراحات والتوصيات التي تقدمها، ومحدودية استقلالها العضوي والوظيفي اتجاه السلطة التنفيذية، 
لطة العليا للشفافية ساللذا ينبغي سد النقائص في القانون الذي يصدر لتحديد القواعد الخاصة بتنظيم وتشكيل 

 من الفساد ومكافحته، وتحديد صلاحيتها.  والوقاية
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 أولا: المصادر

 المصادر الوطنية: -0
I- :الدساتر 

الموافق  0002ذي القعدة عام  01المؤرخ في  07-72، الصادر بموجب الأمر رقم 0072دستور  -10
 0002ذو الحجة عام  18، الصادرة 00ة للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمي0072نوفمبر  88

 . 0072فبراير  80الموافق 
راجب  88المؤرخ في  02-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0020التعديل الدستوري لسنة  -18

فبراير  80 ، المتعلق بنشر نص تعديل دستور الموافق عليه في استفتاء0020فبراير  82الموافق  0010
، الصادرة 10، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 0020

 .0020الموافق أول مارس  0010راجب  80في 
راجب  87المؤرخ في  002-02، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 0002التعديل الدستوري لسنة  -10

 82، الصادرة في 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 0002مبر ديس 17الموافق  0007
 .0002ديسمبر  12الموافق  0007راجب 

جمادي الأولى  82المؤرخ في  10-02القانون رقم ، الصادر بموجب 8102التعديل الدستوري لسنة  -10
 للجمهورية الجزائرية، لرسمية، المتضمن تعديل الدستور، الجريدة ا8102مارس  12الموافق  0007عام 
  .8102مارس  17الموافق  0007جمادي الأولى عام  87، الصادرة في 00العدد 
 61، المؤرخ في 330-02، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0202التعديل الدستوري لسنة  -11

، الجريدة الرسمية 0202، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 0202ديسمبر  42جمادى الأول الموافق 
 .0202ديسمبر  42جمادى الأول الموافق  61، الصادرة في في 10للجمهورية الجزائرية، العدد 

II - :المعاهدات 
 رقم المرسوم الرئاسيالمصادق عليها بموجب  ،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادقة على -10
اتفاقية الأمم  المتصمن المصادقة على ،8110بريل أ 00الموفق  0081صفر  80المؤرخ في  10-082

 ،8110أكتوبر 00 المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يومالمتحدة لمكافحة الفساد، 
أبريل  81الموفق  0081ربيع الأوّل  11الصادرة في ، 82العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

8110. 
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-12 رقم المرسوم الرئاسي المصادق عليها بموجب ،لاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتهاتفاقية ا -18
اتفاقية الاتحاد المتضمن المصادقة على  ،8112أبريل  01الموفق  0087ربيع الأوّل  00المؤرخ في  007

ة الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهوري ،8110جويلية  00الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المؤرخة في 
 .8112أبريل  02الموفق  0087ربيع الأوّل  07الصادرة  80
III- :القوانين العضوية 
المتعلق  ،0020جويلية  17 الموافق 0010شوال  12 ، المؤرخ في07-20القانون العضوي رقم  -10

 01 الموافق 0010شوال  00 الصادرة في 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بقوانين المالية
 .0020جويلية، 

، المتضمن 8110سبتمبر  12الموافق  0081رجب  80المؤرخ في  00-10القانون العضوي رقم  -18
 0081رجب  80، الصادرة في 17القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .8110سبتمبر  12الموافق 
، المعدل 8100جويلية  82الموافق  0008شعبان  80مؤرخ في  00-00م القانون العضوي رق -10

، والمتعلقة 0002ماي  01الموافق  0000صفر  10المؤرخ في  10-02والمتمم للقانون العضوي رقم 
 0008رمضان  01، المؤرخة في 00باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد 

 . 8100أوت  10الموافق 
، الـمـتعـلـق 8108جـانـفـي  08الـمـوافـق  0000صفـر  02الـمـؤرخ فـي  11-08الـقـانـون الـعـضوي رقـم  -10

 01الـمـوافـق  0000صفـر  80، الـصادرة فـي 18بالإعـلام، الجـريـدة الـرسمـيـة للجـمـهورية الجـزائـريـة، الـعـدد 
 .8108جانـفـي 

، المتعلق 8102أوت  81الموافق  0007ذي القعدة  88لمؤرخ في ا 00-02القانون العضوي رقم  -11
 81، الصادر في 11بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8102أوت  82الموافق  0007ذي القعدة 
، 8102سبتمبر  18افق المو  0000ذي الحجة  88المؤرخ في  01-02القانون العضوي رقم  -12

 0000ذي الحجة  88الصادرة في 10المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .8102سبتمبر  18الموافق 
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IV- :القوانين العادية 
، المتعلق بالنقد 0001أبريل  00، الموافق 0001رمضان  00المؤرخ في  01-01القانون رقم  -10
 02، الموافق 0001رمضان  80، الصادرة في 02ض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والقر 

 .  0001أبريل 
، المتعلق بالمحاسبة 0000أوت  00الموافق  0000محرم  80المؤرخ في  80-01القانون رقم  -18

أوت  00الموافق  0000محرم  80، الصادرة في 01العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
0000. 

، المتضمن 0001الموافق أول ديسمبر  0000جمادي الأولى  00المؤرخ في  01-01القانون رقم  -10
جمادي الأولى  01، الصادرة في 18قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 . 0001ديسمبر  18الموافق  0000
، المحدد لقواعد نزع 0000أفريل  87الموافق  0000شوال  81، المؤرخ في 00-00قم القانون ر  -10

شوال  80الصادرة في  80الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 0000ماي  12الموافق  0000

، المتعلق 8118فبراير  11وافق الم 0088ذي القعدة عام  88المؤرخ في  10-18القانون رقم  -11
 80، الصادرة في 12بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8118فبراير  12الموافق  0088ذي القعدة عام 
، المتضمن قانون 8118ديسمبر  80الموافق  0080شوال  81المؤرخ في  00-18القانون رقم  -12
 0080شوال  81 ، الصادرة في22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8110لمالية لسنة ا

  . 8118ديسمبر  80الموافق 
، المحدد للقواعد 8110فبراير  07الموافق  0080ذي الحجة  02المؤرخ في  18-10القانون رقم  -17

الصادرة  00ة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
 .8110فبراير  00الموافق  0080ذي الحجة  02 في
، المعدّل والمتمم 8110نوفمبر  01الموافق  0081رمضان  87المؤرخ في  00-10القانون رقم  -12

جراءات المتضمن قانون الإ، 0022جوان  12 الموافق 0022صفر  02 المؤرخ في 011 -22رقم للأمر 
الموافق  0081رمضان  87الصادرة في في  ،70الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8110نوفمبر  01
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، المتعلق بالوقاية من 8112فبراير  81الموفق  0087محرم  80المؤرخ في  10-12القانون رقم  -10
الموافق  0087صفر  12الصادرة في  00ة، العدد الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري

 .8112مارس  12
، المتضمن 8112ديسمبر  81الموافق  0087ذي القعدة عام  80المؤرخ في  88-12القانون رقم  -01

، والمتضمن قانون الإجراءات 0022جوان  11الموافق  0022صفر عام  02 011-22تعديل الآمر رقم 
الموافق  0087ذو الحجّة عام  10الصادرة في  20لجمهورية الجزائرية، العدد الجزائية، الجريدة الرسمية ل

 .8112ديسمبر  80
، المتضمن قانون 8112فبراير  81الموافق  0080صفر  02، المؤرخ في 10-12القانون رقم  -00

ربيع الثاني  07الصادرة في  80الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .8112أبريل  80الموافق  0080

المعدل  8112جوان  81الموافق  0080جمادي الثانية عام  80المؤرخ في  08-12القانون رقم  -08
 8110جويلية  00الموافق  0080جمادي الأولى عام  00المؤرخ في  10-10والمتمم للأمر رقم 

جمادي الثانية  82الصادرة في  02رية الجزائرية، العدد المتضمن قانون المنافسة، الجريدة الرسمية للجمهو 
 . 8112جويلية  18الموافق  0080عام 
، المعدل والمتمم 8112جويلة  81الموافق  0080راجب  07، المؤرخ في 00-12القانون رقم  -00

 00العدد المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  01-01للقانون رقم 
 . 8112أوت  10الموافق  0080الصادرة في أول شعبان 

المتضمن القواعد ، 8110أوت  11الموافق  0001شعبان عام  00المؤرخ في  10-10القانون رقم  -00
لجمهورية ، الجريدة الرسمية لالخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال ومكافحتها

 .  8110أوت  02الموافق  0001شعبان عام  81، الصادرة بتاريخ 07عدد الجزائرية، ال
، المحدد لشروط 8101أوت  01الموافق  0008رمضان  11المؤرخ في  10-01القانون رقم  -01

وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
 .8101أوت  02الموافق  0008رمضان  11صادرة في ال 02العدد 
، المتضمن قانون 8101ديسمبر  80الموافق  0008محرم  80، المؤرخ في 00-01القانون رقم  -02

الموافق  0008محرم  80الصادرة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8100المالية لسنة 
 . 8101ديسمبر  01
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، المعدل والمتم للقانون 8100أوت  18الموافق  0008رمضان  18المؤرخ في  01-00م القانون رق -07
، المتعلق بالوقاية من الفساد 8112فبراير  81الموافق  0087محرم  80المؤرخ في  10-12رقم 

 01الموافق  0008رمضان  01، الصادرة في 00ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .8100أوت 
، المتضمن قانون 8100ديسمبر  82الموافق  0000صفر  10 المؤرخ في 02-00القانون رقم  -02

الموافق  0000صفر  10الصادرة في  78للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية 8108المالية لسنة 
 . 8100ديسمبر  82
، المتعلق بالنشاط 8100فبراير  80افق المو  0001ع الثاني يرب 80المؤرخ في  10-00القانون رقم  -00

 0001جمادي الأولى  80، الصادرة في 02السمعي البصري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 8100مارس  80الموافق 

، المتضمن قانون 8101ديسمبر  01الموافق  0007ربيع الأول  02المؤرخ في  02-01القانون رقم  -81
 0007ربيع الأول  00، الصادرة في 78، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8102المالية لسنة 

 .8101ديسمبر  00الموافق 
، المتعلق بترقية 8102أوت  10الموافق  0007شوال  80 المؤرخ في 10-02القانون رقم  -80

أوت  10الموافق  0007شوال  80الصادرة في  02للجمهورية الجزائرية، العدد الاستثمار، الجريدة الرسمية 
8102. 

، المحدد للقواعد العامة 8102ماي  01الموافق  0000شعبان  80المؤرخ في  10-02القانون رقم  -88
 87الصادرة في  87المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8102ماي  00الموافق  0000شعبان 
، المتضمن 8102ديسمبر  87الموافق  0001ربيع الثاني  00المؤرخ في  02-02القانون رقم  -80

ربيع الثاني  88، الصادرة في 70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8100قانون المالية لسنة 
  .8102ديسمبر  01الموافق  0001

، المتضمن قانون المالية 0606جوان  64 الموافق 0000شوال  08 المؤرخ في 61-06رقم  القانون -80
 0000شوال  08في  الصادرة 00للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية 0606التكميلي لسنة 

 .0606جوان  64 الموافق
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V- :الأوامر 
المتضمن قانون  0022جوان  12الموافق  0022صفر  02المؤرخ في  011-22الأمر رقم  -10

صفر  81الصادرة في  02ت الجزائية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الإجراءا
 .0022ن جوا 01الموافق  0022

، المتضمن القانون 0071سبتمبر  82الموافق  0001رمضان  81المؤرخ في  12-71الأمر رقم  -18
 01الموافق  0001رمضان  80الصادرة في  72المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .  0071سبتمبر 
المتعلق بالمنافسة،  0001جانفي  81الموافق  0001شعبان عام  80المؤرخ في  12-01الأمر رقم  -10

 فبراير 88الموافق  0001رمضان عام  88الصادرة في  10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
0001. 

، المتعلق بمجلس 0001جويلية  07الموافق  0002صفر عام  00، المؤرخ في 81-01الأمر رقم  -10
الموافق  0002صفر عام  00، الصادرة في 00العدد  للجمهورية الجزائرية، المحاسبة، الجريدة الرسمية

 .0001ة جويلي 80
ضمن ، المت0001أوت  82الموافق  0002ربيع الأول عام  80، المؤرخ في 80-01الأمر رقم  -11

، الصادرة في 02العدد  للجمهورية الجزائرية، القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية
 .0001سبتمبر  10الموافق  0002ربيع الثاني عام  12
 -المعدل والمتمم  8110فبراير  87الموافق  0080ذي الحجة  10المؤرخ في  10-10الأمر رقم  -12

، المتعلق بالنقد والقرض، 0001أبريل  00، الموافق 0001رمضان  00رخ في المؤ  01-01القانون رقم 
فبراير  87الموافق  0080ذي الحجة  10، الصادرة في 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

8110 . 
، المتعلق 8110جويلية  00الموافق  0080جمادى الأول  00المؤرخ في  10-10أمر رقم  -17

لموافق  0080جمادى الأول  81، الصادرة في 00، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد بالمنافسة
 . 8110جويلية  81



 قائمة المراجع
 

270 
 

، المتضمن 8112جويلية  01 الموافق 0087جمادي الثانية عام  00المؤرخ في 10-12الأمر رقم  -12
 81 الصادرة في 02لجزائرية العدد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .8112جويلية  02 الموافق 0087جمادي الثانية عام 
المتعلق بحالات التنافي ، 8117الموافق أوّل مارس  0082صفر  00المؤرخ في  10-17الأمر رقم  -10

الصادرة ، 02، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
 .8117مارس  17الموافق  0082صفر  07بتاريخ 

، المحدد لشروط 8112أوّل سبتمبر  الموافق 0080رمضان أوّل   المؤرخ في 10-12الأمر رقم  -01
 وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،

سبتمبر  10 الموافق 0080رمضان  10 الصادرة في 00ة الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهوري
8112. 

، المعدل والمتمم 8101أوت  82الموافق  0000رمضان عام  02، المؤرخ في 18-01الأمر رقم  -00
، الصادرة 11المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  81-01للأمر رقم 

 .8101 الموافق أول سبتمبر 0000رمضان عام  88في 
، المعدل والمتمم 8101أوت  82الموافق  0000رمضان عام  02المؤرخ في  11-01الأمر رقم  -08

، والمتعلق بالوقاية من 8112فبراير  81الموافق  0087محرم عام  80المؤرخ في  10-12للقانون رقم 
 0000رمضان عام  88، الصادرة في 11ة الجزائرية، العدد الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهوري

 . 8101الموافق أول سبتمبر 
يعدل ويتمم الأمر  ،8101جويلية  80الموافق  0002شوال عام  17، المؤرخ في 18-01الأمر رقم  -00
، المتضمن قانون الإجراءات 0022جوان  12الموافق  0022صفر  02المؤرخ في  011-22رقم 

 80الموافق  0002شوال عام  17، الصادرة في 01العدد  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية الجزائية،
 .8101جويلية 

المعدل والمتمم للأمر  ،8181 أوت 01الموافق  0008 محرم 00، المؤرخ في 10-81الأمر رقم  -00
جراءات ، المتضمن قانون الإ0022جوان  12الموافق  0022صفر  02المؤرخ في  011-22رقم 

 أوت 01الموافق  0008 محرم 00، الصادرة في10العدد  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية الجزائية،
8181. 
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VI- :المراسيم 
، المتضمن 0020فبراير  82الموافق  0010رجب  88، المؤرخ في 00-20المرسوم الرئاسي رقم  -10

، الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية، 0020فبراير  80نشر التعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 
 . 0020الموافق أول مارس  0010رجب  80، الصادرة في 10العدد 
نوفمبر  81الموافق  0002جمادي الثاّنية عام  87المؤرخ في  077-01 رقم المرسوم الرئاسي -18

، الصادرة 78ورية الجزائرية، العدد ، المحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية للجمه0001
 .0001نوفمبر  82الموافق  0002رجب عام  10في 
، المحدد 0002جانفي  07الموافق  0002شعبان  82المؤرخ في  00-02المرسوم الرئاسي رقم  -10

ن ، الصادرة في أول رمضا11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة
 .0002 جانفي 80الموافق  0002

، 0002جويلية  18الموافق  0007صفر عام  02المؤرخ في  800-02المرسوم الرئاسي رقم  -10
، الصادرة بتاريخ 00المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية العدد 

 .0002جويلية  10الموافق  0007صفر عام  07
، 8111ماي  00الموافق  0080صفر عام  17المؤرخ في  000-8111مرسوم الرئاسي رقم ال -11

المتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . 8111ماي  00الموافق  0080صفر عام  01، الصادرة بتاريخ 82
، 8110أبريل  00الموافق  0081صفر عام  80 ، المؤرخ في082-10رئاسي رقم المرسوم ال -12

المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة 
، 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8110أكتوبر سنة  00للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

  . 8110أبريل  81الموافق  0081ربيع الأول عام  11 الصادرة في
، 8112نوفمبر  88الموافق  0087المؤرخ في أول ذي القعدة عام  000-12المرسوم الرئاسي رقم  -17

 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية
 .8112نوفمبر  88الموافق  0087الصادرة في أول ذي القعدة عام  70لعدد ا للجمهورية الجزائرية،

، المحدد 0221نوفمبر  00الموافق  6301المؤرخ في أولّ ذي القعدة  363-21المرسوم الرئاسي رقم  -12
الموافق  6301الصادرة بتاريخ أولّ ذي القعدة  13، الجريدة الرسمية، العدد لنموذج التصريح بالممتلكات

  .0221نوفمبر  00
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، المحدد 0221نوفمبر  00الموافق  6301المؤرخ في أولّ ذي القعدة  361-21المرسوم الرئاسي رقم  -10
من القانون  21لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 6301الصادرة بتاريخ أولّ ذي القعدة ، 13العدد  فحته، الجريدة الرسمية،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا
 .0221نوفمبر  00الموافق 

، 8100ديسمبر  12الموافق  0000محرم عام  00المؤرخ في  082-00المرسوم الرئاسي رقم  -01
المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .8100ديسمبر  00الموافق  0000محرم عام  00، الصادرة في 22دد الع
، 8108فبراير  17الموافق  0000ربيع الأول عام  00، المؤرخ في 20-08المرسوم الرئاسي رقم  -00

نوفمبر  88الموافق  0087المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام  ،000-12المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 
تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة ، المحدد ل8112

فبراير  01 الموافق 0000ربيع الأول عام  88 ، الصادرة في12الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
8108. 

 ،8100جويلية  80الموافق  0001رمضان عام  81المؤرخ في  810-00المرسوم الرئاسي رقم  -08
، 8100ديسمبر  12الموافق  0000محرم عام  00، المؤرخ في 082-00للمرسوم الرئاسي رقم  المعدل

المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 .8100جويلية،  00الموافق  0001شوال عام  10، الصادرة في 02العدد 
، 8101سبتمبر  02الموافق  0002ذي الحجة  18المؤرخ في  807-01المرسوم الرئاسي رقم  -00

العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 
 . 8101سبتمبر  81الموافق  0002ذي الحجة  12، الصادرة في 01
، 8101أكتوبر  12الموافق  0002ذي الحجة  80المؤرخ في  820-01م المرسوم الرئاسي رق -00

ية الإعلام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوج المتضمن تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير
 0002ذي الحجة  80 في، الصادرة 10ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  والاتصال
 .8101أكتوبر  12الموافق 

، المتضمن 8100جوان  12الموافق  0001شوال  10المؤرخ في  078-00المرسوم الرئاسي رقم  -01
مكافحتها وتنظيمها و  الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصالتحديد تشكيلة 
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 0001شوال  10، الصادرة بتاريخ في 07ئرية، العدد وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا
 .8100جوان  12الموافق 

المتضمن  ،8181مارس  80 الموافق 0000شعبان  10 ، المؤرخ في72-81المرسوم الرئاسي رقم  -02
تحديد لكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة  في اطار التشريفات، لأعضاء الوفود في 

 02، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ي الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائرمهمة ف
 .8181مارس  80 الموافق 0000شعبان  10الصادرة في 

، المتضمن تعيين 0262نوفمبر  21الموافق  6346المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ذي الحجة عام  -07
، 12وقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لل

 .0262نوفمبر  63الموافق  6346ذي الحجة عام  21الصادرة في 
، المتضمن تعيين 8101نوفمبر  17الموافق  0000المرسوم الرئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام  -02

، 20فساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من ال
 .8101نوفمبر  00الموافق  0000ذي الحجة عام  12الصادرة في 

، المتضمن تعين 8102سبتمبر  00الموافق  0007ذي الحجة عام  08المرسوم الرئاسي مؤرخ في  -00
، 11دد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 .8102سبتمبر  80الموافق  0007ذي الحجة عام  00الصادرة في 
، يتضمن إنهاء مهام رئيس 8100مايو  12، الموافق 0001رئاسي مؤرخ في أوّل رمضان المرسوم ال -81

، الصادرة في 00هورية الجزائرية، العدد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجم
 .8100مايو  08، الموافق 0001رمضان  17
، 0000نوفمبر  80الموافق  0008جمادي الأولى  02، المؤرخ في 011-00المرسوم التنفيذي رقم  -80

دي جما 07، الصادرة في 21المتعلق بجرد الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 . 0000نوفمبر  80الموافق  0008الأولى 

، 0008نوفمبر  00الموافق  0000جمادي الاولى  00المؤرخ في  000-08المرسوم التنفيذي رقم  -88
 الصادرة 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، 

 .0008نوفمبر  01موافق ال 0000جمادي الاولى  81في 



 قائمة المراجع
 

274 
 

، المحدد 0008فبراير  88الموافق  0008شعبان  02المؤرخ في  72-08المرسوم التنفيذي رقم  -80
شعبان  88، الصادرة في 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  لاختصاص المفتشية العامة للمالية،

 .0008فبراير  82الموافق  0008
، المحدد 0001فبراير  01الموافق  0001رمضان  01المؤرخ في  10-01رقم  المرسوم التنفيذي -80

 0001شوال  02، الصادرة في 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لصلاحيات وزير المالية، 
 . 0001مارس  00الموافق 

، المحدد 0002ي جانف 88الموافق  0002رمضان  18المؤرخ في  12-02المرسوم التنفيذي رقم  -81
ية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة،  انتقاليا الأحكام

 .0002جانفي  80الموافق  0002رمضان  10، الصادرة في 12
، المتضمن 8110أفريل  80الموافق  0088محرم  87 المؤرخ في 010-10المرسوم التنفيذي رقم  -82
 0088محرم  82 الصادرة في 80للجمهورية الجزائرية، العدد شاء الجزائرية للمياه، الجريدة الرسمية إن

 .8110أفريل  88الموافق 
، المتضمن 8110أفريل  80الموافق  0088محرم  87 المؤرخ في 018-10المرسوم التنفيذي رقم  -87

 0088محرم  82 الصادرة في 80ئرية، العدد للجمهورية الجزاإنشاء الجزائرية للمياه، الجريدة الرسمية 
 .8110أفريل  88الموافق 

، 8110جويلية  01الموافق  0081جمادي الأولى  87المؤرخ في  002-10المرسوم التنفيذي رقم  -82
المتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .8110جويلية  02الموافق  0081جمادي الأولى  01، الصادرة في 01 العدد
، 8112ماي  00الموافق  0080جمادى الأول  11المؤرخ في  008-12المرسوم التنفيذي رقم  -80

جمادى  80،11المحدد لقواعد منح السكن العمومي الأيجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .8112ماي  00افق المو  0080الأول 
، المحدد 8112سبتمبر  12الموافق  0080رمضان  12المؤرخ في  878-12المرسوم التنفيذي رقم  -01

 17، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، 
 .8112سبتمبر  17الموافق  0080رمضان 

، 8110نوفمبر  02الموافق  0001ذي القعدة  82المؤرخ في  070-10قم المرسوم التنفيذي ر  -00
نوفمبر  00الموافق  0000جمادى الأول  00المؤرخ  000-08المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
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، 27، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،0008
 . 8110نوفمبر  00الموافق  0001ذو الحجة  18ادرة في الص
، المحدد 8101ديسمبر  80الموافق  0008محرم  07المؤرخ في  082-01المرسوم التنفيذي رقم  -08

كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية 
 .8101ديسمبر  80الموافق  0008محرم  80الصادرة في  70لعدد للجمهورية الجزائرية، ا

، المحدد 8100جويلية  01، الموافق 0008شعبان  12المؤرخ في  800-00المرسوم التنفيذي رقم  -00
شعبان  00، الصادرة في 00تنظيم مجلس المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  .8100ويلية ج 00، الموافق 0008
، 8100نوفمبر  80الموافق  0008ذي الحجة  81المؤرخ في  020-00المرسوم التنفيذي رقم  -00

محرم  18، الصادرة في 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بمصالح المراقبة المالية، 
 . 8100نوفمبر  87الموافق  0008

، المحدد 8108ديسمبر  02الموافق  0000صفر  18، المؤرخ في 087-08مرسوم التنفيذي رقم ال -01
دارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية  لشروط وكيفيات وا 

 . 8108ديسمبر  00الموافق  0000صفر  11الصادرة في  20الجزائرية، العدد 
، 8101مارس  12الموافق  0002جمادى الأوّل  07في المؤرخ  70-01المرسوم التنفيذي رقم  -02

جويلية  01، الموافق 0008شعبان  12المؤرخ في  800-00الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 
الصادرة  00، الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8100

 .8101مارس  00موافق ال 0002جمادى الأوّل  81في 
 ،8181نوفمبر  01 الموافق 0008ربيع الثاني  00 المؤرخ في 010-81المرسوم التنفيذي رقم  -07

 الصادرة ،70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الدولة إيراداتالمحدد للعناصر المكونة لتصنيف 
 .8181ديسمبر  12 الموافق 0008ربيع الثاني  00 في
 ،8181نوفمبر  01 الموافق 0008ربيع الثاني  00 المؤرخ في 010-81المرسوم التنفيذي رقم  -02

 ،70، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المحدد للعناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزنية الدولة
 .8181 ديسمبر 12 الموافق 0008ربيع الثاني  00 في الصادرة
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 61الموافق  6330محرم  01، المؤرخ في 016-02المرفق بالمرسوم رقم  لدستورمشروع تعديل ا -00
الجريدة  ،المتعلق بمشروع التعديل الدستوري، المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية للاستفتاء 0202سبتمبر 

 .0202سبتمبر  61الموافق  6330محرم  01الصادرة في  13الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 61الموافق  6330محرم  01، المؤرخ في 016-02المرفق بالمرسوم رقم  مشروع تعديل الدستور -01

جماد الأولى  64الصادرة في  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  )استدراك(،0202سبتمبر 
 .0202ديسمبر 01الموافق  6330

VII- القرارات 
، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير 0008افق أول فبراير المو  0008رجب  87القرار المؤرخ في  -10

القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولى ولا للجرد الأملاك الوطنية، ويحدد كيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية 
 .0008أبريل  12الموافق  0008شوال  11، الصادرة في 82للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يحدد نموذج بطاقة التعريف لعقارات 0008فبراير 10الموافق  0008رجب  01القرار المؤرخ في  -18
، الصادرة في 82الأملاك الوطنية، ويحدد كيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .0008أبريل  12الموافق  0008شوال  11
يحدد قائمة الأعوان العموميين  8117أفريل  18الموافق  0082ربيع الأول  00قرار مؤرخ في  -10

ربيع  00، الصادرة بتاريخ 81العدد  ،الملزمين بالتصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .8117أفريل  18الموافق  0082الأول 
ت ادفتر شروط إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة عن طريق المزاد بالمزايد -10

الشفوية أو التعهدات المختومة، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الأوّل، الصادرة في 
 .0001جانفي  12
 01/ م ع و ع إ إ/ م ت ق أ و ع/ م ن ت و م/ ب م/ع ن، صادر بتاريخ 646161قرار رقم  -11

ة الإداري، يتعلق بتفسير العقوبات التأديبي عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح 0261فيفري 
 ومسألة رد الإعتبار والترقية.

ة إلى ، موجه8102مارس  01صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ  20مذكرة رقم  -12
 تتعلق بتثمين أملاك الجماعات المحلية. الولاة والولاة المنتدبين،
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 0001رمضان  00نية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في مقرر صادر عن رئيس الهيئة الوط -17
ريدة الج، يتضمن تفويض الإمضاء نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة، 8100ماي  02الموافق 

 .8100جويلة  80الموافق  0001ذو القعدة  02، الصادرة في 02الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 87، المعدل للقرار المؤرخ في 8181جويلية  80الموافق  0000ذي الحجة  18القرار المؤرخ في  -12

، الذي يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك 0008الموافق أول فبراير  0008رجب 
ة ذي الحج 18 ، الصادرة في00، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالاستعمال الأولي ولا للجرد،

 .8181أوت  00الموافق  0000
VIII- :الأنظمة الداخلية 
، 08د العد ،النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -10

 .8100جوان  01الموافق  0001شوال  87الصادرة في 
، الصادرة 00للجمهورية الجزائرية العدد  ، الجريدة الرسميةالداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة النظام -18
 .8107فبراير  82الموافق  0002جمادي الأول  80في 
IX- :التصريحات بالممتلكات 

. التصرح بالممتلكات، 8101جانفي  87، وتم نشرها بتاريخ 8112جويلة  82تصريح بممتلكاته بتاريخ  -
 .8101جانفي  87الموافق  0000صفر  00ة في ، الصادر 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

X- :التقارير 
 7الصادرة في  71للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية  ، منشور في8100التقرير السنوي لسنة  -

 .8100ديسمبر  0الموافق  0000ربيع الثاني 
 الاجنبية: المصادر -2

، الرائد الرسمي 8100جانفي  87الموافق  0001ربيع الأول  82الدستور التونسي، المؤرخ في  -10
 . 8100فبراير  01الموافق  0001ربيع الثاني  01للجمهورية التونسية، عدد خاص، الصادر في 

الجريدة الرسمية  8100جويلية  80الموافق  0008شعبان  87الدستور المغربي، الصادر بتاريخ  -18
 . 8100جويلية  01الموافق  0008شعبان  82ي مكرر، الصادر ف 1020لمملكة المغربية، العدد ل

، المتضمن 8101جوان  10الموافق  0002شعبان  80الصادر في  0.01.21 ظهير شريف رقم -10
المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الجريدة الرسمية  08.000تنفيذ القانون رقم 
 . 8101جويلية  18الموافق  0002رمضان  01ادرة في الص 2070، العدد للمملكة المغربية
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، المـتـضمـن قـانون الـنـزاهـة ومـكافـحة الفساد، الجـريـدة الـرسمـيـة للـمـمـلـكة 8102لسـنة  00الفانـون رقـم  -10
 . 8102أفـريل  00الـموافـق  0007رجـب  10، الـصادرة فـي 8172الأردنـيـة الهـاشمـيـة، الـعـدد 

المتضمن هيئة النزاهة، الجريدة  8100أكتوبر  82الصادر بتاريخ  8100سنة  01لقانون رقم ا -11
 تشرين الثاني 00الموافق  0008ذو الحجة  07الصادرة في  0807الرسمية لجمهورية العراق، العدد 

  . 8100 (نوفمبر)
ة الرسمية للمملكة الأردنية ، المتضمن قانون هيئة مكافحة الفساد الجريد8112لسنة  28القانون رقم  -12

 .8112نوفمبر  01الموافق  0087ذو القعدة  10، الصادرة في 0100الهاشمية، العدد 
يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح  ،8102أوت  10مؤرخ في  8102لسنة  02قانون عدد  -17

، الصادرة 21نسية، العدد ، الرائد الرسمي للجمهورية التو وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
  . 8102أوت  00في 
مارس  17الموافق  0002جمادي الثانية  12المؤرخ في  8107لسنة  01القانون الأساسي رقم  -12

الصادرة  81الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد  المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ،8107
   .   8107مارس  01افق المو  0002جمادي الثانية  00في 
، يتعلق بمكافحة الفساد، الرائد 8100نوفمبر  00مؤرخ في  8100لسنة  081المرسوم الإطاري عدد  -10

 .8100نوفمبر  02الصادر في  22الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 
* Textes Juridiques: 
 - loi n° 2016-1691du 09 décembre 2016 relative à la transparence, a’ la lutte 

contre la corruption e à la modernisation de la vie économique (1), journal officiel 

de la république française n°287 du09 décembre 2016.      
 ثانيا: المراجع

 المراجع باللغة العربية -1
I- الكتب 

ايتها مدنيا وجنائيا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، إبراهيم أحمد الشرقاوي، الأموال العام وحم -10
 .8101مصر، 

إبراهيم العدي، ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في هيئة الضرائب والرسوم المالية، مجلة جامعة  -18
  . 8102، سوريا، 08دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الأول، المجلد 
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 -لعامة وامتيازاتها دراسة مقارنةأموال الإدارة ا –شيحا، أصول القانون الإداري إبراهيم عبد العزيز  -10
 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ب. ت. ن.  

 .  8118إبراهيم عبد العزيز شيحا، الأموال العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -10
جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص  -11

  . 8117، الجزائر، 17، الطبعة 18دار هومة، الجزء  –التزوير 
جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،  -12

 . 8117، الجزائر، 17اني، الطبعة الجزء الث دار هومة، التزوير،
 .8110أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، الجزء الثاني، الجزائر،  -17
لجزائر، ا، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الاستشارية في الإدارة الجزائريةأحمد بوضياف، الهيئات  -12

8100. 
، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، أحمد حويتي، دور البحث العلمي في الوقاية من الجريمة والانحراف -10

 .8110أعمال الندوة العلمية البحث العلمي في الوقاية من الجريمة والانحراف، الطبعة الأولى، الرياض، 
أحمد فنيس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر،  -01

8100 . 
مساءلة والفعالية في الإدارة التربوية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة أخوار رشيدة، عالية خالف، ال  -00

     .   8112الأولى، الأردن، 
عاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة، أ -08

  . 8101عمان، الأردن، 
 . 8101مة والتشريع الضريبي، دار الثقافة، عمان، الأردن، أعاد حمود القيسي، المالية العا -00
اعمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة،  -00

 .8111الجزائر، 
 .8111أعمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، الجزائر،  -01
، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظفية، مطابع الشرق الجريش سليمان بن محمد -02

 .8110الأوسط، السعودية، 
 . 8110الهام متوكل، واقع الرقابة المالية في الأقطار العربية، مركز الدراسات للوحدة العربية، لبنان،  -07
 .0002الأولى، دمشق، بدره عبد الوهاب، جرائم الأمن الاقتصادي، )بدون ناشر(، الطبعة  -02
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 . 8110بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، دار العلوم الجزائر،  -00
 . 8110بعلي محمد الصغير، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -81
 .8101بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  -80
) دراسة مقارنة بين المفاهيم الشرعية وبعض القوانيين للدول  حسن النمر، التعدي على المال العام -88

 .8102العربية( مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندارية، مصر، 
 .  8101ـوقـية، لـبنان، حسـين عـثـمان محـمـد عـثـمان، أصـول الـقـانـون الإداري، منشـورات الحـلـبي الحـق -80
 .  0007خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المسيرة، الأردن،  -80
خالد عيادة عليمات، الفساد وانعكاساته على التنمية الاقتصادية، دار الخليج للنشر والتوزيع، الاردن،  -81

8181. 
لية العامة، دار حميراث للنشر والترجمة، الطبعة دردوري لحسن، لقليطي الأخضر، أساسيات الما -82

 . 8100الأولى، القاهرة، مصر، 
مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة  -الإيرادات العامة -رانيا محمود عمارة، المالية العامة  -87

  .8101الأولى، مصر، 
طبعة الأولى، ، ال) دراسة حالة الجزائر( -وليةدراسة مسحية للتقارير الد -رفافة فافة، الفساد والحوكمة  -82

 .8102مكتبة الوفاء القانونية، مصر 
منشأة المعارف، الطبعة الأولى، مصر،  -جرائم القانون الخاص -رمسيس بهنام، قانون العقوبات  -80

0000 .  
لعراق، اد، ارمضان إسماعيل خليل إسماعيل، المحاسبة الضريبية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغد -01

8118. 
صلاح عبد الحميد محمود الأحول، صور مكافحة الفساد للمال العام، دار الفكر الجامعي، الطبعة  -00

 .8102الأولى، مصر، 
عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، الكتاب الثاني، بيروت، لبنان،  -08

0008. 
 لية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، مصر، ب. ت. ن.عادل أحمد حشيش، أصول الما -00
عادل عبد العالي إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، دار الجامعة  -00

 .8102الجديد، مصر، 
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بي، ء التراث العر الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني " حق الملكية"، دار إحيا عبد -01
 الجزء الثامن، لبنان، ب. ت. ن. 

 .8111عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، دار الجامعية، مصر،  -02
عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان،  -07

0070 . 
ين، ن(، الـطـبعة الثالثة، فلسط ب.ة والشـفافـية والمساءلة في مـواجهـة الفساد،)عـبـيـر أصلح، الـنـزاهـ -02

8100.  
أحمد عجيلة، محمد رفعت عبد الوهاب، أحمد عبد الرحمن شرف الدين، مبادئ التشريع  عصام -00

 الضريبي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ب. ت. ن.
 .0000، المكتبة المصرية، الطبعة الأولى، مصر، علي الشتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل -01
علي محمد بدير، عصام عبد الوهاب البرزنجي، مهدي ياسين سلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري،  -00

 .  8100العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، 
ة للنشر سات العربيعمرني مصطفي، جريمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العمومية، مركز الدرا -08

 .8107والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 
فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -00

 .8112الطبعة الثانية، الجزائر، 
 .8110لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة الإدارة، العدد الأول، سنة  -00
لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،  -01

 .8110مصر، 
 .  8111ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -02
 ، مقالات المنظمة الوطنية لمكافحة الفسادمازن زاير جاسم اللامي، الفساد بين الشفافية والاستبداد -07

 .8108وحماية المال العام، اليمن، 
 .8110مجدي شهاب، اصول الاقتصاد العام المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -02
 . 8110محرزي محمد عباس، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة، الطبعة الأولى، الجزائر،  -00
محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، محرزي  -11

 . 8101الجزائر، 
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 .8110محمد الصغير بعلي، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -10
 .8108صر، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعية الجديدة، م -18
محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -10

8108  . 
  . 8107محمد ساحلي، المالية العامة، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر،  -10
دولة، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، محمد عمر أبو دوح، ترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية ال -11

8112 .  
فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر للأموال العامة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة في محمد  -12

 .0022ظل قانون أملاكك الدولة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .  0020العام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال  -17
 .0020محمود إبراهيم الوالي، المالية العامة، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -12
 .0020محمود رياض عطية، موجز في المالية العامة، دار المعارف، مصر  -10
المرفق العام من خدمات، المركز  مصطفى السيد دبوس، تثمين خدمات الدولة في إطار ما تقدمه -21

 .8100العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .8101موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -20
دار الهدى،  –الجريمة الضريبية والتهريب  –نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاص  -28

  . 8100ر، الجزائ
نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في المالية العامة، دار  -20

 .8111المناهج، الطبعة الأولى عمان، 
الطوخي سامي محمود، الإدارة بالشفافية: الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدني الأداء  -13

التسبيب وتطوير الأداء البشري والمؤسسي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر والفساد إلى الشفافية و 
0221.  
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الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  -10
ية تلمسان، الجزائر، السنة الجامعالدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة 

8101/8102. 
النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في تشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -18

 . 8107/8102شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عقاري، جامعة بسكرة، الجزائر، 
بة على النفقات العمومية دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة للحصول بن زيان سعادة، مراقبة مجلس المحاس -10

، الجزائر، 20على شهادة الدكتوراه في العلوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 
0261/0262. 

ادة الدكتوراه شه بن غماري ميلود، الرقابة الجبائية كوسيلة لحماية أموال الخزينة العمومية، رسالة لنيل -10
  . 8107/8102في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، الجزائر، 

تافرونت عبد الكريم، القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق  -10
 .8102والعلوم السياسية، العدد الخامس، جامعة خنشلة، الجزائر، 

، أطروحة -درسة مقارنة–تبون عبد الكريم، الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية  -11
لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 .8107/8102تلمسان، الجزائر، 
السلطات في دول المغرب العربي ) دراسة مقارنة( أطروحة لنيل  تريعة نوارة، تطبيق مبدأ الفصل بين -12

 . 8108 -8100شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتورة علوم في القانون،  -17

 .0264علوم السياسية، جامعة تيزي، الجزائر، كلية الحقوق وال
حـاحـة عـبـد الـعـالي، الآلـيـات الـقـانـونـيـة لـمـكـافـحـة الـفـساد الإداري فـي الـجـزائـر، أطـروحـة مـقـدمـة لنـيـل  -12

ئر، السنة ، جامعة الجزاشهـادة الـدكـتـوراه فـي الـقـانـون تـخـصـص قـانـون عـام، كـلـيـة الـحـقـوق والعلوم السياسية
 .8108/8100الجامعية 

حمادة عبد الرزاق، عقد إلتزام المرفق العام، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون  -10
 .8100عام، جامعة الاسكندرية مصر، 

يل شهادة ة لنحمّاس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدم -01
  . 8102/8102الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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سنة الجامعية ، الجزائر، ال0علوم في الحقوق تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

8100/8101. 
خليفة موراد، جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  -08

 .8102/8107، الجزائر، السنة الجامعية 0في الحقوق تخصص قانون دولي وعلاقات دورية، جامعة باتنة
لاعتداء على المال العام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دغو لخضر، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد وا -00

، الجزائر، السنة الجامعية 0دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، جامعة باتنة
8101/8102. 

زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم تخصص قانون، جامعة مولود  -00
 . 8100وزو، الجزائر،  معمري تيزي

شمون علجية، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائر. أطروحة  -01
 .8102لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة ومالية، جامعة بومرداس، الجزائر، 

" دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل شهادة  الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائرشيبوتي راضية،  -02
دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص المؤسسات السياسية والإدارية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون  -07

 .8117زائر، العام، جامعة الج
علة كريمة، جرائم الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  -02

 .8108/8100، الجزائر، 0العام فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر 
الة ظل التطبيق الاشتراكي، رس محمد الفاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام في مصر في -00

 .0020مقدمة للحصول على دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 
مساوي حنان، آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة  -81

 .  8100/8101تلمسان الجزائر، 
أطروحة  -رنةدراسة مقا-ؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائرنجار الويزة التصدي الم -06

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 
0264/0263. 
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III- :المقالات 

أحمد عاشور، الفساد الإداري في القطاع العام مفهومه وأنواعه وأسبابه ونتائجه،) مداخلة قدمت إلى  -10
 وان" نحو إستراتجية وطنية لمكافحة الفساد" المنعقد في الفترة ما بينالمؤتمر السنوي العام الحادي عاشر بعن
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 الصفحة الموضوع
 10 مقدمة

 11 ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة القانوني الإطار :الأول الباب
 00 للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  مفاهيميالإطار ال الفصل الأول:

 00 ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة ماهيةالمبحث الأول: 
 00 ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة مفهومالمطلب الأول: 
 01 هومكافحت الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة القانوني المدلولالفرع الأول: 

 02 الهيئة تعريفولا: أ
 07 الفساد تعريفثانيا: 

 80 الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الفرع الثاني:
 80 التكييف القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفسادأولا: 
 81 خصائص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهثانيا: 

تمييز الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن غيرها من الهيئات  :المطلب الثاني
 المشابهة له

01 

 00 التمييز بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبةالفرع الأول: 
 00 من حيث الطبيعة القانونيةأولا: 
 02 الصلاحياتمن حيث ثانيا: 

بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع  التمييزالفرع الثاني: 
 الفساد

00 

 01 من حيث الطبيعة القانونيةأولا: 

 00 نمن حيث سلطات وصلاحيات الديواثانيا: 
 02 النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالمبحث الثاني: 

 02 لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهصلاحيات االمطلب الأول: 
 00 الاختصاصات ذات الطابع الاستشاريالفرع الأول: 

 11 اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفسادأولا : 
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 22 لا: مجلس اليقظة والتقييمأو 

 70 ثانيا: الأمانة العامة للهيئة
 70 الفرع الثاني: هياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 78 أولا: قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس

 70 ثانيا: قسم معالجة التصريحات بالممتلكات
 70 ثالثا: قسم التعاون والتنسيق الدولي

 72 الثاني: مدى استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الفصل
 71 المبحث الأول: الاستقلال العضوي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 72 العضوي الاستقلال مظاهر: الأول المطلب
 77 ةالهيئ تشكيل حيث من: الأول الفرع
 77 للهيئة الجماعي الطابع: أولا
 21 للهيئة المختلط التشكيل: ثانيا
 28 يتهمعضو  ومدة ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة أعضاء تعيين: الثاني الفرع
 28 الهيئة أعضاء تعيين طريقة: أولا
 22 ومكافحت الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة مستوى على العهدة نظام: ثانيا

 20 العضوي لالاستقلا حدود: الثاني المطلب
 20 الهيئة تشكيل حيث من الاستقلالية حدود: الأول الفرع
 01 الهيئة أعضاء تعيين لسلطة الجمهورية رئيس احتكار: أولا
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 08 وهياكلها للهيئة الإداري الجهاز مسؤولي تعيين حيث من: ثانيا
 00 للعزل العضو وقابلية العضوية مدة حيث من الاستقلالية حدود: الثاني الفرع
 01 ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة داخل العضوية مدّة: أولا

 02 ثانيا: مدى إمكانية إنهاء مهام أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
 00 ثالثا: غياب إجراء الامتناع

 010 افحتهالمبحث الثاني: الاستقلال الوظيفي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومك
 010 المطلب الأول: مظاهر الاستقلال الوظيفي
 018 الفرع الأول: تزويد الهيئة بالوسائل القانونية

 018 أولا: التمتع بالشخصية المعنوية
 011 ثانيا: وضع الهيئة لنظام الداخلي

 001 الفرع الثاني: الاستقلال المالي والإداري للهيئة
 001 ئةأولا: الاستقلال المالي للهي

 000 ثانيا: الاستقلال الإداري للهيئة
 001 المطلب الثاني: حدود الاستقلال الوظيفي

 001 الفرع الأول: نسبية الاستقلال المالي والإداري
 002 أولا: نسبية الاستقلال المالي

 081 ثانيا: نسبية الاستقلال الإداري
 080 أثناء ممارسة مهامهاالفرع الثاني: من حيث القيود التي تقع على الهيئة 

 080 أولا: السلطة التنظيمية غير المباشرة
 082 ثانيا: من حيث الاستعانة بالنيابة العامة

 082 ا: من حيث إعداد التقرير السنويلثثا
الباب الثاني: دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الممتلكات والأموال 

 العمومية
131 

 000 صل الأول: دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الأملاك الوطنيةالف
 000 المبحث الأول: أعمال الفساد التي تلحق بالأملاك الوطنية

 000 المطلب الأول: مفهوم الأملاك الوطنية
 001 اصةالمعيار المعتمد للتمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والخ الفرع الأول:
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 002 أولا: معايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة في فرنسا
 001 ثانيا: المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري للتمييز بين الأملاك الوطنية

 000 الفرع الثاني: تكوين الأملاك الوطنية
 001 أولا: مشتملات الأملاك الوطنية

 000 ثانيا: طرق تكوين الأملاك الوطنية
 010 المطلب الثاني: مظاهر الفساد التي تتعرض لها الأملاك الوطنية

 010 الفرع الأول: المبادئ المقررة في القانون لحماية الأملاك الوطنية من اعتداءات
 010 أولا: حماية الأملاك الوطنية من تعديات الإدارة

 017 دثانيا: حماية الأملاك الوطنية من اعتداءات الأفرا
 010 فرع الثاني: الحماية الجزائية للأملاك الوطنية من الفسادال

 021 أولا: جرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية
 028 ثانيا: العقوبات المقررة لجرائم الفساد التي تطال الأملاك الوطنية

ه في حماية حتالآليات المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكاف المبحث الثاني:
 لأملاك الوطنية

020 

 021 المطلب الأول: طرق تسيير الأملاك الوطنية
 022 الفرع الأول: طرق تسيير الأملاك الوطنية العمومية

 022 أولا: الاستعمال العام للأملاك الوطنية العمومية
 071 استعمال الأملاك العمومية من المصالح العموميةثانيا: 

 070 ق استغلال الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الثاني: طر 
 071 أولا: التصرفات غير الناقلة للملكية

 072 ثانيا: التصرفات الناقلة للملكية
 021 الهيئة في حماية الاملاك الوطنية المعتمدة من طرفالمطلب الأول: الأساليب 

 020 الفرع الأول: الإطلاع على الجرد
 020 قاريةأولا: جرد الأملاك الوطنية الع

 021 ثانيا: جرد الأملاك الوطنية المنقولة
 027 الفرع الثاني: الإطلاع على عقود استغلال الممتلكات الوطنية

 022 أولا: العمل على إرساء المبادئ الأساسية للتعاقد
 000 ثانيا: البحث عن جرائم الفساد المتعلقة بعقود استغلال الممتلكات الوطنية

 000 ور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في حماية الأموال العموميةالفصل الثاني: د
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 000 المبحث الأول: دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الإنفاق العام
 000 المطلب الأول: مفهوم الإنفاق العام

 001 الفرع الأول: تقسيمات النفقات العمومية
 002 يمات العلميةأولا: التقس

 002 ثانيا: التقسيمات الوضعية
 811 ثالثا: تقسيم النفقات العمومية في الجزائر

جراءات الإنفاق العام  818 الفرع الثاني: ضوابط وا 
 818 أولا: قواعد الإنفاق العام
 811 ثانيا: إجراءات عقد النفقة

لى د ومكافحته في الحد من أثار الفساد عالمطلب الثاني: آليات الهيئة الوطنية للوقاية من الفسا
 الإنفاق العام

810 

 801 الفرع الأول: أثر الفساد على النفقات العامة
 801 أولا: جرائم الفساد التي ترتكب على الاموال العامة عند صرفها

 800 ثانيا: زيادة الإنفاق العام الناتج عن انتشار الفساد تأثير الفساد على نفقات الميزانية
 807 الفرع الثاني: الأساليب المعتمدة من قبل الهيئة لحماية النفقات العامة من الفساد

 807 أولا: أسلوب الوقاية
 881 ثانيا: أسلوب المكافحة

لعامة من الإيرادات ا حماية المبحث الثاني: دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في
 الفساد

880 

 880 وم الإيرادات العامةالمطلب الأول: مفه
 880 الفرع الأول: الإيرادات السيادية

 881 أولا: الضريبة
 882 ثانيا: الرسم

 808 الفرع الثاني: الإيرادات غير السيادية
 808 أولا: عائدات أملاك الدولة
 801 ثانيا: الإيرادات الائتمانية

 802 ايتهاحمللأساليب التي تعمدها الهيئة واالمطلب الثاني: أخطار الفساد على الإيرادات العامة 
 800 الفرع الأول: أثار الفساد على مصادر الإيرادات العامة

 800 أولا: جرائم الفساد التي ترتكب على مصادر الإيرادات العامة
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 800 ثانيا: تأثير جرائم الفساد على الإيرادات العامة
 802 لحماية مصادر الإيرادات العامة من الفساد الفرع الثاني: الأدوات المعتمدة من طرف الهيئة

 802 أولا: الأساليب المعتمدة من الهيئة في حماية العائدات الضريبة
 800 ثانيا: الأساليب المعتمدة من الهيئة لحماية الدومين الصناعي والتجاري

 818 الخاتمة
 820 قائمة المراجع

 822 الفهرس
 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص



  

 

 "العمومية والأموال الممتلكات وحماية ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة " ان:العنو

 الملخص:

يعتبر الفساد من الظواهر السلبية التي تستهدف الممتلكات والأموال العمومية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، 
المؤسسات  صافم تم ترقيتها إلىالتي هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، و  وللحد من هذه الآفة، نص المشرع الجزائري على إنشاء

تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والعضوية، وحماية أعضائها من مختلف التهديدات والضغوط التي تعترض مهامهم، ويرتكز التي الدستورية 
المنوطة بها، إلى جانب بعض الاختصاصات التي تدرج في إطار الوقاية من الفساد الذي يظهر من خلال الصلاحيات  فيدور الهيئة 

المكافحة، وذلك بهدف حماية الممتلكات الوطنية سواء العامة أو الخاصة من الفساد، وحمايتها من مختلف الاعتداءات والانتهاكات في 
مختلف ن مجانب حماية الأموال العمومية ظل تنامي ظاهرة الفساد، بهدف الحفاظ على وظيفتها وتثمين مردوديتها الاقتصادية، إلى 

تسيرها سواء عند في إدارتها و  والمساءلةالاعتداءات التي ترتكب عليها من بعض الموظفين الفاسدين، وذلك بإرساء قواعد تعزز الشفافية 
 راداتض من حصيلة الإيأو عند تحصيل الإيرادات، خاصة وأن الفساد يزيد من حجم الإنفاق العام ويقلل من فعاليته ويخف الإنفاق
 .العامة

  الهيئة، الأملاك الوطنية، الأموال العمومية، الفساد، الحماية. كلمات مفتاحية:
 

Title: « The National Organization for Preventing and Combating Corruption and Protecting Public 

Property and Funds» 

Abstract: 

Corruption is a negative phenomenon that targets public property and funds and threatens the 

economic and social stability of countries. To reduce this scourge, the Algerian legislator established 

the national body for the prevention and fight Organization corruption, and was promoted to 

constitutional institutions that enjoy functional and organic independence, and protect their members 

from the various threats and pressures they are exposed to, and the organ works to prevent corruption 

through the various authorities entrusted to it, which are primarily preventive. In addition to some tasks 

that fall within the framework of oversight to protect national property, whether public or private, and 

protect it from various attacks and violations in light of the growing phenomenon of corruption, in order 

to preserve its function The is in addition valorisation of its economic profitability of national domains, 

and protecting public funds from the attacks they are exposed to by some corrupt employees by setting 

rules to enhance transparency and accountability in managing funds, whether when spending or when 

collecting revenues, especially since corruption increases the volume of public spending, reduces its 

effectiveness, and reduces the outcome of public revenues. 

Keywords: Organization ; National domains; public funds; Corruption; Protection. 
 

Intitulé: « L'organ nationale pour la prévention et le contrôle de la corruption et la protection des 

biens et fonds publics» 
Résumé: 

La corruption est considérée comme l'un des phénomènes négatifs qui ciblent les biens et les 

fonds publics, et menacent la stabilité économique et sociale des pays. Et pour maitre fin à ce fléau, le 

législateur algérien a prévu la mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la 

corruption. Ce dernier était promu au rang des institutions constitutionnelles jouissant d'une 

indépendance fonctionnelle et organique, ainsi de protéger ses membres des diverses menaces et 

pressions pesant sur leur mission.  

Le rôle de l'autorité repose sur la prévention de la corruption qui apparaît à travers les pouvoirs 

qui lui sont confiés, en plus de certaines compétences qui s'inscrivent dans la lutte contre la corruption  

dans le but de protéger les biens de l’Etat aussi bien publics que privés de la corruption, et de la protéger 

contre diverses attaques au vu du phénomène croissant de la corruption dans le but de préserver sa 

fonction et de valoriser sa rentabilité économique. en plus de protéger les fonds publics des différentes 

attaques commises à son encontre par certains salariés corrompus en instaurant des règles qui renforcent 

la transparence et la responsabilité dans sa gestion et son administration, que ce soit lors des dépenses 

publiques ou lors de la collecte de recettes, d'autant plus que la corruption augmente le volume des 

dépenses publiques et réduire son efficacité et réduire le résultat des recettes publiques.    

Mots-clés: Organ; Domaines nationaux; fonds publics; corruption; protection 


